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٠ 8 1‏ الس 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


--- كتاب اللقيط. 

باب أن تفقة اللقيط فى بيت المال وَهو حر 
6- مالك: عن ابن شهاب الزهرى عن.سنين”" أبى جمَيّلة رجل من بنى 
ا سليم أنه وجد منبودًا فى زمن عمر بن الخطاب» قال: فتكت به إلى عمنر بن الخطاب» 
فقال: ما حملك على أَخَخْذَ هذة النننمة؟ فقال: وجدتها ضائعة عَةَ قأحخذتباء فال لة'عريفه: 
ها أمير المؤمتين! إنه جل الح قال: كذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: اذهب به فهو حر . 
| وعلينا نفقته. رواه مالك فى *الموطأ” ف كتاب الأفضية؛ وعن مالك رواة الشاففى فى 
مسئده ومن طريق الشافعى رواه البيبقى فى ' المعرفة “» وقال: وعن الشافعى يرويه عن 
٠‏ مالك ويقول قيه: وعلينا نفقته من بيت المال. قال الدارقطنى: :وقدرؤاه عن مالك 
ا ة بن أسماء» وزاد فيه زيادة حسئة؛ وذكر أبو جميلة أنه أدرك النبى مَيه وحج 
معه بحجة الوداع قال: وهى زيادة صحيخة:» انتتبى (زيلعى ؟ 10). ْ 


باب أن نفقة اللقيط في بيت المال وهو حر 
قوله: مالك إلى وله خدثنا سفيان إلخ. دلالة الأثرين على معنى الباب ظاهرة» واللقيط فى 
اللغنة؛ : ما يلقطء أ يرفع من الأرض فعيل بمحى فضعول» ثم غلب على الصبى المنبوذ؛ لأنه على 
ا عرض أن'يلقط من باب وصف الشىء ا باللصفة المشارفة» مثل “من قل قتيلا فله سلبه وفى 
0 | الشريعة: سما لمولود طرحه أهله وفنا من الغيلة» أو" فرارا من تمهمة الزنية؛: مضيعه آثم» ومحرزه 


1 غلم لما فى إحرازه من ! إحياء النفس» فإنه غلى شرف الهلاك, و[ وإحياء الحى بدفع سبب الهلاك عنه 


0 قال الله تعالى: : لإومن أحياها فكأما أحيا الناس جميعا#» ولهذا كان رفعه أفضل من تركه» لما فى 
يد رد مص م من ل يه 0101 او 


)0 ”فى ” الموظأض: "٠‏ .عن متئين بان أبئ جنميلة اه وفى “التقريت' ص٠2‏ ا م بان 
: ضغيرء له فى البخارى حديث واحد اف.وفى "التلخيص الحبير" :ويم ف تنخ الزافين سنن ابن جميلةء والعبواب: : سلين 


0 أبو جميلة» وهو صحابى معروف لم بصب من قال: إنه مجهول اه 5 0 











الي جنا لاب ا ل ار لناءة روا يد الرزاق زهي » 01 ا 


كبيرنا فليس مناه وفى رفمه إظهار الشفنقة على الأطفال» وهو من أنضل الأعمال. لهذا ندب 
التقاط اللقيط» ووجب إن غلب على ظنه ضياعه» قال المخقق فى" الفعمح": وإلزام التقاطه إذا خيف 
ا م ا 0 ).2 
.قال فى ”الهداية” د ع ع اح ريك اناا رك ب ل 
بالضمان اه. وقبال الحافظ فى "”الفتح“: أشار البخارى إلى ترجيح قول الجمهور: إن اللقيط حرء 
وولاءه فى بيت المال وإلى ما جاء عن النخعى» أن ولاءه للذى التقطه واحتج بقول عنمر لأبى 
.جميلة فى الذى التقطه: اذهب فهو حرء وعلينا نفقته» ولك ولاءه روه عبد الرزاق عن مالاك؛ 
وفى آخره: هو حر وولاءه لك ونفقمه من بيت المال (دراية ص:174). وتقدم هذا الأثر معلقا 
0 بعمامه فى أوائل الشهادات؛ وذكرت هناك من وله وأجبت عنه بأن معنى قول عمر: : لك ولاؤه 
٠‏ أى أنت الذى تتولى تربيته والقيام بأمرهء فهى ولاية الإسلام لاولاية العتق» والحجة لذلك صريح 
ش الحديث المرفوع: : وإما الولاء من أعتق» (مدفق عليه) فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له؛ لأن العتق 
يستدعى سبق ملك» واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقظ؟ لأن الأصل فى الناس الحدرية» إذ 
لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة فلا يسترقء أو ابن أمة قوم فميرائه لهم» فإذا جهل وضع فى بيت 
المال» ؤلا رق.عليه للذى التقطه. وجاء عن على: ”أن اللقيط مولى من شاء" (أى بعد ما يبلغ. 
الحلم)» به قال الحنفية إلى أن يعقل عنه» فلا ينتقل بعد ذلك عن من عقل عنه اه ٠١1‏ 55). 
0 000 :وقول شان راح لالج 6 


ع ا جل 0 


0 .. أخخذ هذه النسلمة؟” إلخ: ؛ فلو كان الالتقاط واجببًا قبل الخوف لم يكن لهذا السؤال معنى» وقال فى 


.. ” الهداية : فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منه اه. #وليلة ما ذكره جمد من ديث 
الحسن البصرى: أن رجلا التقط لقيطاء فأتى بتداعليا رضى الله عنهء فتقال: هو حرء ولأن أ ن 
وليث من أمره مثل الذى وليت منه أحب إلى من كذا وكذاء فحرص على ذلك» ولم يأخذه منه 
بالولاية العامة وهى الإمامة لأنة لا يببغئ للإمام أن يأخذه من الملتقط إلا بسبب + جس اذلكء لأن 
يده سبقت إليه فهو أحق به ذكره المحقق فى الفتح 53:69 57). والخديث ب: ابه محمد كتاب 








ان 


نفقة اللقيط في بيت المال وهو حر ٍ 8 


قلت: أما : زهير بن أبى ثابت فثقة» كما فى اللسان ١ن‏ 27» وأما ذهل , بق أوض 
اها 


م ش 
ل ل ل سر ري 
عليه؛ قال محمد: هذا كله تطوع, لا يرجع على اللقيط بشىء» وهو قول أبى حنيفة (جامع 
المسانيد ؟177:1)) ومن لم يشبرع بالإنفاق وقصد أن ينفق عليه من بيت المال لزمه أن يأتى به الإمام 
كما فعل أبو جميلة وإذا تجاء يه الإمام لا يصدقه» فييخرج نفقته من بيت امال إلا أن يقيم بينة على 
الالتقاطء لأنه عساه يكون ابنه» ولذا قال عمر: عبيه الغرر أنوسا. ٠‏ 

احوع هي الذراف عو كم نا لزهرئ عنه (زيلغى ؟ والوجه أنه لا يتوقف على 
ةيلها جع دنه ١‏ راي ا عبرالا قال عريف ردوجل يال الع ايف رذعت أبن 
لم تكن على أوضاع البينات» قاله المحقق فى " الفتح” (74:0) وإذا فرض الإمام نفقته من بيت 
الالاتع أنفى الملمقط عليه شيك من عند تقمبة الماجة اللقيظ إليه وتوى الر جوع قله أندير جع افق 
نفقته ولم يكن متبرعاء والله تعالى أعلم. 

وقال تونق في التق إن اللفيط حر ترك عاذ أمل العلم إلا النخوى؛ قال ابن المنذر: 
"أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر روينا هذا اقول عن عمر وعلى رضى الله عدهماء وبه 
قال عمر بن عبد العزيز والشعبى والخكم وحماد ومالك والشو زى والشافعى وإسحاق وأصحاب 
.الرأى ومن تبعهم» وقال النخعى: إن التقطه للحسبة فهو حرء وإن كان أراد أن يسترقه فذلك له 
وذلك قول شذ فيه عن الخلفاء والعلماءء ولا يصح فى النظرء فإن الأصل فى الآدميين الحرية 
فزن اك لي سل آم وفريقة ااجزارا: ونا لق للمارض فإذا ل بعلم ذلك الارض ال خاتم .ا 
الأصل اه (17/4:7؟). | 

قلت: وقد عرف فى الأصول أن امحلاف اللاحق لا يرقع الإجماع السايق: بل لأ يجوز 
للمتأخرين خلاف ما أجمع عليه المتقدمون؛ وقد قال عمر وعلى رضى الله عدهما: أن اللقيط حرء 
ال ال ل ا وده ا 











إعلاء السنن فقة اللقط ف .برت الال سد ١‏ 


ا فقاواح عن : سَعيد بن المسليت كال”. كات عر إذا أتى باللقيظ قرض اما يصلسه 


التابعين» وإنما كان ذلك من ديدن الفا كانوا يفدون الاك ويقتلون الأولاد خشية الإملاق» 
فلما جاء الإسلام وظهر على الدين ” كله تركوا الوأد والقتل» وأخنذوا يلقون أطفالهم على الطرقات» 
ولللستهوو ارق تدرلءة الكل انعا ولا نيصر اسرد ذا لم بشي ارقة زب تعالى أعسام. 
ثم راجعت ” امحلى " لابن حزم فوجدت النخعى يروى ذلك عن عمر رضى الله عنه. 

قال ابن حزم: رؤينا من طريق ابن اه ب إسخاق” 
الشيبانى عن خوط عن إبراهيم النخعى قال: قال عمر: هم مملوكون -يعنى اللقطاء-» (وفى 
نسبخة: هو مملوك يعنى اللقنيط) ومن طريق أبن أبى شيبة نا سفيان هو ابن عبيينة عن عمرو بن دينار ش 

عن الزهرى عن زجل من الأنصار قال: ”إن عمر أعتق لقيطا' » ومن طريق ابن أبى شيبة نا وكيع نا . 
الأعمش عن زهير العبسى أن رجلا التفط لقيظاء فأئى به غلى ين أبى طالب فاغتقت' قال أبو محمد 
ابن حزم: لا يعتق إلا مملوك اه (774:8). وللجمهور أن هذا مرسل» والخيرالموصول عن عمر 
وعلى ورد على خلافه؛ ومعنى ما رواة الزهرى عن رجل عن عمر أنه أعتق لقيطاء وما روى زهير 
عن على أنه أعتقه أى خكم بعتقه وحريته فقد روى ابن أبى شيبة: نا وكيع نا شعبة سألت حماد 
ابن أبى سليمان والحكم عن اللقيط فقالا جميعا: هو حر فقلت: عون تقال البكم: م 
عن على» كذا في امحلى (ص مذ كور). ش 

0 حكم إسلام اللقيظ 
فائدة فى حكم إسلام اللقيط: 

قال ابن المنذر: أجمع عوام هل العلم على أن الطفل إذا جد خئ بلاد تمي ميتا فى أت -.. 
مكان وجد أن غسله ودفنه فى مقابر المسلمين يجبء وقد منعوا أن يدفن أطفال الشركين فى مقاير . 
ملم (فهذا كالإجماع على إسلام اه لقيظ وجد فئ دار الإسلام) قال: وإذا وجك لقيط فى قرية " 
ليس فيسما إلا مشرك فهو على ظاهر ما حكنموا به أنه كافرء هذا قول الشافغي وأضنحاب الرأى؛ _ 
كذا فى ”المغنى” (577:3). شد 

. قلت: وعندنا فيه تفصيل» ؛ ففى كناب اللقيْط من ”الميسوط” ': العبرة بالمكان فإذا واجده فى 
مصر من أمصار المسلمين أو فى قرية من قراهم فهو مسلم, لا فرق فى ذلك بين كون ذلك المصر 
كان مصرا للكفار وظهرنا عليهم أولاء ولا بين كونه فيه كفار كثيرون أولاء وإن وجد فى قرية من , د 
قرى أهل الذمة أو فى بيعة أو كنيسة فى دار الإسلام كان ذمياء وفى كتاب الدعوى: اعختلفت - 








٠ 3124‏ ...قف التاق ينه اناوه يدر 1 
رزقا يأخذه وليه فى كل شهرء ويوصى به خيراء ويجعل رضاعه فى بيت المال ونفقته. 


النسخ ففى بعض النسسخ: اعتبر الواجد فى الفصلين, لأن اليد أقوى من المكان» ألا ترى أن الصبى 
امسبى مع أحد الأيرين إلى ذاز الإتتلام يكوه كافرا لاامضلى عليه إذانات:.وفن معض اسه 
اعتبر الإسلام أى ما يصير الولد به.مسلما نظرا للصغير. ٠‏ 

قال المحقق فى ' الفتح" : :“ولا بف أن يمدل عن :ذلك غملن هذا إذا وجذه كافر فى 
دار الإسلام أو مسلم .فى كنيسة كان مسلماء فصارت الصور أربعا: اتفاقيتان» وهو ما إذا وجده 

مسلم .فى قرية من قرى المسلمين فهو مسلمء أو كافر فى نحو كنيسة فهو كافرء.واختلافيتان: وهما 

مسل اتن لجح كنشسةة أو تاونق تو قرية للمسدلحو اضيوه كه ار ل 0 

؛قلت:.وقد علمت .أن الزاجح فى الاختلافيتين كونه.مسلماء دعا اذا سول 
النبى يريْهِ: كل مولود يولد على الفطرة»؛ وقوله: «الإسلام يعلو ولا يعلى)؛ رواه الحاكم وأحمد 

وأبو داود عن معاذ بلفظ: «الإسلام يزيد.ولا ينقص» رواته ثقات إلا أنه منقطع» كما فى ' العزيزى “ 

5 1 1 واي اراس كد اعد ارين لا ضاي ع لصي البييه أدب 
حكم الإنفاق على اللقيط: ا 

فائدة: قال الموفق فى ” المغنى “ إن اللفنيظ إذا لع يوجة ضعه للىء 000 
عليه فى قول عامة أهل العلم. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة | 
اللقيط غير واجبة على الملشقط كوجوب نفقة الولد؛ وذلك لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة 
والزوجية والملك والولاء منتفية» والالتقاط إنما هو تخليص له من الهلاك وتبرع بحفظهه فلا يوجب 
ذلك النشقة كما لو فعله بغير اللقيط وتجب نفقته فى بيت المال» لقول عمر رضى الله عنه فى 
حديث أبى جميلة: اذهب فهو حر» ولك ولاؤٌه.وعليه نفقته. 

وفى رواية: : من بيت المال» ولأن بيت المال وارثه» وماله مصروف إليه» فتكون نفقته عليه 
كقرابته ومولاة فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال لكونه لإ مال فيه أو كان فى مكان لا إمام فيه 
أو لم يعط شيئا فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه» لقول الله تعالى: : «ووتعاونوا على البر 
والتقوى»: ولأن فى ترك الإنفاق عليه هلاكه. وحغطه عن ذلك واجب كإنقاذه من الغرق» وهذا 
فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين فإن تركه الكل أثمواء ومن أنفق عليه متبرعا فلا شىء له 
سواء كان الملتقط أو غيره».وإن لم يتبرع بالإنقاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو غيره محتسبا بالرجوع 
عليه إذا أيسرء.وكان ذلك بأمر الحاكم لزم اللقيط :ذلك إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف», وبهذا 











ركان يذ دف الراتدى: 1 7)-قنت: وق متختلف فيه وقذ وثق.. 


ال القورى والغافن رسن الراق» إن فى يكير رداك تسحتب ا ارصع غليدتقا” 2 
أحمد: تؤدى النففة من بيت امل قال شريح والتخعئ: "يرّجع خلية بالنفقة إذا أشهد عليه وقان” 
عمر بن العزيز: يحلف ما أنفق احتسابا فإن حلف امسغى» وقال اله ع ومالك والحوةلى "- 
والأوزاعى لد وام ال 1 00 
قلت: : وقد مر دليل ما ذهبنا إليه» فتذكر. ” 0 
لا يكون الحكم بإسلام اللقيط قينا بل ظآهرا: بع امح حي وك ارود ام 
فائدة: : وفى الموضع الذى حكمنا بإسلامة إثنا يغبت يعبت ذلك ظاهرا لا يقيئا لأنه يختمل :أن يكون 
ولد كافر فل وأقام كاف بيئة أنه ولذه ولذ علق فراش حكمنا له به.وإذا بلغ القنيط حخدا بصخ فيه 
إسلامه وردته فوصف الإسلام فهو ملم سواء كان من حكم بإسلامه أو كفره وإن وصف الكفر.. 
وهو من حكم نإسلامه فهو مرتد لا يق رغلئ كفرهء وبنهذا قال أبو حنيفة» وذكر التاضى وجها أنه 
يقر على كفرة» وهو منصوص الشافعى» لأن قوله أقزئ من ظاهر الدار» وهذا وججه مظلم؛ لأن 
دليل الإسلام وجد عريا عن المعارض وثبت جكمه واستقر» فلم يجز إزالة تخكمه بقولف كنماءلو : 
كان ابن مسلمء وقوله: لا دلالة فيه أصّلاء'لأنه لا يعرف تفال من كلق أبوةا ولا يا كان دينه؟ 
وا بقول هنا من تلقاء فش كل هذا إذ بلع ميب ثلثاؤإلا لله من ا - سا 
حكم ميراث اللقيط: ‏ 
فائدة: 2 أطت فيك »مف مومه راك أمل لني ول 
شريح وإسحاق: عليه الولاء لملتقطه» » لما روي واثلة بن الأسقع مرفوعا:.«المرأة تحوز ثلاثة هواريث:. 
عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه) أخزجه أبو داود والترمدى».وقال:.حديث حسنء وقال 
عمر لأبى جميلة فى لقيظه: 'هوئخر ولك ولاءه ؤعلينا نققنته» ولنا: :. قوال النبى مه: «إتما الولاء لمن 
أعتق) متفق عليه. ولأنة لم ينبت'علليه رق ولاعلى آباءه فلم ينبت.غليه ولاء كا معروف نسبه» 
0 0 0 0 





لخي أ ب ف 2 لان مكو ورك ادم 7 العم 
3 0. ودليله قوله : فالسلطان ولى من لا ول ل6» وقد تقدم فى كتاب التكاح: ٠‏ 
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وأما حديث واثلة ففيه عمر.بن روبة التغلبى» قال البخارى: فيه نظوء ومكل:عنه أبو حاتم الرازى؛ .- 
فقال: صالح الحديث؛ قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لاء ولكن صالح: وقال الخطايئ: هذا الحديث ... 
غير ثابت عند أهل النقل: وقال البيبقئ: لم:يشبت البخاوى :ولا ممنلم.هذا الحديث.لجبهالة نمض 
رواتهء كذا فى النيل” (0:+5). وقال الحافظ فى : الفتح": قال البيهقئ::ليس بقابتء وحمته ٠‏ 
الترمذي وصححه الخاكم؛ وليس فيه سوى عبر بن روبة مختلف. فيه قال الخاري: .فيه نظر . 1 
ووثقه جماعة اه .)58:1١57(‏ 1ض ٠‏ 

قلت: :وهوعلى تقدير صحته مؤول بأن المراد الشوهر درن الزن .فإن 1ك : 
الحديث مبشعر باخمتصاص المرأة بتلك المواريث» ولا تختص بميراث لسيطها إلا إذا حمل على ما . 
ذكرناء فإن قيل: إنها تختص بميراث العتيق» قلنا: تختص به.حيث لا ترث معتق الغير بخلافب.. 
الرجل.فإنه يرث عنتيقه وعتيق أبيه وابنه مثلاء وينختمل أن يقال فى وجه تخصيص المرأة بالذكر:. 
إنها تأحذ من هذه الفبلائة كل الما بخلافه عامة المواريث»: كذ فى الإرشاد الرضئ“» وفيه: أنه , 
لا يستقيم فى ولد لاعنت عليهء ومات يعن أم وابن» فللأم السدس» وللابن ما بقى» هذا هو مذرهب 
الحنفية» ,كما سيأتى فى باب الفرائض» فافهم. 5 

: وفى حاشية الترمذى عن" المجمع” 700000" ميرك‎ ٠ 
١  »هتكرت عتيقها متفق عليه وأما ميراث اللقيط؛ فمحمول عبلى أنها أولى الناس يأن يصرف إليها‎ 
لاعلى طريق العوارث» انتبى (78:1). ورحاصله: أنها تحوز سيراث عتيقبها بالعصوبة ومبيراث‎ 

لقيطها بالجرع؛ .وميراث من لاعنث عنه بالفريضة» والله تعالى أعلم» ٠. ٠‏ . 0 

قلق إن فت لس ركست : ولك ولاؤهء ففبيه دليل لما قاله علماؤنا: إن للمامقط ٠‏ 
الإنفاق عليه من ماله بغير.إذن الجاكي لأنه ولى له ,كوصن اليتيمة وقال الشافعى: لبس له أن ينفق. .+ 
بغير.إذن للحاكم فئ موضع يجد حاكماء وإن أنفق ضمن بمنزلة ما لو.كان: الأبى الصغير ودائع عند .. : 
إنسان فأنفق عليه مُنهء وذلك لأنه لا ولاية له على ماله» وإنما له خحق.الحضانة ولنا ما ذكرناة» ., 
ولا نسلم أنه لا ولاية له على ماله فقد بينا أن له أخذه حفط زمر أولى الناس بهم والفرق بين. . 
اللقيظ: وبين ما قاسوه عليه أن الملتقط ينفق عليه.من: ماله بخلافب الميستودع؛ فإنه ينفق على ولد .. 
امودع لا من ماله بل من مال أبيه» الله تعالى أعلم: , 95 0 

.- فائلرة: قبال.الموفق فب المغنى*:(+89312): إذا 0 50 اللقيطء فِلآّ تخاو مق . 
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' قسمين: أحدهما: أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه» فإن كان المدععى رجلا مسلما حرا لحق نسبه به 
بغير خلاف بين أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه, لأن الإقترار محض نفع للطفل لاتصال نسبه 
ولا مضرة على غيره فيه فقبل» كما لو أقر له بمال» فإن كان المقر به ملشقطه أقر فى يدهء وإن كان 
غيره فله أن ينزعه .من الملتقظء لأنه قد ث, ثبت أنه أبوه.فيكون أحق بولده» كما لو قامت به بينة» وإن 
كان المدعى له عبذا حق نه أيضاء:واللقيط. جر لأن للائه جرمة فلحونبه تشبه كالحمر وهذاقول 
الشافعى وغيره» غير أنه لا بيثم شرك لمحيانة لأنه بوكرل به بكلومة ميمه ولا عن عليه لقم لذن 
لاامال له ولا على سيده لأن الطفل محكوم بحريته» فتكون نفقته فى بيت المال» وإن كان المدعى 
ذميا لحق به لأنه أقوى من العبد فى ثبوت الفراش (واللقيط مسلم)» وقال أبو ثور: لا يلحق به لأنه 
محكوم بإسلامه ولنا أنه أقر بنسب مجهول التسب» وليس فى إقراره إضرار بغيره فيثبت إقراره 
كالمسلم؛ وإما يلحق به.فى النسب لا فى الذين» ولا حق له فى حضانته» (بل ينزع من يده إذا 
قارب أن يعقل الأديان» كما قلنا فى الحضانة إذا كانت أمه المطلقة كافرة (فتح القدير) 

قلت: والقسم الثانى: أن يدعى نسبه اثنان» أحدهما الملتقط» فإن كان دعواهما معا فالملتقط 
أولى». لأنبما استويا فى الدعوى؛ ولأحدهما يد.فكان صاحب اليد أولىء لما رواه أبو:داوذ والضياء 
عن أم جندب بنت ميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عدقيلة بنت أسمر عن أبيها أسمر بن 
نصر بن الطائى مرفوعًا: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له كذا فى العزيزى (799:1). 

وأحاديث الضياء صحاح عند السيوطى» كما ذكره فى مقدمة ” كنز العمال”' » وأما إذا 
ادعياه على الشعاقب فالسابق من الملتقط:والخارج أولنى للحديث المذكورء قال امحقق فى " الفتح “: 
"وإن ادعياه بعا فالملتقط أولى: ولو كان ذميا والخنازج مسلما.لاستوائهما فى الدعوى ولأحدهما 
يد فكان صاحب اليد أولى» ويحكم بإسلام الولد» ثم ثبوت النسب بمججرد دعسوى الخارج 
امنتحسان» والقياس أن لا يك يثبت إلا ببينة» لأنه يتضمن إبطال حق ثابت بمجرد دععواه» وهو حق 
انسل نابت القن وسو الولاع انارت الشانة ادويق الأ عاك أن قر للصبى بما 
ينه لانن يتشرف بالنسبء» ويتأذى بانقطاعه إذ يعير به» ويحصل له من يقوم بتربيته ومؤنته راغبا 
فى ذلك غير ممتن به..ويد الملتقط ما اعتبرت ! ا ع ا تت ش 
م ال ل ل 

ولو ادعاه اثنان خارجان مما ووضف أحدهما علامة فى جسده فطابق فهو أولى به من 
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الآخر: إلا أن يَقَيْج الآخر البينة فيقدم على دين الغلافة» أو كان مسلما وذو العلامة ذمئ فيقدم 
المسلعء ولو أقاما البينة وأحدهما ذمى كان ابنا للمسلمء لأن للعلامة أصل فى الشريغة» قال الله 
تعالئ” «إتعرفهم بُسيماهم # وقال: «إإن كان قميصة: قد من قبل الأية وإغا شأن العلامة تر جيح 
أحد-شبيئالاستحقناق على الآخر لا إثبات الات حقاق بهاء فلا يزد ذعوئ اللقطةبالوصفث لأن: 
سبب الاستحقاق هناك ليس مجزد الدعوى بل البينة» فلو قضى.له لكان إثبات الاستحقاق ابتداء 
بالعلامة وذلك لا يجنوزء ولو لم يصف أحدهما علامة كان ابنهما لاستوائهما فى سبب 
الاستحقاق وهو الدعوى, وكذا لو أقاما وهما مسلمانء ولو كان دعوة أحدهما سابقة على 
الأخرى كان ابنه» ولو وصف الثانى علامة لثبوته فى وقت لا منازع له فيه؛ وإنما قدم ذو العلامة 
للترجيح بها بعد ثبوت سببى الاستحقاق بينهماء وكلما لم يترجح دعوى واحد من المدعيين يكون 
ابن لهماء وعند الشافعى (وأحمد) يرجع إلى القافة على ما قدمنا فى باب الاستيلاء» 0 'فتح ٍ: 
القدير” (ه:4 34 و 815). 
تضعيف ما عزاه ابن المنذر إلى الحنفية فى هذا الباب: 

قلت: وببذا التفصيل ظهر ضعف ما ذكره ابن المنذرء كما فى ” المغنى “: إذا كان عبد امرأته ٠٠‏ 
أمة فى أيديينها صبى» فادعى رجل من العرب امرأته عربية أنه ابنه من امرأته فأقام العبد بينة يدعواه 
أنه ابنه فهو ابنه فى قول أبى ثور وغيره» وقال أصحاب الرأى: يقضى به للعربى 0 الذى يدخحل 
فيه اه (8960:5). 

فنسبة هذا القول إلى الحنفية بهذه الصورة باطلة قطعاء فإن ذا اليد عندهم أولى من الخارج 
إذا لم يكن لواحد منهما بينة» وكذا السابق فى الدعوى مقدم على المتأخرء وإنما يقدم المسلم على 
الكاقر والحر على العبد إذا لم يكن دعوى أحدهما مرجنحة على الآخن باليد أو.بالسبق أو جالبينة 
بأن ادغيًا مْعا وكلاهما خارجانء أو أقاما البينة وليست إحداهما أكفر إثباتاء قال فى 'العنلية شرح 
الهداية“: إذا ادعى اللقيط الحر والعبد وهما خارجان أو المسلم والذمى وهما خخارجان دعوى ٠‏ 
مجردة فالحر أولى من العبد والمسلم أولى من الذمى» وكذلك إذا أقاما البينة وليست إحداهما أكثر . 
إثباتاء وأما إذا كان النزاع بين الملتقط والخار ج فالترجيج اليد لقوتباء فإن الملتقط إذا كان ذميا فهو 
أولى من المسلم الخارج أه. وقال المحقق فى ”الفتتح“: والحر فى دعوته للقيط أولى من العبد» يعنى 
إذا أذعياه: هما خارجان اه (:+4): فلو كان العبد ضاحب اليد كان أولى من الحر» فافهم. 
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المعيين "الموفق أنه كيف يطعن الحنفية بأن قولهم هذا غير صحيح؛ لأن العرب 
وغيرهم فى أبجكام لله موق النسيب يهم سواءه وقد ذكر قبل ذلك بورقتين أنه ليمن للعيد التقاط . 
الطفل المنبوذ إذا وجد من يلتقط سواء لأن منافعه لسيده فلا يذهبها فى غير نفعه إلا يإذنه» ولأنه 
لا ينبت على اللقيط إلا الولاية» ولا ولاية للعبد» » فإن التقطه لم يقر فى يديه إلا أن يأذن له السيد اه 
(08107:5). فإذا كان العبد ممنوعا من التقاط اللقيط فكيف يكون ادعاءه نسب اللقيط أَر جح من 
ادعاء الحر نسبهء وهما خارجان ليس واحد منهما سابقاء ولا صاجب اليد ولا لأحند منهما بينة 
تشهد له؟ فافهم. 0 
حجوما ارد ادي اللنيظ أمرة. 

فائدة: قال المحقق فى ' الفتيح " : ولو دعن ماه لاقو بق ا تايل الي عل 
الغير وهو الزوجء وإن ادعته امرأتان وأقامتا البينة» فهو ابنهما عند أبى حنيفة فى رواية أبى حفص» 
وعندهما لا يكون ابن واحدة منهماء وهو رواية أبى سليمان عنه اه (ه:40؟). 

وذكر الموفق فى ”المغنى“ عن أحمد فى دعوة المرأة ثلاثة وجوه: الأولى: أن دعوتها تقبل, 
ويلخفها سبع لأنا احذ الأبوين فقت السب يدعرقيا كالاب : الثاني إن كان لها زوج لم ينبت 
النسي يدعوتيا بغيْر إقزاره ورضاه وإن لم يكن لها زوج قبلت دعواها. الثالفة: .إن كان لها إخوة» 
أو نسب معروف لا تصدق إلا بببينة» وإن لم يكن لها دافع لم يحل بيدها وبينه. قال الموفق: 
ويحتمل أن لا يفبت السب بدعوتها بحال» وهذا قول الشورى والشافعى وأبى ثور وأصحاب 
الرأى» قال ابن المنذر :: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النسب لا يقبت بدعوة المرأة 
لأنها بمكنها إقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرده؛ ثم نصر الموفق الرواية الأولى» واحتج 
بما فى قصة,داود وسليمان عليهما السلام حين تحاكم إليبما امرأتان كان لهما ابنان فذهب الذئب 
بأحدهما فادعت كل واحدة مهما أن الباقى ابنها وأن الذى أخذ الذئب ابن الأخرى؛ فحكم به 
داود للكبرى» وحكم به سليمان للصغرى بمجرد الدعوى مدهما اه (747:5). والحديث أخرجه 
الشيجان والنسائى» كما'فئ “جمع الفوائد” ..)١ 720:5١‏ ش 

الرد على الموفق حيث احتج على صحة اد عاء المرأة اللقيط 
ا .بقضة قضاء داود وسليمان عليبهما السلام ش 
عع لل بد رو فى مود يا دعي إلدى كر لا اميق عر لي نينا 
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إن كاتا جميعً من تسمع دعوتسا هسا فى ات بلبية أو كون نرى قاف مع عدمها 
كال رجلين اهف 4:50 140). 
وقد اعترف بأن داود وجكم ع ل الف ا ار 
من غير بيئة ولا رجوع إلى القافة» فإن اختج به علئ ثبوت النسنب بدعوة المزأة احتججنا به على 
بطلان القيافة» وعدم جنواز الحكم بباء لا يقال: لعلهما حكما بالنضء» فلم يكن لهما"حاجة إلى 
٠‏ القافة» لآنا نقول: لو كان داود حكم بالنص .ا.ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه» وعدم حكم 
سليمان بالنض ظاهر من "احتتياله على إظهار الوق بالتبديد».حنيث قال: ائتنونى بالسكين: أشقه 
بينبماء فالصحيح أن كلاهما حكم بالاجتباد» فإن قيل: فكيف حكم داود للكبرى من غير دليل؟ 
قلنا: يحتمل أن الولد الباقى كان فى يد الكبرى: وعجزت الأخرى :عن إقامة البيفة: ْ 
٠‏ قال القتزطبى: :وهنذا تأويل'عحسن جار عائ:القؤاعد الشزعنية؛ وليبن فئ اتشياق ما يأباه: 
٠‏ ولايمنعه؛ فإن قيل: فكي ساغ لسليّمان نقض حكمه؟ فتالمجواب أنه لم يعمد إلئ نقض الحكمء 
وها احتنال بحيلة لطيفة أظهرت ما فى نفس الأمرء؛' وذلك أتنبعتا لما أخببرتا سليمنان بالقصة فدعا 
بالسكين ليشقه بيدهما ؤلم يغزم على ذلك فى الباطن إنا أراد انتكشاف الأمر فخصل مقصوده 
لذلك لجزع الصغرى الدال. على عنظيم الشفقة وعدم جزع الكبرى وقولها: نعم؛ اقطعوه؛ كما فى 
رواية عند النسائئ من طريق مسكين بن بكير عن شعيب (فتح البارى 7  .)41:1‏ ش 
ولم يلعفت إلى إقرارها بقولها: ”هو ابن الكبرئ” لأنه علم أنبا آثرت.حيائه» فظهر له من 
قريئة شفقة الصّغرى وعدمها:فئ التكبرى» مغ ما انضاات إلى ذلك من القزينة إلدالة على صدقها +" 
هجم به على الحكم ببصغرىء ويختمل (بل هذا هو الظاهز) أن تكون الكبرى .فى تلك الحالة 
ش اعترفت بالحق حي قال لها سليمنان: ل 
ْ :ابن نمبيك عن أبى هزيرة (فتخ البارئ ض ./4). 0 ا 
0 | قال النووئى: :إن سليمان قعل ذلك تحيلا غلى إظهار 5000000 
٠‏ "بعد امحكم أن الم سلفضمهه وفية استعمال اعميل فى الأسكام لاسسراج المقوق..ولايتأتى ذلك 
| ا ا فى ' فتح البارى- ملشخصا (5:ة 19). 
قلت: ولا يخفى أن كل واحدة من المرأتين كانت ذات:ولد عند أهل: بلدها معروفة بذلك» 
وكان ولد كل مسهمًا مُعْرؤففة السب قبل هذه الناعنوةء وقبل التحاكم إلى السلطان» وإنما كان 








نفقة اللقيط فى بيت المال وهو حر ا 


.النزاع فن.تعبيين: الباقى بعد أبن الذئب واحدا من ولديبماء فالحنديث ليس من.با. دغوة المرأة 
اعطاق شويي لأدل يكن ا لد قيطا لازاه مضه مستباو فا كارتا كل اشن ومني 
. تدعى أن الباقى ولدها والهالك ولد الأخزىء فلا حجة فيه لمن يجيز استلحاق:المرأة بالزوجء فافهم. 
ا قال الحافظ فى ” الفتح “: قال ابن بطال: أجمعوا عل يأن الأم لا تسلتحق بالزوج ما ينكره 
(إذا لم يكن ولد على فراشه)» فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون فى عصمته فلو لم تكن ذات 
زوجء وقالت من لا يعرف.له أب: هذا ابنى» ولم ينازعها فيه أحد فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها 
. ويرثه إخوته لآمه. ونازعه ابن التين» فحكى عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط اه 
.(47:17)» أى إلا إذا أقامت البينة» كما تقدم. 
إذا امتورت ذاعر ةا الر اتن دن كل وكات الولد يشنيما: 
'قلت: وفى قول سليمان: اتطزه تمدن اوور تصنو بار تعن برذلير على لاز 
كالم سمو الراوه عن كل وه ران أفامة قن واحنة بتبباابجة ملل أن الاققيط ولدهاكان 
الولد بينبماء كما قاله أبو حنيفة فى رواية أبى حفص عنه. فإنه إنما قال: اثتسونى بالسكين واقطعوه 
-تضيفين لاكتشاف الأمرء ولم يتكضف الأمر ببذه الحيلة جعله بينهماء هذا هو الظاهر امتبادر من 
كلامهء وقال الموفق فى ” المغنى' : وإن ألحقته القافة بأمين لم يلحق بهما وبطل قول القافة, لأنا نعمل . 
عطاد يكين برقال انانب الرأعنة يلحق.بهما بمجنرد الدعوى, ولنا أن كونم منهما محال يقيناء 
فلم يجز الحكم به وفارق الرجلين» فإن كونه منهما ممكن, فإنه يجوز اجتماع النطفتين لرجلين فى 
رحم امرأة؛ فيمكن أن يخلق منبما ولدء كما يخلق من نطفة الرجل والمرأة اه (5:3.. 0 
قلنا:.قند تقرر فى الأصول إذا تعارضت الدعيوتان أو البينتان ولم يتوجح إحجداهما على 
8 الأخرى تساقطتا وصارتا كالعدم وحكم الحاكم بالمدعى بيدهما لاستوائبماء وعدم جواز الترجيح 
بلا مرجح. بدليل ما رواه الخمسة إلا القعرمذى عن أبى موسى: أنترجلين اختصما إلى رسول 
1 الله ييه فى دابة ليس لواحد مدبما بينة فجعله بيدبما نصفين» ورواه أبو داود عنه بلفظ: أن رجلين 
ادعيا بعيرا فبعث كل منبما بشاهدين» فقسمه النبى ركه بينبما نصفينء ,كذا في ”نيل الأوطار” 
(:0717).هذا هو الأأصل فى تعارض الدعوتين ن أو البينتين» وبه جكم سليمان عليه السلام : في الولد 
:الذى تنازغت فيه المرأتان» هو الحق الذى لإيحاد عنه» وما ذكره ” الموفق ”.من التعليل لا يسمع 
' بمعرض النص» والعجب منه يحتج.بقيصة سليمان.على قبول دعوة المرأة نسب.اللقيط» ولا يحتج 








6 عن نفقة اللقيط فى بيت المال وهو حر . م 


ف محل ولد ين ري ذا سرت دعوتاهساء انهم ولا تسجل فى الإنكار على الحنفية: 
:فإنهم أشد النابس اتباعا للآثار ولله الحمد. 
الرد على ابن حزم فى طعنه على أبى حنيفة فى الباب: . 

وظهر بما ذكرنا سخافة قول ابن .حزم فى ” المحلى ' 000 ا 
٠‏ لم يحكم أبو حنيفة بأن الولد يكون ابن امرأتين محققا أن كل واحدة منبما ولدته» ولكن أوجب 
لكل واحدة منهما حق الأمومة فقلنا: وهذا جور وظلم وباطل بلا شلك أن يوجب بغير أم حكم أم 
بلا نص قرآن ولا سنة» ولا قول أحد من خلق الله تعالى قبله إلخ ١(‏ 187:1). 

قلنا: فما تقول فى رجلين اختصما إلى. رسول الله َه فى دابة ليس لواححد منهما بينة» 
أو بعث كل مدبما بشاهدين هل كانا صادقين جميعًا؟ كلا بل كان أحدهما كاذبا بيقين» ولكن 
النبى مَِيتهُ جعلها بينبما نصفين» فهل تقول هذا جور وظلم أن يوجب بغير المالك حكم المالك؟ 
فما هو جوابك فهو جوابناء ولا يخفى أنه مَلِنَدِ إنما جعلها بينهما لعدم علمه بالصادق من الكاذب» 
وعدم معرفته بالمالك عيناء فكذلك جعل أبو جنيفة الولد بين المرأتين لعدم العلم بالصادقة من 
الكاذبة وعدم المعرفة بالأم عيناء وأيضًا فما تقول فى سليمان عليه الصلاة والسلام.حين قال:. اقطعوه 
نصفين لهذه نصف ولهذه نصف. ولم يقل كقولك: اقرعوا بيسهماء أو ادعوا له القافة فهل لأحد 
بعد ذلك أن يرمى أبا حنيفة. بأنه أتى بقول لم يقله أحد قبله» ولا يساعده نص قرآن ولا سنة؟ وأى 
نص أقوى من هذا الحديث.الذى مما أخمرجه الشيخان والنسائى مرفوعاء وأيده النصوص الواردة فى 
ٌ تعارضن البينتين والدعوتين؟ وأيضًا فما تقول فى رجلين أو رخال تزوجوا بجهالة امرأة ووطئوها فى 
طهر واحده أو ابتاع رجلان أو رجال أمة فوطئوها كلهم فى:طهر واحدء ولم يعرف أيبما الأول 
فظهر بها حمل فأتت بولد فتداعوه. جميعا؟ 

فإن قلت: طح بيهم أبيم مخوجته قوعسة أنفق به الولد. وقضئ خليخصومه بحصتوم 
من الديةء كما فى ”المحلى" .)١44:1-(‏ قيل: هذا جور وظلم أن يغيرم الأب دية ابنه لغير 
الآباء» فإن قلت:“قد.روى ذلك.عن علق» قلنا::.فقد.روى التشريك عن سليمان عليه السلام 
وأقره النبى ميث . 

٠‏ وأما كول الود ونارق الرججلين إن كونه هما مكن. ويجوز اججماع النطفتين لرجلين 








ا ٠‏ نفقة اللقيط فى بيت المال وهو حر ا 


'فى رجحم امرأة إلخ. فباطل لا يساعده نص ولا برهان» غير ما رواه من قول القافة» وأخلق به أن 
يكون غلطا وباطلاء والشابت عن رسول الله مله يكذب جواز كون ولد من منى رجلين» وهو ما 
ولاس ومنو عق ان منود قال: قال رسول الله مله وإن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه 
أربعين يؤماء ثم يكون غلقة"مثل ذلك» ثم يكون مضغة مفل ذلك» فم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» 
الحديث» فصنح يقسينًا أن ابتداء العدد من حين وقوع النطفة» وبلا شك أن الدقيقة التى تقع فيها 
' » النطقة هن غير الدقيقة الى يقع فيها منى الواطئ الثانى» فلو جاز أن يجمع الماءان فيصير منها ولد 
واحد لكان العدد مكتذوبافيه؛ لأنثه إن عد من حين وقوع النطفة:الأولى» فهو للأول وحده. 


فلو تضاف إليه الشاتى لأبداء العترع هو حون تخلوك المنى الغانى فكان يكون فى بعض الأربعين 
ينها قراو زيادة بلا شلكء والقافة أولى بالكذب؛ وأهله من النبئن الصادق المصدوق مَك فليس 


١‏ امشدريك الرجلين ف الؤتد لجواز ككؤنه متهماء بل لتعارض الدعوتين واستواءهما من كل وجه. 
وعدم جواز الكرججيح بلا مرجح) فكذلك:المرأتان» وقد تقدم امتلاف الرواية فى ذلك عن أبى 
“نين فل رو أب سليمان عنه كقتولهما: إنه لا يكون ابن واحدة منهماء:ولو أدعاه رجلان 


الا يلق "با كت هنر انين عند أبن يوؤضف»2 .وهو زؤاية عن :أحيمد» وعتد محمد لا بلدوبنا كش من 


0 ثلاثة» وقال الشافعى: لا يلتحق بأكثر من واحد؛ كذا فى " المغتى- )3 0ف امل 2076 


"ماما ذكثزة ايز تحنرم فى“ المحلى ‏ »قال أبو حنيفة: هن ابنهم كلهم ولو كإنوا:ألفا إلخ 
لات 1 ل ال فت أنه 


* * قد دمب فى ذلك إلن”الاثان التواردة فى تعارضن-الدعويين والبينتين» وهئ بالإجماع تعم:ا 


' والغلاثة والمائة والألتق؛ ا سيا ب ا رد 
الل لي ل ا فكذلك ههناء.وليى معنن ذلك -كونهم كلهم آباء لهذا الولد 
لسار حقيقة: بل فيه بيان أن ذعوى “كل وانحد متهم مساوية لدعوى الآخرين» ولا مرجح فجعانا الدعى 
بيدهم لعدم جواز الترجينح بلا مرنجح شرعا وعقلاء والمرء يؤخذ بإقراره» فيرث الولد.من كل واحد 
59 ال ا أن يكون الرجل ابنأ 
لأكثر من واحدء والله تعالى أعلم. ش 








١ 0 ١١ - اج‎ 


كتاب اللقطة 
باب التقاط اللقطة أفضل بشرط الإشهاد عليما 
ويجب إذا خاف الضياع 
6 عير ناعتيين الرهاب القسل فااعتالد ارقن أل العلاء يزيد بن 
عبد الله بن الشخير عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حماز عن رسول الله مَل 
قال: «من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل ثم لا يكتم» وليعرفها سنة؛ فإن جاء ضاحبها 


وإلا فهو مال.الله يؤتيه من يشاءة رو با وخر ل ب ري .)١311:‏ 


البصرة (تقريب 55 . والحديث أخخرجه أبو داود من ظريق الحذاء بسنده بلفظ: 
خخ 22-0-0222 


كتات اللفظة ش 
باب التقاط اللقطة أفضل بشرط الإشهاد عليها ويجب إذا خاف الضياع ‏ 
قوله: حدثنا عبد الوهاب النقفى إلخ قال المحقق فى * الفتح': ثم اختلف فى صفة رفعهاء 


فنقل عن المتقشفة: إنه لا يحل» لأنه مال الغير فلا يضع يده عليه بغير إذنه» وعن بعض التابعين وبه 
قال أحمد: يحلء والترك أفضلء وعامة الفقهاء على أنه مندوب إليه» وقيده الطصحاوى وغيره بما إذا 
كان يأمن على نفسه» فإن كان لا يأمن يتركهاء ولأنه يجوز أن تصل يد خخائن ع إليباء فإن غلب على 
ظنه ذلك إن لم يأخذها ففى ” الخلاصة” ١‏ يفعرص لزت ولو رنعهاتم بذا له أن يضيتهازمكانه فى 
'ظاهر الرواية: لا ضمان عليه اه (8494:0). وقال الحافظ فى " الفتح “: أشار البخارى إلى الرد على 
من كرة اللقطةء ومن خجتهم حديث الجارود مرفوعا: ضالة المسّلم حرق النار أخرجنه النسائى 
. بإسناد صحيح» وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرفهاء وحجتهم حديث زيد بن خالد عند 


تبتلم !امل او الضالة”" فهو ضال ما ملم يعرفهاء ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن 


3 ذلك يتختلف باخعلاف الأخوال والأشخامنة فت زجنع أخذها وجب أو اشعخب» ه متى رجح 


تركها حرم أو 5 ولا جاتر اموز 11 


(1) ويحتمل أن يكؤن المراد ضالة الإبل» ولم تكن تحتاج إلى الالتقاط فى زمانه مَك . 








لل التقاط اللقطة أفضل بشرط الإشهاد عليها ويجب إذا خاف الضياع 18 


8- عن: زيد بن خالدالمجهنى. قال: جاء رجل فسأل النبى م عن اللقطة: 
فذكرالحديث وفينه قال:.فضيبالة الغنم؟ قال:.هئ لك أو لأخجيك أو للذئب المحديث» 
أخرجه الأئمة الستة فى كتبسهم.(زيلعى: »)١70:9‏ وفى لفظ السخارى: ” خذها فإئما هى 
لك أو لأحيلك أو للذئب.. (فتج :البارى 5110). 
4و ا حبعدتا علي بو شيل اننا ويل ين سارزوة أناتسقيان القورى عر لم ره 
كهيل عبن سويد بن غفلة أنه قال عت جف ضانها فاصنيت سوطا فقمال لى زيد بن 
صوحان: دعها. فقلت: لا أدعها للسباع.لأخذنها فلأستنفعن ببا. فلقيت أبى بن كعب 
فذكررتاذلك له فقال.لى: امدامينت ترك لدي رواة الطتحاوى ١37/5:5؟).‏ 
وزيعكه رجال الصحيح غير شيخه. وهو ثقة 


قلت: وفى الأثر دليل على أن من تسد القطة فليشهد عليباء وإن إن لم يشهد وقنال الاخذ: 
أخذته للمالك» وكذبه المالك يضمن عدأ حنيفة ومحمد: وقال أو يوشق: لا:يضمن: وبه. قال 
الشافعى ومالك وأحمدء قالوا: إن أخذ مال الغير إنما يكون سببا للضمان إذا لم يكن بإذن الشرعء 
فأما يإذنه فلاء والجواب, أن إذِن الشرع مقيد بالإشهاد عند الإمكان, نعم إذا لم يمكنه عند الرفع.أو 

٠‏ ناف إن أشهد أخذها منه ظالم فشركه لا يضمن بالإجسماع» والقول قوله.مع.يمينه. كذا فى ' 'فتح 
القدير (5:. 75). وفى الهداية": ويكفيه فى الإشهاد.أن يقول: من سمعتموه ينشد لقظة فدلوه 
بعلن عات الفط زاتسيدة أو اكش لأنه نعي امه ولا بحت أن تق ذعيا اد فق موسا 
. .فى هذا الزمان (فتح القدير) وفى السبل: أفاد. هذا:الحديث زيادة وجبوب الإشهاد بعندلين على 

:التقاطهاء وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة» وهو أحد قولى الشافعى؛.وذهب مالك وأخد قنولى 

.الشافعى إلى أنه لا يجب الإشهباد لعدم ذكره فى الأخاديث الصجي مة»,فيجمل على الداءببء وقال. 
.“«الأؤلوت: هذه الزيادة يعد صجهما :يجب العمل بها فيجب الإشتهادء.ولاتناقن ذلك يعدم ذتكره فى 
:الأحاديث» والحق وجوب الإشهاد (عون المعبود 053:1. 00000 

2-0 قوله: عن زيد.بن حالد إلخ قلت: فى.قوله علا : ١‏ كلما ترفاس اق أن لأعياك اذ لس 
:: دلالة على فضيلة رفع ما.يتطرق إليه.احتمال .الضياع» وبه قال الجمهور كما مرء وإذا غلب .على 

ظنه يجب لما فيه من إضاعة المال المنبى عنباء والله تعالق أعلنم, . 

ا قوله: حدثنا على بن شيبة ' إلخ لخ دلالة قول أبى لقد أحسدت فئن ذلك على معنى الباب ظاهزة؛ : 

ويستوى فى ذلك القليل والكثيرء فإن أبئ بن كعب احقج.لذلك بما وقع له بجضرة النبى مَل من 








1 ٠ 0 ْ ْ 0 


باب اللقطة وديعة. عند الملتقط يغرمها. 
لمالكها ! ن .تضرف ا فيمها 

١‏ - عن زيد بن خحنالد. الجنهنى أن رجلا :سأل رسول الله ركد عن اللقطة» 

قال: عرفها سنة» ثم_.أعمرف عفاصها و وكائباء : ثم استتفق بنهاء فيان .جاء ريما قأذها إليه. 
الحمديث .رواه:البخارى. (55:1) زاذ فى ' فتح البارى : (0/:8) ولتكن وديعة عندك, 
وهو كذلك فيما أخوجه مسلم.عن القعنبى والإشماعيلى من طريق يحبى بن حنسان». 
كلاهما عن سليمان بن بلال عن يحبى (عن يزيد مولى المنبعث .عن زيد بن خالد) فقال 
فيه: فإن لم. تعرف فاستنفقهاء ولتككن وديعة عندك, وكذلك جزم-برفعها خالد بن مخلد . 
« عن سليمان. بن ربيعة عند.مسلم» والفهمى عن سليمان عن يحبى وربيعة جميعا عند 
َ الطحاوى. وقد أشار البخارى إلى ترجيح.رفعها اهب (فتح:البارى 01١:8‏ 0 

الطجاوى: :ادلم تعوفق فاستنفع: ببهاء ولتكن وديعبة عندكء. فإن جاء لها طالب.يو 
من الدهر . فأدها إليه اهد .وسنده: صحيح: 

84037 أب حفيفة عن أبى حيس و عر بن. 
أبى طالب.رضى التّعنه.أنه:قنال فى فى اللقطة: يعرفنها صاخبها اذى أخذها سنة؛ إن. 


أنه وجد. صرة فيما مائة دينار الحديث. 6 
باب اللقطة وديعة. :عند الملتقط يغرفها مالكها إنتصرف فيما ' 

قوله: .عن زيسين خمالد يغب دلالته على معنى الباب .ظاهزة؛ وقد.شنك: يحيئ: بن سعيد فى 

رفع.قدوله: راتكن :وديغة عندك مئرة كما ذكره البخنارى» وجزم به أحري» عه جح الرفع كما 
ذكناة فئ: المتن. 0 3 1 ْ 

قؤلمه عن أبن 0 :-ولفظا مجنمد تفن الأقاة 0 نا ! تيقال ااا 
ْ إسحداقة عم زجل عن على قال فى اللقطة: يغرفها خولان.فإن جماء ضاحبما. وإلا تصدق بها أو 
باعهل وتضيق بتمنها غير أنصاخبمبا بالخيان إن شاء ضمنه وإن. شاء تركه اه (1*5). وهذا كما 
ترزئنة فيه 0 لم.يسمء ولككن وصله ابن خسروءٍ وسمى الرجل عاضماء والحكم للواصل والرافع 
كما عرف فى الأصول» فالظاهر أن أبا حنيفة سمى الرجل مرة» ولم.يسمه أخرى والله تعالق أعلم. 
وقال البيبقى: وقد روى عن على من قوله ما يوافق قول. العرقنيين؛ ثم.أسنده من حديث عاصم.بن 
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جاء لها طالب وإلا تصدق بهاء ثم إن جاء لها طالب بعد ذلك كان صأحبما بالخيار إن 
شاء ضمنه مثلها وكان الأخر للذى تصدق: نبا وإن شاء أمقى الصدقة وكنان له 


الأجر. . أخرجه ابن خسرو فى مسنده للإمام» وأخمرجه الإمبام محمد بن الحسن فى 


الآثار» فرواه عن أبى حنيفة» وقال: وبه تأخذ وهو قول أبى حنيفة» وأخحرجه الحسن بن 


0 زياج فى منيجدم بن أن حنيفة. 100 ميت 0 


وار توم 


“ضاترة عن عنلق كا ف" الرع اه 5١‏ :)) وفيه أيضا: لبو عن 
ذكرنااه: قلت : وسنذاكره فيما بعد إن شاء الله تعالى» فثبت أن الأثر معروف من حديث عاصم 
ابن:ضمرة عن علىء» وأما قول البيبقئ: عاضم بن ضمرة غيز قوى اه ففيه أن عاصما لم يضعفه 
ل ا 1 وقال 0 
ْ سنا الشأن ومن أ أراة الت فليراججع ا (55:0). ا" وسنة رسول اللر لك النانة 
أولى بالاتباع اه. فقد ذكرنا فى الم من سنته مَيفِتهِ قوله: فإن جاء رببا فأدها إليه, وقوله: فلتكن 
وديعة عندك رواه البخارى ومسلم, ر«لالته على معنى الباب ظاهرة حيث جعل المالك بالخيار بعد 
ما استنفقها أو تصدق: بها الملتقط إن شاء ضمنه مثلها وإن شاء تركه وكان له الأجرء فثبت أن 
لتقطة .لا يكون ملكا للملتقط يعد انقضاء مدة التعريف بل ند تبقى على ملك صاحبها. . 

. قال الحافظ فى ' الفتح' (11:5): واختلف العلماء فيما إذا تصرف فى اللقطةٍ يعد تعريفها 
سنة ثم جاء صاحبباء هل يضمنها له أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو 
البدل إن كانت استهلكت,» وخالف ذلك الكرابيسى صاحب الشافعى» ووافقه صاحباه البخارى 
4 وداود”'؟ بن على إمام الظاهرية» لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة؛ واحتجوا بما فى 

. حديث زيد بن خالد الجهنى: عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بهاء وقال مالك فى لقطة 
37 الشناة: له ماتيا لاحت وا بارسة عراب وار حارم حبوا ور ب باصمو يؤن الذلت 
ش . واملتقط» والذئب لاغرامة عليهء فكذلك الملتقط. 


< 059 داود بن على مام الظاهرية؛-هو صاحب: الكرابييسى 











ان 0 اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها إن تصرف فيها __ 0 


0 - عن على أنه.ؤجد دينارا فسأل رسول الله مَفلَق فال 0 
منه هو وعلى وفاطمة؛ ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار» فقال النبى مَل :يا على! 
3 الله زدرو: رازه عي جعي تر سية رو سد ل را و ا 
وروآه الشافعى عن الدراوردى عن شريك بن أبى نهر عن عطاء بسن يسار عنه؛ وزاد: أنه 
أمره أن يعرفه فلم يعرض» وروا أبو داود أيضا من طزيق بلال بن يحبى العبسى عن على 
بمعناه؛ وإسناده حسن» وقال المتذرى: فى سماعه من على نظر» قلت: : قد روى عن 


حرطو حلي ات (التلخيص الحبير 1:75 551). 


رأحيب نان للدم فى قري ااه لك 1 الأخيله ار للدت يبت للتمليك؛ لأن الذئب 
لا يملكء وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها. وقد أجمعوا على أنه لورج عاو خاسكيا دان 
بأكلها المتقط لأخذهاء فدل على أنه باقبة على ملك صاخبباء ولا فرق بين قوله فى الشاة. فين 
للكء أو لأيك أو للذكبء وبين قولة في اللقغلة: شأنك بها أو خذهاء بل هو أشبه بالتملك, لأنه 
بيرك مفديةنا ولا غبرم) نويع ذللكا فقالوا رأي الالكية كالجدهر) فى اليفقة: يترمها إذا تضرف 
لخادت معي كاي أفتح البارى” (10:6). 

وفيه أيضا: ومن حجة الجمهور قوله فى الرواية الماضية: لوتكن وديعة عندك»ء وقوله أيضا 
عند مسلم فى رواية بشر بن سغيد عن زيد بن خالد: ' فأعرف عفاصها ووكائها ثم كلهاء فإن جاء.. 
صاحببا:فأذها إِليه “. فإن ظاهر قوله: فإن جاء ضاحيها إلى آخره بعد قوله: كلهاء يقفشى وجؤي”: 
ردها بعد أكلهاء فيحمل على رد البدل؛ وأصرخ من ذلك رواية أبى داود من هذا الوجه بلفظ: فإن 
. جاء باغيها فأدها إليه وإلا فأعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء باغيها فأدها إليه فأمر: 
بأداءها قبل الإذن فى أكلها وبعده. وهى أقوى حجة للجمهورء وروى أبو داود أيضًا من طريق 
عند الله 'بن يريد موق المبعف عن أبيه عن ريق بن خالت ف هذا الذي دقان جاء ماحنا دست 
إليه» وإلا عرفت وكاءها وعفاصهاء : ثم اقبضها فى مالك» فإن جاء صاحبها فادفعها إليه أه 
(57:5). وقال الأثرم: قال أجمن: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان» عرد اتير اد 
مثل ما.رواه: إن ججآء صاحيها بعد سنة وقد أنفقها ردها إليه» كذا في ” لعن 2 6 

. قوله: "عن على إلخ” دلالة قوله مَل : : اليا على أد الدينار» بعد ما استنفقه على بقاء اللقطة 
على ملك صاحبها ظاهرة» سواء كانت العين قائمة أو مستبهلكة فافهم. 








إعلاء اسان ا " 


. باب إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم 
عرفها أياما بحسب ما يرى وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا 

- عن: سويد بن غفلة قال: لافيت أبن بره كحت وض الله عنه فقال: 
أصبت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبى نه فقال:.عرفها-حولا فعرفتها “فلم أجد من . 
يعرفها ثم أتيته» فقال: عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثاء فقال: احفظ وعائها 
وعددها ووكائهاء فإن جاء صاحبما وإلا فاستمتع.بباء فاستمععت. فلقيتته بعد يمكة» 
:فقال: درم ثلاثة أحوال أو خورلا وإحدا. زواه البخارى»:واللفظ له» وأخرجه مسلم 
والترمذى والنسائى من طريق الثورى» وأحمد وأبو داود من طريق حماد» كلهم عن 
سلمة ابن كهيل عن سويد . (فتح البارى ©0:6). 


باب إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم 
عزفها أياما بجسب ما يرى..وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا 
قوله: عن سويد بن غفلة إلخ القائل: فلقيته: بمكة.بعد شعبة:»: والقائل: لا أدرى» هو شيخه 
سلمة بن 'كهيل» وقد بينه مسلم من رواية بهر بن أسد عن شعبة»» وأغرب ابن بطال» فقال: الذى 
شك فيه هو أبى بن كعب» والقائل هو سويد.بن غفلة انتهى. قال المنذرى: .لم يقل أحد من أئمة 
الفتوى إن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شىئء جاء.عن عمرء انتسبى. وقد حكاه الماوردى عن شواذ 
من الفقهاءء وجزم ابن حزم وابن الجوزى بأن هذه الزيادة غلط» قال: والذى يظهر أن سلمة أخطا 
افيسهاء م تبنت وواستنل جر وامدهبر علبي حامر ولخدي ولا يوخسذ إلا بما لا يشك فيه رواية» وحكى 
صاحب ”الهداية “ من الحنفينة رواية عنددهم أن الأمر:فى التتعريف مضوض لرأى الملتقط» ضعليه أن 
يعزفها إلى أن ييغلب على ظنه أن صاحبها.لا يطلبها بعد ذلك» والله أعلم لى ملسخصا من فعح 
البارى“ (517:6)» وهذا الذى ذكزه صاحب ”الهداية “ اشعازه شم ىس الأئمة: 
واسصدل عليه بحديث الشلاث سنين فى المائة دينارء فإنه يعرف به أن ليس السنة بتقدير 
لازم اه وظاهر الرواية وهو ماذكره محمد فى الأصل.تقمديزه بامكسول من غير 00 بين قليل 
وكتيو وهر قول مالك والشافعى وأحمدء :وكذا: وؤى عبن عمر وعلى وابن عباس لقوله مَه : من 
التقط شيعا فليعرفه سنة. رواه البزار عن أبى هريرة (وفى سنده.يوسف:بن خالد السنتى ضعيف. 
وقد مر :نوه عن :عياض بن حمار يسند-صححيح يلفظ: من أصاب لقطة فليشبهد ذا عدل أو ذوى 
لال ا ل : سأل رجل 








١١ 3‏ تغريئت اللقلة ْ و 


6 :4ش عن : تغلى بن مرزة : عن النبى َه قال: من النقط لقطة يسيرة وبا أو 
شبدبه فى لفظ: درهمًا أوخبلا أو شبه ذلك؛»:ة فليعرفه ثلاثة أيام» ومن التقط أكثر من 
ذلك». وفى لفظ: فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام؛ فإن جاء صاحبها وإلا فليتتصدق 
بها فإن جاء صاحبها فلينخيره رواه أحمد والظبرانئ فى "الكبير"» وفيه حر بن عبا. 
الله بن يتعلى» وهو ضعيف (مجمع الزوائد »)١59:4‏ وفى ' تور 5750371:59): وقد 
مس ا ا 5 
ا 0 رواه أحمد وأبو داود؛ وفى 0 
المنذرى: تكلم فيه غير واحد» وفى ”التشريت” : صدوق له أوهامء وفى ”النلاصة : 
وثقه وكيع وابن معين وابن عدى وغيرهم (النيل ٠:0‏ 17) ومعنى قوله: رخص لنا أى . 
لم يأمرنا بالمبالغة فى التعريف» فهو راجع إلى حديث يعلى بن مرة. 


رسول الله مَكَدِ عن اللقطة فقال: عرفها سنة الحديث» والذى ذكرناه فى ترجمة الباب رواية عن | 
أبى. حنيفة» ووجهه: أن التقدير بالحول ورد فى لقطة كانت مائة دينار تساوى ألف درهمء والعشرة 
فما فؤقها فى معنى الألف شرعا فى تعلق القطع لسرقة» وتعلق استحلال الفرج به وليست فى 
معناها فى :حق تعلق الزكاة» فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًا (ولم نوجب للشعريف ثلاثة أحوال» 
لما غرفت من الكلام فى ثبوته لتردد راويه) وماادون العشرة اد وس الالنيشرعافرجدتا 
ففؤضنا التعريف“:فيها إلى رأى المبتلى به اه ملخصا من “فتح القدير” (:01؟): ١‏ 

فإن قيل::قد ورد الأمر بالتعريف سنة فى غير ما حديث فطلقا عن الماثة دينار» كما قدمنا من 
حديث عياض بن حمار وزيد بن خالد الجهنى؛ » قلنا: تسمل كل ذلك على الكثير بدليل حديث 
يعلى بن مزة: وتجابر:: ؤقد ذكرناهما فى المتن» فإنما يدلان على الفزق .بين الكثير والقليل»“قال ابن 
رسّلان: ينبغى أن.يكون:هذا الحنديث تأى حديث يعلى- معمولا به لأن رجال إسناده ثقات» 
.وليس فيه متعارضة للأحاديث الصحيهخسة الآمرة بتعريض سنة. لأن التعريق سنة هر الأصلٍ 
ا محكوم به غريمة» وتعريف الثلاث رخصة تيسيرا للملتقطء “لآن ا للفقط اليسهير:يشيق عليه التعريف 
سنة مشقة عظيسمسة» ببحيث يؤدى إلى أن أحدا لا يلشقط اليسير وال حرج مسدفوع بالنص» 
والرخخصة لا تعارضن العزيمة بل لا تكون إلا مع بقاء حكم االأصلء كما هو منقرر فى الأصول اه 








/لا 2*2 ا 05 : يعرفها ثلاثة 
أحوال» عاما واحداء ثلاثة ثة أشهرء ثلاثة أيام» وزاد ابن حزم عن عنمر قولا خامسا وهو 
أربعة أشهر» ارين ولاك عاق ميقع الفط وحقارتها (فتح البارى 51:0): وهو حسن 
أو صحيح على قاعدته فى الآثار المزيدة فى ” الفتم” مامز بطر 

من " النيل” ملخصا (5:١1؟5).‏ 

فإن قبل: قد روى عبد الرزاق فى مصنفبه أخبرنا ابن جريج عن أبى بكر بن عمد الله أن 
شريك بن عبد الله بن أبى نمر أخمبره عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الندرى: أن على بن أبى 
طالب وجد دينارا فى السوقء فأتى النبى لَه فقال: عرفه ثلاثة أيام فلم يجد من يعرفه» فر إلى 
النبى مَرَقِثهٍ فأخبره» فقال: شأنك به الحديث (زيلعى ١‏ :35 ؤقيه أنه يجمل أجل الديثار: ويه | 
ثلاثة أيام» وهذا لاف ما ذهبتم إليه من كون الدينار فى حكم مائة دينار سواء» قلنا: عد الزيادة 
لا تصح؛ لأنهما من طريق أبى بكر بن أبى سبرة» وهو ضعيف جدا قاله الحافظ فى ' العلخيص 
الحسير” (؟:571). وإن سلمنا فنقول: إن عليا لم ينفقه بعد ثلائة أيام بل رهنه عند الجزار بدرهم» '. 
أخرجه أبو داود عن سهل بن سعد: أندعليا دل ها افاطمة وحسن حون يكياة) اميك 
(زيلعى )١514:7‏ وفيه موسى بن يعقوب الزمعى مختلف فيه؛ وليس فى ذلك استبهلاك العين» 
كالب والوصى يرهتانة مال آلصغير بدين عليْهماء ولا يدل ذلك على أن لهما استبلاك العين» كذا 
فى " الجوهر النقى” (44:7). : 

قلت: وموسى بن يعقوب الزمعى من رجال الأربعة» والبخارى فى الآدب” روى عنه ابن . 
مهدىء وهو لا يروى إلا عن ثقة وثقه ابن معين وأبو داود وابن عدى وابن القطان وابن حبان» 
وتكلم فيه أحمد وابن المدينى» كما فى " التبذيب” )0/8:1١(‏ قال محمد بن الحسن الإمام فى 
“موطأه": من التقط لقطة تساوى عشرة دراهم فصاعدا عرفها حولاء فإن عرفت وإلا تصدق بهاء 
فإن كان محتاجا أكلهاء فإن جاء صاحبيا ختيره بين الأجر:ويين أن يغرمها لدء وإن كان قيميتها أقل 
من عشرة دراهم عرفها على قدر ما يرى أياما ثم صنع بباء كما صنع بالأولى اه (ص757). 
وهذا هو الذى اختاره القدورى وهو مختارناء وإن كان المدون على قول السرخى» كما فى ”رد 
لمحتار' (434:7). وظاهر الرواية تقديره بالحول من غير فصل» وقد عرفت ما فيه» ولعلك قد 
عرفت بما ذكرناه وجه ترجيح ما ذكر محمد فى ”الموطأ" والله تعالى أعلم. 

قوله: وحكى ابنالمنذر إلخ دلالته على ما اختاره السرخى من التفويض إلى رأى المبتلى به 
ظاهرة» وعليه أكثر المتون كما تقدم, وأما عندنا فالتقدير بثلاثة أحوال محمول على الورع دون 








١" ج‎ 


باب إذا انقضت مدة التعريف بصع با اللشط إن كان فقيرا 
ويتصدق بمبا إن كان غنيا إلا أن يأذن له الإمام و فى الانتفااع بمبا 
وكان المالك بالخيار بين الأجر والغرامة 

4 قل تقدم حديث عياض بن حمار» وفيه: وليعرفها سنة؛ فإن جاو 
صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة وإسحاق 
أبن رأهويه» وسنده صحيح ' 

0- وتقدم أيضا حديث عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه وفيه: يعرفها حولاء فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها غير أن صاحبها بالخيار إن 
شاء ضمنه وإن شاء تركه؛ رواه محمد فى الآثار وابن خسرو فى مسند أبى حنيفة 
والبيبقى فى سننه» وسنده حسن صحيح. 


ال حوب» وعم واحد على ما كان در عشرة درام فما فته والأشهر والأم على ما دوتها 
: باب إذا انقضت مدة التعريف ينتفع بمبها الملتقط إن كان فقيرا 
ويتصدق بمبا إن كان غنيا إلا أن يأذن له الإمام فى الانتفاع بمبا 
وكان المالك بالخيار بين الأجر والغرامة 
قوله: : وقد تقدم حديث عياض بن حمار إلخ قلت: وفى قوله له : «وإلا فهى مال الله» 
دليل على أن الغنى لا ينتفع به» وإنما يمستحقه من يستحق مال اللهء وهم الفقراء. فلا دليل فيه 
ا ال ا ا 000 
ا ا و 
قوله مَييُه: «ولتكن وديعة عندك». والأمانات مردودة إلى أهلها بعيدباء أو يبدلها إذا تصرف المودع 
فيهاء ورؤى ابن أبى شيبة الأمر بالتصدق عن سعيد بن المسيب والشعبى؛ وروى أيضا عن الحسن 
فال: إذا كان محتاجا إليمها فلي أكلهاء وروى عبد الرزاق الأمر بالتصدق عن طاوس وعكرمة أيضاء 
وفى ”الإشزاف “ لابن المنذر. وممن قال: يعرفها حولاء ثم يتصدق بها (أو يأكلها إذا كان محتاجا) 
ويخبر صاحبها إذا جاء بين الأجر والغرم له مالك راكسن بن مااع والثورى وأصحاب الرأى» 
وقال الترمذى: هو.قول الثورى وابن ن المبارك وأهل الكوفة اه من ' الجواهر النقى” .)١189:5(‏ . 
قال فى ” الهداية“: ون كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع يهاء وقال الشافعى: يجوز 
لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أبى رضى الله عه: فإن جاء صاحبها فادفعها إليه 








إغلاء السنان ما يفعل الملتقط بعد انقضاء مدة اللقطة ْ ى 


0 لوجخ كالسضات عن إبراهيع كين أ ا موي ل اه 
قال: ”كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة.سنة» فنإن جاء صاحببا وإلا تصدق 
بباء فإن جاء صاحبها خير. رواه أبن أبى شيبة» وهذا سند جليل متفق عليه إلا إبراهيم 
فإن- مسلما انفرد به:: ورواه عبد الرزاق عن الثوزى بسنده ومعناه (اللجؤهر النفى 47:7). 

4 - ثنا وكيع ثنا الأسود بن:شيبان عن أبى نوفل: بن أبى غقرب عن أبيه قال: 
التقطت بدرة» فأتيت بها عمر بن الخطاب» فقلت: أغنها عنى قال: وافنى بها الموسمء 
فوافيته بها الموسم, فقال: عزفها حولا فعرفتهاء فلم أجد من يعرفها فأتيته» فقلت: أغنها 
عنى فقال: ألا أخبرك بخير سبلها؟ تصدق بهاء فإن-جاء صاحبباء فاختار المال غرمت 
لقان كتاف الأ اكور رو ناسنا الك كان الأ حت له ولك هنا تويك واه امن أل 
شيبة» وهذا أيضا سند صحيحء والأسود وأبو نوفل» أخرج لهما مسلم وأبوه صحابى. 

(الجوهر النقى 57:7 ). 

ظ 65- غن معمر عن أبى إسحاق عن أبى السفر: أن رجلا أتى عليا فقال: إنى 
وجدت مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفاء وأنا أحب أن لا تعرف فتجهزت 
بها وقد أيسرت اليوم قال: عرفها فإن عرفها صاحبباء فادفعبها إليه» وإلا فتصدق بهاء 
فإن.جاء:صاحببافاحب أن .يكون .له الأجر-فله ذلك»:وإلا غزستها وتكنان .لك الاجر 
رواه عبد الرزاق (الجوهر النقى ” وررجاله ثقاات»:وأبو السفر-سجيد بنجحمد ثقة . 

ظ من رجال الجماعنة. زوزئ عنه:اللأعمش بو أب و إسضحاق + كبماغئ ”التنق ريب “ :اص :01/7 
و"الفيدييث ١‏ ركاه لكل اودر و7١‏ 1). 


وإلا فانتفع بها. كفس الما سيره ونه زا يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لهاء والغنى 
يشاركه فيه ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق التصوص» والإباحة للفقير لما 
رويناه (من قوله مَل .فى .حديث أبى-هريرة: «فإن-جاء صاحبه فليؤده إليه» وإن لم يأت فليتصدق 
به فإن جاء فليتخيره بين الأجر.وبين الذى له) رواه البزار والدارقطنى» وفيه يوسف بن خالد 
السمتىع أو بالاجماع: فيبقى ما ورائه على الأضل» والغنى محمول على الأخذ لاحتمال افتقاره 
فى مدة التعريف» والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيماء وانشفاع أبى زضى الله عنه كان بإذن 
الإمام وهو نجائز يإذنه اه. 








ان ما.يفغل الملتقط بعد انقضاء هدة اللقطة 9 


عات أبواي كور عياف ع عن العزيز بن رفيع - .-ثنى أبى قال: وجدت 
عشرة دنانير» فأتيت ابن عباس فسألته عنها فقال: ٠‏ رفها على الحجر سنة؛ فإن لم تعرف. 
فتصدق بهاء فإن-جاء صاحبها فخيره الأجر والغرم رواة ابن شيبة» وهذا السند على 
شرط البخارى خملا رفيعاء. وهو ثقة ذكره ابن حبان» (ال+ .هر النقى “:4 4) وأخرج 
دعلج فى مسند ابن عباس له بسند صخيح عنه قال: انظر هذه الضوال» فشد يدك بها 
عاماء فإن جاء ربها فادفعها إليه وإلا فجاهد بها وتصدق» فإن جاء فخيره بين الأجر 
والمال (فتح البارى 17/9:9؟). 

#الات ريدو حا عن عه لاسو ين ددري مدقي أ فيل عبن 1 
الله بن عمرو أن رجلا قال: التقطت دينارا فقسال: لا يأوى الضالة إلا ضالء فأهوى به 
رجل ليرمى به فقال: ما أصنع به؟ فقال: تعرفه فإن جاء صاحبه فرده إليه وإلا فتصدق 
به. رواه ابن أبى شيبة» وهذا السند على شرط مسلم خلا أبا قبيل» وهو ثقة وثقه ابن ٠‏ 
تابوعصل وأبو ررعة» وذكوة اب جتان :فى " النفات شوشر النقى اذه )و 

46غ- نناأيو الأخرصن عن أن إسيجاق عن الغالية قنالك: كنت جالسية عند 
عائشة رضى الله عنها (أم المؤمنين) فأتتها امرأة نالت: وجدت شاة فكيف تأمرينى أن . 
أصنع؟ فقالت: عرفى واحتلبى واعلنى؛ ثم عادت فقالت عائشة: تأمرينى أن آمرك أن 
تذبيحها أو تبيعها؟ غليس لك ذلك. رواه ابن أبى :شيسبة. وأخخرءجه عبد الرزاق عن منعمر 
والثوزى عبن أبى إسحاق .بمعناه. وهذا سند مصسحيح على شرط الجسماعة .خلا العالية) 
وهى ثقةدذكرها ابن -حبان فى * الثقات” (الجوهر النقى 414:7). 


قال المحقق: وليس للملتقط أن يتملكها بطريق القرض إلا بإذن الإمام؛ وإن كان فقيراء فله أن 
يصرفها إلى.نفسنه:صدقة :لا قوضاء كم الو كان الققيرغينر الملتقتط»: ولمهذا جاز“ذفعها إلى فقير 
غير الملتقظ وإن كان أبا الملتقطء أو ابنه أو زوجته اه (09:0؟). 

قلت: وإذا صرفها الفقير إلى نفسه.صدقة لم يسقط .به خيار المالك بين الأجر والغرامة لقول 
محمد فى ””الموطاأ“:.فإن كان محتاجا أكلهاء فإن-جناء صاحبها خيره بين الأجر وبين أن يغرمها 
له (ص4 "). قال ا محقق فى ” الفتح“: قالوا -أى الخنصوم- : لو كانت اللقطة :لا تخل للملتقط إلا 
بطريق الصندقة فيمتنع إذا كان غنيا لما أكلها على رضى الله عننه» وهو لا تحل له الصدقنة» 








إعلاء السنن . ما يفعل الملتقط بعد انقضاء مدة النقطة 1 


سأل رجل 01 البى له فقال: ادل جاتير فقالت: لابأس به تصل 
به المسلم يده قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء. قال: والوعاء؟ قالت: لا أحل ما حرم الله 
والوعاء تكون فيه النفقة. رواه أبن أبى شيبة؛ وهذا السند على شرط مسلم خلا ابن 
فروخ» وقد ذكره ابن حبان فى الثقات. (اللجوهر النقى 10:7). 

ا ل ا 
ا رق أن اميه ا ّ عن ادر اي ا 
وده صمحو جليل. (ص: ه35). 

4 - حدثنا فهد بن سليمان ثنا محمد بن سعيد بن الإصبهاتى أنا شريك عن 
عامر بن شقيق عنن أبى وائل أنه قال: اشترى عبد الله خادما بسبع مائة درهم؛ فطلب 
| صاحبها فلم يجده. فعرفها حولا فلم يجد صاحبباء فجمع المساكين وجعل يعطيهم» 
ويقول: اللهم عن" صاحبها فإن أبى ذلك فمنى ذلك وعلى الثمن؛ ثم قال: هكذا يفعل 
بالضوال» أخرجه الطحاوى فى " معانى الآثار” (717:7؟)» وهذا سند حسن» وعامر بن 
شقيق وثقه النسائى وابن حبان» وصحح الترمذى حديثه فى التخليل» وحسنه البخارى» 
اصح حرا عات واكم وعبره (العيديي 01116 

ورواه الطبرانى فى ” الكبير” بلفظ: اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل 
بست مائة أو بسبعمائة درهم؛ فنشده سنة لا يجده؛ ثم خرج بها إلى الشدة» فتصدق 
ام لس سا لاس ل 
مع ل اي ا ناا ف أصحيحه ع سب عد 
جامعه» وأخرجه سعيد بن منصور عنه بسند له جيد (فتح البارى 1/9:9؟). 


وقد أمره يِه بأكلهاء ثم أجاب بتضعيف الرواية؛ واضطر ربما ١5٠:8(‏ 


)ع( وفيه دليل لما قاله أصحابنا أن من عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه ذلك من معرفتهم فعليه اتتصدق بقدرها من 
ماله الخاص به أو المتحصل من المظالم وإن اصع امساح ترام اي "الدر” مع 
الشامية :39/8 5). 











ين اذوب 


باب إن كانت اللقطة شيئًا لا يطلبمبا صاحبهها 
جاز الانتفاع به من غير تعريف 
ش 8 6ح عن نس رضى الله عنه قال: «مر النبى مي بدمرة فىْ الطزيق؛ فقال: 
0 7 أنى أخاف أن 7 الم قة لأكلتي». زاك ا عر البارق 6 


ا إليه صاحب " الهداية' : أن انتفاعه كان بإذن الإمام وهو جائر بإذنه وم! 
أشرنا إليه سابقا أن عليا رضى الله عنه لم يكن أكله بل كان رهده بدرهم عند الجزار» وهذا ل : بل 
على أنه كان له استبلاك العين» فافهم وأيضًا فإن بنى هاشم إنما لا تحل ' لهم الزكاة وإلعشر وصدقة 
: الفطرء وأما ماعدا ذلك من الصدقات النافلة فتحل لهم باتفاق أثمتنا رحمهم الله تعالى» و اللقصة 
وإن كانت واجبة التصدق فلسست من الصدقات الواجبة بل مصارفها مصارف الصدقة النافلة» 
حيث جاز أن يتصدق بها على فقير ذمى» كما فى ” الرد امحتار” عن ” شرح السير " (840:7): 
00 وإذا كان كذلك فيجوز التصدق بها على هاشمى» وكذا يجوز للملتقط إذا كان هاش ميا 
٠‏ أن ينتفع بها بعد اتقضاء مُدة التعريف» ودلالة بقية الآثار على وجوب التصدق بالاقطة وتخيير 
المالك بين الأجر والغرامة ظاهرة» ومحمله إذا كان الملتقط غنياء ويجوز له أن يدفعها [ إلى أبيه أو ابنه 
الفقيرين أو زوجته الفقيرة» وأما ما فى حديث زيد بن خخالد: : جاء رجل يسأل النبى َه عن 
اللقطة» فقال: عرفها إلى أن قال: وإلا فشأنك بهها. 

وفى رواية؛ فهى لك فيجوز أن يكون السائل فقيراك وما كن حديت أنى بن كعية فإ بجاء 
صاحبها وإلا فاسه ستمتع بها لا يدل على جواز استمتاع الغنى بهاء كما قاله الشافعى لجواز أن يكون 
أبى فقي رآ إِذْ ذاك بدليل ما فى الصجيحين عن أبى طلخة. قلت: يا رسول الله! إن أحب أموالى إلى 
بر حاء فم قعانا روس لاك هال الهاو عور وك اسلف فحفلها الى ليع ف الى رخاف 
وهذأ صريح فى أنه كان فقيرا لكنة يحتمل أنه أيسر بعد ذلكء إلا أن قضايا الأحوال إذا تطرق إليما 
الأحتمال سقط بها الاستدلال» قاله ابن الهمام فئ ' شرح الهداية” (869:0). ' 

باب إن كانت اللقطة شيئا لا يطلبمبا صاحبهها جاز الانتفاع به من غير تعريف 

قوله: و - رضى الله علنه إلخ ظاهر فئ جنواز أكل ما يوجنذ من المحقرات ملقى فى 
الطرقات» لأنه' َيه ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا توزعا خشية أن تكون من الصدقة التى حرمت 
عليه لا لكونها مرمية فى الطريق ققطء فلو لم خش ذلك لأكلهاء ولم يذكر تغريفاء فدل على أن 

مثل ذلك لا يحتاج إلى تعريف» وهل يملك بالأخذء ؛ أو يسقى على ملك مالكه؟ وجهان؛ اخشار 











- عن ميمونة زوج النبى مَيه أنها وجدت تمرة فأكلتهاء وقالت: لا يحب 
الله الفساد رواه ابن أبى شيبة».وسكت.عنه: الحافظ فى ” الفتح ” (77:0). 
25 - و أجصرج البيبقى عن أم الدرداء قنالت: قال لى أَبْو الدرداء: لقان 
أحدا شيهًا قلت: إن احمتجت؟ قال: حبني المصادي انالطري با سعط ينيم 
. فعخليه فا خمبطر: ثم اطحنيه ثم اعسجنيه ثم كليه؛ ولا تسألى أحدا شيكاء ولم يعله 
البيمية بذ اردائن التدكمانى بخىء رياه اقات. 
ا ا 00 
إسرائيل وساق الحديث» فخرج .ينظر لعل مركبا.قد جاء بماله» فإذا هو بالخشبة.فأخذها 
لاهله حطباء فلما نشرها وجد المال والصحيفة» رواه البخارى (فتح البارى 1:6). 


صاحب ” الهداية“ الثانى» لأن التمليك من المجهول لا يصح. فإذا وجدها فى يده له أخذهاء لأن 
الإباحة لا تخرجه عن ملك مالكة» وإنها إلقاؤها إباحة لا تمليك» وذكر شيخ الإسلام: أنها لو كانت 
متفرقة فجمعها ليس للمالك أخذهاء لأنها تصير ملكا للملتقط بالجمع» وعلى هذا التقاط السنابل» 
. وبه كان يفتى الصدر الشهيدء كذا فى ” فتح-القدير“ (ه:517”). وأصا جواز الانتفاع.به من غير 
تعريف فلا ثعلم فيه خلافاين العنماءء صرح .به امحقق فى ” الفتح” أيضاء والله تعالى أعلم. 
قلت: وأثر أبى الدرداء الذى أخرجه البيمبقى يؤيد ما ذكره شيخ الإسلام وأفتى به الصدر 
. الشهيدء وأخرج أيضا عن الأوزاعى قال: ما أخطت يد الحاصدء أو جنت يد القاطف» 
فليس ( ماحب الزرع عليه سبيل إنما'هو للمارة وأبناء السبيل .)١97:7(‏ ومعناه: إذا جمع المارة 
متفرقة لم يكن للمالك أخذه.منهم.لأنه صار ملكا للملتقط بالجمع فافهمء والله تعالى أعلم.. 
قوله: عن ميمونة إلخ فيه -جوازا الانتفاع بلقطة لو.تركت فلم.تؤخذ فتوكل فسدتء قال فى 
"الهداية : وإن كانت. اللقطة شيعا لا يبقى عرفه» .حتى إِذ[ خاف أن. يفسد تضدقه_به اه. 
ش باب إذا وحدالحطث فى الماء.لابأس بأخذه من غير تعريف. 
0< قوله: عن أبى هريرة إلخ.دلالته على معنى الباب من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما 
لم.يأت فى شرعنا ما يخالفه» ولا سيما إذا ساقه الشارع مساق الثناء على فاعله. فببذا.التقدير تم 
المراد من جواز أخسذ الخشبة من البحمر قال امحقق فى الفبتح: وفى الخلاصة: والتفاح والكمثرىء 





1 0 ا 
باب يجوز الالتقاط فى البقر والبعير إذا خاف عليما السياع 
7 - أخبرنا.مالك أخبرنا ابن شهاب الزهرى أن ضوال الإبل كانت.فى زمن 
عمر رضى الله عنه إبلا مرسلة تنائح لا يمسها أحدء حتى إذا كان زمن عفمان بن عفان 
: بمعرفتبها وتعريفها ثم تباع» فإذا جاء ضاحبها أعطى ثمنها. أخزجه محمد فى 
ليا (ص: 117)» وسنده.صححيح. مع إرسالهء وهو كذلك فى “موطأ يحبى بن 
يحبى . (ص:707 7 ومراسيل مالك صحاح عند القوم؛ كما ذكرناه فى المقدمة. 
14 أخيرنا مالك أخبرنا يضى .بن سعنيد أنه قال: :سمعت سليمان بن يار 
يحدث أن ثابت بن ضحالك الأنصارى حدثه أنه وجد بعيرا بالحرة فعرفه» ثم ذكر ذلك 


والحطب فى الماء .لاا بأمن بأخذه اه (ه:؟26). 
قلت إلا أنه يبقى على ملك صاحبه..وعند المالكية 1 وهذا كله فى 
. قليل لا قيمة له. فإن كان له.قدر وقيمة وجب تعريفه» واختلفوا فى مدة التعريف» كما تقدم. 
فإن كان ما يتسارع إليه الفساد جاز أكله ولا يضمن. والله تعالى أعلم. 
باب يجوز الالتقاط فى البعير والبقر إذا حاف عليمها الضياع 
قؤله: أخبرنا مالك المسديتين.دلالشبما على التقاظ البعير وتغبيريفها ظلهزة».وفى حديث زيد 
ابن خالد. الجسهنى أنه ركه سكل عدن ضالة الإبل» فقال: مالك ولها معنها سقاءها ترد الا وتروى 
الشججر» فذرها حتى يجدها ربها. أخرجه الأئمة الستة وغيرهم وظاهنه.أن ضالة الإبل لا ينبغى 
أخذها لعدم خوف ضسياعهاء وبدقنال الشافعئ ومالك وأحمد فى البقر والإبل والفرس أن 
الترك أفضل. 
وقال أضصحابنا وغيرهم: كان ذلك إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح» وة .وفى زماننا لا ل 35 
خائنة» .ففى أخذه إحياؤه فهو أؤلى وقد بسط الكلام.فيه ابن الهمام؛ ويؤيده ما قال به أصحابنا: ما 
ثبت فى زمانه:عثمان .بن عفان رضى الله عنه لانقلاب الزمان حيث أمر بتعريقها بعد التقاطها خوفا 
من الخيانة ثم.ببيعهاء وإمساك ثمنها فى بيت المال لأربابهاء. كذا فى ”التلعيق الممجد” (صن7"). 
: قال محمسد: كلا الوجهين جسن إن شاء الإمام.تركها حتى يجىء أهلهاء فإن خباف عليها 
الضيه: أو.لم.يجد من يرعاها فباعها ووقف ثمنها حتى يأتى أربا:. » فلا بأس بذلك اه. قال امحقق 
فى الفتح: ومقتضاه: إن غلب على ظنه ذلك أى خوف الضيا.ع أن يجب الالتقاطء وهذا أحق؛ فإنا 
قطع.بأن مقصود الشارع وصولها إلى ربباء وإن ذلك.أى ترك الالتقاط طريق الوصولء فإذا تغير 








إعلاء الستن : ؟؟ 


لعمر بن الخطاب فأمره أن يعرفه» فال ثابت لعمر: قذ شغلنى عنه ضيعتى فقال عمر: 
اما عيك وكنرت اعره تحيطة لل" لزنا ينا وطن لوعو كدلت فى 
موطأ يحبى بن يحبى ” (ص:1177") إلا أنه زاد: ثلاث مرات. 
2003 باب لا يجب على الملتقط دفع اللقطة إلى من يصفها حتى 
يقيم البينة» ويجوز إذ؛ شهد قلبه بصدق الواصف 

ه؟ 4- عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه أن امال الس 1 عن 
النقطة» قال: عرفها سنة ثم أعرف وكاءها وعفاصهاء ثم استنفق بماء فإن جاء ربا 
فأدها إليه. الحديش» رواه الأئمة الستة فى كتبهم (زيلعى ؟:*"٠)‏ واللفظ للبخارى. 


الزمان وصار طريق التلف فحكمه عنده بلا شك خلافه» وهو الالتقاط للحفظ والردء وأقصى مأ 
فيه أن يكون عاما فى الأوقات خخص منها بعض الأوقات بضرورة العقل من الدين اه (4:0 6 7). 

قوله: أرسله حيث وجدته إلخ قال محمد: وإن ردها فى الموضع الذى وجدها فيه برىء 
منبأء ولم يكن عليه فى ذلك ضمان اه من ”الموطأ” (ص754)» وقال البيسبقى: وليس فيه ما 
يدل على سقوط الضمان عنه إذا أرسلها فهلكت اه )١531:5(‏ قلت: هذا هو الظاهر منه أى 
.. الدلالة على البراءة وسقبوط الضمان. لأنه لما قال له: إنه قد شغلنى عن عملى أرشده عمر إلى 
طريق يبرأ بها ذمته عنه. وقال: اذهب فأرسله من حيث أخذته؛ ولولا براءة ذمته بذلك لم يكن 
لهذا القول معنى أصلا. ' 

باب لا يجب على الملتقط دفع اللقطة إلى من.يصفها حتى 
يقيم البينة» ويجوز إذا شهد قلبه بصدق الواصف 

قوله: عن زيد بن خالد إلخ. فيه الأمر بالدفع إلى ربهاء ولا يكون المدعى رببها بمجرد ادعاءه 
إياها» وصحة وصفه لها فئ القضايا بعمومهاء فكذلك فو فى باب الالتقاط أيضاء فإن صحة الوصف 
لمث سن أسداب الاك لشتني وى وأنااساوزة فى زولية جصادرن مج سيان ررك 
وزيد بن أنيسة عند مسلم» وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى من طريق الثورى» وأحمد وأبو داود 
من طريق حماد كلهم عن سلمة بن كهيل فى حد ث أبى بن كعب من زيادة: فإن جاء أحد 
يخبرك بعددها ووعاءها ووكاءهاء فأعطها إياه. (لفظ مسلم) (فتح البارى 057:5)» فمحمول على 
الإباحةء وقد أخذ بظاهرها مالك وأحمد. 
ؤقال أبو حنيفة رحمه الله والشافعى رحمه الله: إن وقع فى نفسه صدقه .جاز أن يدفع إليه» 








ا هل يجب على الملتقط دفع اللقطة إلى من يصفها 2 " 


75 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَك : «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى رجال أموال قوم ودمائهم؛ لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر)؛ رواه 
البيبقى» والحديث فى الصحيحين بلفظ: لكن اليمين على الدعى عليه؛ وفى حديث 
الأفعت بن فينو فق الصتيهة: شاهداك أو.عينه "أخمرنجاه عن ابن أبى مليكة عن ابن 
عباس اه (زيلعى »)5١7:7‏ وجعله المحقق فى ” الفتح” (76:6) حديثا مشهورا.. 


ولانيجب علي ذلك إلا ببينةة وقال الخطانى : إن صحت هذه اللفظة لم يجر مخالفتهاء وإلا 
فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة» قال الحافظ فى ” الفتم “ : قد صحت هذه الزيادة» فتيعين 
المصير إليها اه (05:0). 
قلت: قد مرا إليهنا ححيث أننا له الدفع عند إصابة العلامة بناء على أن الأمر فيه للإباحة 
جمعا بينه وبين الحديث المشهورء وهو قوله مَريِهِ: البينة على المدعى واليمين على من أنكرء 
والمدعى هنا صاحب اللقظة وطالبهاء فعليه البينة» لأن الغام والخاص إذا تعارضا يقضى العام على 
الخاص أو يحمل كل على محملء وهو أولى كما فى فتح القدير (©:757) على أن هذه الزيادة مما 
' اختلف المحدثون فى ثبوتها فقال أبو داود: وهذه الزيادة التى زادها حماد بن سلمة فى حديث سلمة 
ابن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة. إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءهاء 
فادفعها إليه» ليست بمحفوظة اهء وقال الحافظ فى الفتح: وأما قول أبى داود: إن هذه الزيادة غير 
. محفوظة فتمسك بها من حاول تضعيفهاء فلم يصب بل هى صحيفة وليست بشاذة: ولم ينفرد 
بها حماد بن سلمة» بل وافقه سفيان الثورى وزيد بن أبى أنيسة اه من "عون المعبود” (10:7). 
قال الحاففظ فى ' الفح" : وما اعتل به بعضهم من أنه إذا وصفها فأصاب فدفعها إليهء فجاء 

شخص آخر فوصفها فأصاب.لا يقضئ الطعن فى الزيادة فإنه يصير الحكم حيئذ كما لو دفعها إليه 
بالبينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها له اه (57:5). قلت: قياس مع الفارق فإن.البينة حجة ملزمة 
فى نفسهاء ولا كذلك الوصفء فقد أجمعوا على أنه إن وصفها إنسان فأقام آخر البينة أنها له فهى 
لصاحب البيئة؛ لأنبا أقوئ من الوصئء» فإن كان الواصفى.قند أخذها انشرعت منه» وردت إلى 
متحي البجة لأعايها انا لنحيان كان وان تعن هوي تقريين من شاوقى البو اميف 
أو الدافع إليفء وببذ! قنال أبو.حنيفة والشافعق وأحمد؛ وهو قول:مالك إلا ابن القاسم من المالكية 
فقال: لا يلزم الملتقط شىء؛ كذا فى ' المغنى " (88:7*). وهذا صريح فى كون البينة حجة ملزمة 
دون الوصف» فكيف يصح القول بتسويتهما؟ بل الصحيح ما قلنا من إباحة الدفع إلى الواصف إذا 
شهد قلب الملتهط بصدقه؛ ووجوبه إلى من أقام البينة أنها لهء فافهم» والله تعالى أعلم. 








إعلاء السئن 1 0 


اب لقطةالخل واعخوم ساد 


/ا؟ 5 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق أنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن يزيد الرشك 
عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة ة فقالت: إنى أصبت ضالة فى الحرم» وإنى 


باب لقطة الحل والحرم سواء 
قوله: : حدثن إباهيم بن مرزوق إلع دلاله على جواز الفاح بلقطة الحم بعد اتقضاء مدة 
. التعريف ظاهرة قال الموفق فى ' المغنى “: وظاهر كلام أحمد والخرقى أن لقطة الحل والحرم سواء» 
وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة» وروى 
عن ألخمد رواية أخرى: أنه لايجوز النقاطه لقطة الحرم للعملك وإما يجوز لحفظها لصاحبماء فإن 
التقطها عرفها أبدا حتى يأتى صاحبهاء وهو قول عبد الرحمن بن مهدى وأبى عبيد» وعن:الشافعى 
كالمذهبين. 
والحجة لهذا القول قول النبى مَكَهِ فى مكة: لأ عالطا الاح سو عب برقال ا 
عبيد: المنشد المعرف, والناشد الطالب» فيكون معناه: لاتحل لقطة مكة إل لمن يعرفها؛ لأنها . 
خصت بهذا من سائر البلدان» وروى يعقوب بن شبيبة فى مسنده عن عبد الرحمن بن عفمان. . 
التيمى؛ أن النبى مه نبى عن لقطة الحاج؛ قال ابن وهب: يعنى يتركها حتى يجدها صاجبهاء 
رواه أبو داود أيضاء ووجه الرواية الأولى .عموم الأحاديث. وأنه أحد الحرمين فأشبه.خرم المدينة» .'. 
ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة» وقول النبى مَييه : إلا لمنشدء يحتمل أن 
مادا نيا عابر رتم عي رونت رادا د تم كمع ارد د الع 
حرق النار» وضالة الذمى مقيس.ة عليها اه (7157:5)؛ وفى ' عون المعبود': وقد تعقب على هذا 
التفسير -أى تفسير ابن وهب- لحديث نبى عن لقطة الحاج» ابن الهمام من الأئمة الجنفية؛ فقال 
فى شرح " الهداية ': ولااعمل على هذا فى هذا الزمان لفشوا السرقة بمكة من حوالى الكعبة فضلا 
عن المتروك انتبى» قال فى ' الغاية": وما قاله ابن الهمام حسن جدا اه -:.)7/٠١:17(‏ 
قنال-المحقق فى * الفتح": ولنا إطلاق قوله مَْيُهِ فى حديث زيد بن خالد الجهنى وغيئره» " 
وسكل عن اللقطة» فقال: أعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة. من غير فصل: فإما أن يقضى 
العام على الخاض» وإما أن يتعارضا فيحمل كل على محمل» وهو أولى ولكن لا تعارض لأن معناه: 
لا يحل الالتقاط (بالحرم) إلا لمن يعزف» ولا يحل لنفسه. وتتخصيص مكة حيثذ لدفع وهم سقوط 
ا لل لو يم ا ل فرعيل اللعربفيه 











سنن لقفطة الحل والحرم سواء هم 


ساسا ره 0 لمر لسحاري 


ليسقط كما يسقط فيه طم ا باح اير اد جرم لبزاالى عر 
التعريف اه (5:6 ه208 1 

قلت: :وسذهدا قور عن بعش القنحلة ول رف لهم تتخافن فى رظي كا 
كامجمع عليه» قال الحافظ فى الفتح": وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هى كغيرها من البلاد» 
ا 0 
إلى المبالغة فى التعريف اه (ه: 5 : 
فائدة فى حكم دابة سيبمها أهلها فأخذها رجل فأحياها: 

ووى أبوداود فى سننه فى باب من أحبى حنسيرا من طريق عبِيد الله بن حميد بن عبد 
الرحمن الحسميرى عدن الشعبى» وفى لفظ له: أن عامر الشعبى خدثه أن رسول الله مه قال: لم3 
وجد داب قد عجز عدها أهلها أن يعلفوها فسيبرها فأخذها فأحياها فهى له قال فى حديث أبان: قال-” 
عبيد الله: فقلت: عمن قال؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبى مَكِنُهُ قال أبو داود: حديث 2 
حماد.وهو أبين وأتم» وفى رواية له بلفظ: من ترك دابة بمهلك فأخذها فأحياها رجل فهئ لمن 
أحياهاء سكت عنه أبؤ داود» وقال المنذرى: فى الأول عنبيد الله بن ححميد» والثانى مرسل» وفنيه 
عبيد الله بن حميد أيضاء وقد سكل عنه يحيى بن معين فقال: :لا أعرفه ‏ يعنى لا أعرف تحقيق أمره " 
حكاه ابن أبى حاتم» وذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فى. ”العون* ٠١:59‏ 7"9)» والتبذيت (9:7): 
' وفى ” العون ‏ أيضاء قنال الخطابى: هذا الحديث مرسل» وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ملكها لم يزل ' 
عن صاحينها العجز عنهاء وسبيلها سبيل اللقظة فإذا جاء ربنبا وجب على آخذها رد ذلك عليه 
وقال أحمد وإسحاق: هئ لمن أحياها إذا تركها بمهلكة؛ واحتج إسجاق حدر اليد هذا ان 

قلت: لغل الخطابى قلد البيبقى فى قوله::هذا الخديث مرسل فإنه قال: هذا خديث مختلف 
فى رفعه» وهو عن النبى مَرلهِ منقطع؛ وكل أحد أحق ماله حتى يجعله لغيه )١1/6:(‏ ورده عليه ظ 
“صائحب الجوهر النقى ' بما نضه: قد قدمنا فى: باب فضل المحخدث أن مثل هذا ليس بمنقطعء (لآن . 
لد فووا انامز ووسدس أتعات ا وق كاعر مصترع د را ديت 11 
موصول» وإن الضحابة كلهم عدؤل اه فلا يقدح جهالتهم صحة الحديث. 0 

قلت: وحجة الجمهور قوله تعالى: :طإلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 








نك لقطة الحل والحرم ضسواء - 
وقد مر توثيقه فى الكتاب غير مرة. 


تراض منكم»؛ فإنه يدل على أن الملك لا 000 بتملك من المالك بسبب من أسباب الملك» 
وليس التسييب من أسباب الملك فى شىء. فإذا وجد سبب الملك وجد الملك بأن يقول المالك عند 
التسييب» من أخذها فهى لله» و| .إن لم يقل ذلكء ولم يرد إباحعها لمن أخمذها.لم يزل ملك المالك 
عنهاء وكان هو أولى بها ممن أحياهاء وحكمها حكم .اللقطة. 
وأما الحديث فليس من أحكام التشريع؛ بل هو من باب السياسة متعلق بالأئمة» تللإام ١‏ إذا 
رأى الناس يسيبون دوابهم فى المهلك ويضيعونباء ولا يعلفونها أن يزجرهم عن ذلك بالإعلان بها 
فى هذا الحديث» فمن أحيا حسيرا سيبه أهله بمهلكة بعد إعلان الإمام ببذا الحكم فهو له, وإلا 
فالمالك أحق به وأما أحمد وإسحاق فحملاه على التشريع دون السياسة؛ وهذا كما ترى من 
اختلاف الاجتهاد» ويؤيد ما قلنا ما أخرجه البيبقى من طريق سعيد بن منصور: ثنا خالد ثنا مطرف 
عن الشعبى فى رجل سيب دابته فأجذها رجل فأصلحهاء قال: قال الشعبى: هذا قضي فيه إن كان 
سيبها فى كلا وماء وأمن فصاخها أحق بباء وإن كان سيبها فى مفازة ومخافة فالذى أخذها أحق 
براه :وم 
وفيه تصسريح بأن التسييب بمجرده لا.يدل على الإباحة» وليس هو من أسباب التمليك فى 
شىء وإلا لم يفرق بين من سيبها فى كلاً:وماء ويين من سيبيا فى مفازة ومسخاقة: وما جعل آخذها. 
أحق ببا.فى الشانية زجراء أوبسياسة»] و.لأن.تركها فى مفازة ومخضافة كان قرينة الإباحة | فذلك 
ار و10 وقد.تقرر فى الأصول أن المبنى على العسرف يتبدل بتبدل العرف, وفى ' الرد امحتار” 
عن لقطة ' التاترخانية" : ترك دابة لا قيمة لها هن الهزال ولم.يبحها وقت الدرك فأخذها.رجل 
وأصلحها فالقياس أن تكون للآخذ كقشور الرمان المطروحة» وفى الاستحسان تكون لصاحببها. 
قال محمد: لأنا لو جوزنا ذلك فى الحيوان لجوزنا فى الجارية ترمى فى الأرض مريضة 
لا قيمة لهاء فيأخذها رجلء وينفق عليهاء فيطأها من غير شراء ولا هبة, ولا إرث ولا صدقة» 
أو يعتقها من غير أن يملكهاء وهذا أمر قبيح اه ملخصاء ومقتضاه أن غير الحيوان كالقشور يكون 
طرحه إباحة بدون تصريح وأنه يملكه الآخذ بخلاف.الحميوان» فلا يملكه إلا بالتصريح بالإباحة 
(بشرط أن. تكون لقو معلومين)) كما هو مفهوم قوله: ولم.يبحها اه (0.0:7). ولقائل أن 
يقول: إن تجويز ذلك فى الحيوان لا.يستلزم تجويزه فى العبيد والإماء» لآن تسييب الحيوان غير نادرء 
بخلاف تسييب. الإنسان. فإنه نادرء ولا.عبرة بالنادرء وأيضا فإن النص إنما ورد:فى تسييب الدابة» 








كو ش ش يض 


كتاب الإباق. 
باب من رد الآبق إلى مولاه من مسيرة السفر 
فصاعدا فله .عليه جعله أربعون درهما وإن رده لأقل منمبا فبحسنابه 
8 - أخبرنا سفسيان الشورى عن أبى رباح عبد الله بن رباج عن أببى عمر 
والشينبانى: قال: أضصبت غلمانا إباقا بالعين"'. فذكرت ذلك لابن مسعود فقال: الأجر 
.والغنيمة» قلت: هذا الأجر فما الغنيمة؟ قال: : أربعون درهما من كل رأس» رواه عبد 
الرزاق فى مصنفه » ومن طريق عبد الرزاق» رواه الطبرانى فى “معجمه » ورواه 
البيهقى فى " سنئئة - »«وقال: هو هو أمثل ما فى الباب (زيلعى )2 
وقال الهسيثمى: فى 'مجمع الزوائد': فيه أبو رباح لم أعرفه. وبقية رجاله رجال 
0 : قد روى عنه سفيان الثورى وأبو حنيفة -الإمام الأعنظم- كما فى 
'الآثار” (ص:77١)‏ لمحمد و” جامع مسانيد الإمام” (76:7). ل 
معرؤف»ء وقال الخنلال: حديث ابن مسعود أصح إسناداء كنذا:فى * المغنى” لابن قدامة» 
(51:5)» ومن صحح الإسناد فقد عرضء وهو مقدم على من لم يعرف. 


فلا يقاس عليها إلا ما هو مغلها أو دونها لاما هو فوقهاء فتأمل؛ والله تعالى أعلم. 
كتاب الإباق 
. باب من رد البق إلى مولاه من مسيرة السفر 

فصا عدا فله عليه جعله أربعون درهما وإن زده لأقل منمها فبحسابه 
قوله: أخصبرنا سفسيان إلخ دلالته على أن جعل رد الآبق أربعون درهما ظاهرة» قال صاخب : 
"الهداية': وهذا اسسحسانء والقياس أن لا يكون له شىء إلا بالشرط» (بأن يقبول: من رد على 
عبسدى فله كذاء كما إذا رد ببيسة ضالة أو عبسدا ضالا فلا يستحق الجعل إلا بالشرط) وهو قول 
الشافعى رحمه الله لأنه متبرع بمنافعه» ولنا أن الصحابة رضى الله عدهم اتفقوا على وجوب أصل 
الجعل إلا أن منبسم من أوجب أربعين. ومنهم من أوجب ما دونهاء (وذلك أنه ظهر الفتوى به من 
خر واحد سو حبيث لايق للمربدكره ه أحد)» فأوجبنا الأربعين فى مسيرة السفر وما دونها فيما 
ا دونه توفيقا وتلفيقا بيدبما (وأيضا فالرواية عمن ابن مسعود أقوى من الكل فرجحناها كما دل عليه . 


(0 وفى "البيبقى ” بالعين وفى مصنف ابن أبى شيبة: بعين التمر كما فى ” الجوهر النفى” »)٠٠٠:5(‏ وعين التمر موضع معروف. 











إعلاء السان جره ود الاق ل 
8 - أخبرنا أبو حنيفة عن:سَعيد بن المرزبان عن أبى عمرو”" أو ابن عمر 
ل اك مدا نتن عبد الله ب متتعيره آنه جيل فل الاب إذا سابد خاريكا من الصر 


أربغين درهياه .رواه محمد فى ”الآثار” «(ضن »)١553‏ واسئدة حسن. 


قول البيهقى والخلال» وقد روى عن عمر أيضا: لمم عر وده خط ما قرعا 
وإنما يؤخذ بالأقل إذا ساوى الأكثر فى القوة» وقيل: إنما يؤخذ به إذا لم يمكن التوفيق بين الأقاويل؛ 
وهنا يمكن بنحمل روايات الأربعين على رذه من مسيرة السفر» وروايات الأقل علي ما دونها. . (فتح 
لقدير» وا والتقذير ا 0 0 0 لأن ب 
5 0 وفيه أيضا اونا فل ملك رامد فى زراي له 

وقال الموفق فى "الي :ون رة ةلل أوعمل له ضلا بجع غم رد الأ 
لم يستحق عوضا لا نعلم في هذا خلافاء وأما العبد الآبق» فإنه يستحق الجعل برده» وإن لم يشتر 
له روى هذا عن عمر وعلى وابن مسعود وبه قال شريح وععمر بن عبد العزيز ومالك وأصحاب 
الرأى؛ وقد رؤى عن أحمد أنةالم يكن يوجب ذلك» قال اين منصُور: معل أحمسل عنه» فقال: 
١‏ أدرى قلا تكلم النامن فيه لم يكين عنده .فين حديت مسصيعبوهذا وول النخعى ب والنسافيق وابق 
دن ووجه الرواية الأولى ما روى عمرو بن ديتار وابن أبى مليكة: أن انبى يه جعل فى جعل 
فى زمنهم مخالفاء فكان.إجماعاء ولأن فى شرط الجعل فى ردهم حنا على رد الإياق» وصيانة لهم 
0 عن ليتع إى از لاريم ورد عن فيك إوتشية ادل ادر بي البويتى ابو 
مشروعا لهذه المصلحة, وببذا فارق رد الجمل الشازد» فإنه لا يفضى إلى ذلك اه (5 000 

ْ قوله: 'أخيزنا أبو ختيفة إلخ: حمل أصحابنا قوله: تخارجا من المصر على مسيرة السفر» قال 
محمند: وبه -أى بقول ابن مسعود- تأخذ إذا كان الموضع الذى أصابه فيه مسيرة ثلاثة أيام 
قصاعدًا فجعله أربعين» وإذا كان أقل من ذلك رضخ له بقدر السير» وهو قول أبى حنيفة اه.. 


0 ولعل الصحيح أبو عمرو فإن سفيان رواه عن أبى رباح عن أبى عمرو الشيبانى كما تقدم» فتابع سعيد بن المرزيان أبا رباح؛ 


و متابع 0 
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4 - حدقا ف هي بن ودف ابر أى املقو قاف را ات عور 
قضى فى جعل الآبق أربعين درهماء رواه ابن أبى شيبة (زيلعى ؟:0١).‏ قلت: مرسل 
صحيح رجاله ثقات» أما محمد بن يزيد فهو أبو سعيد الواسطى الكلاعى, وثقه أحمد 
وابن معين وأبو داود والنسائى: وأيوب أبو العلاء هو القصاب الواسطى» وثقه أحمد 
والنسائى وابن سعدء وأبو هاشم هو الرمانى الواسطى من رجال الجماعة؛ وثقه أحمد 
وابن معين وأبو زرعة والنسائى» كذا فى ”التبذيب ' (78:9؟ه و١1:١١4‏ و051:15). 

0١‏ - حدثنا وكيع ثنا سفيان عن أبى إسحاق قال: أعطيت الجعل فى زمن 
معاوية أربعين درهما. رواه ابن أبى شيبة أيضا (زيلعى ))١70:7‏ وسنده صحيح. 

- حدثنا يزيد بن هاون عن حجاج (هو ابن أرطاة) عن عمرو بن شعيب 
عن سعيد بن المسيب أن عنمز جعل فى جعل الآبق ذيناراء أو اثنى عشر درهماء رواه ابن 
أبى شيبة (زيلعى 580:17١)؛‏ وسنده حسن. 

007 دنه ريل بن مارو و عن حجاح عن تقصين عن شعي عن اخارت 
: عن على أنه جعل فى جعل الآبق دينارا أو اثنى عشر درهما. رواه ابن أ شيبة أينضا 
' (زيلعى 10:7١)؛‏ وسنده حسن. 


قوله: حدثنا وكيعء قال الموفق فى ” المغني ": قد اختلفت الرواية فى قدر الجعل» فروى عن 
أحمد أنه عشرة دراهم أو ديناز إن رده من المصرء وإن رده من خارجه ففيه روايتان: إحداهما يلزمه 
دينار أو اثنى عشر درهما للخبر المروى فيه (إشارة إلي مرسل عمرو بن ديناز وابن أبى مليكة)؛ 
ولأن ذلك يروى عن عنمر وعلى رضى الله عدهماء والثانية له أربعسون درهما إن رده من حارج 
المصرء اخحتارها الخلال» وهو قول أبن مسعود وشريح؛ ثم ق كرما يدانا به البابة وقال: قال أبو 
إسحاق: أعطيت الجعل فى زمن معاوية أربعين درهماء وهذا يدل على أنه فستقيض فى العضر 
50" قال الخلال: حديث ابن مسعود أصح إسناداء وروى عنن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا 
وجده على مسيرة ثلاث فله فلاثة دنانير» وقال أبو حنيفة: إن رده من مسيرة ثلاثة أيام فله أربعون 
. درهماء وإن كان من دون ذلك يرضخ له على قدر المكان الذى تعنى إليه اه (7551:5). 
قوله: حدثنا يزيد بن هارون مرتين إلخ محمولان على رد الآبق من داخل المصر وما يقرب 


منه والله تعالى أعلم. 
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55 عو عفر وف ديار أذ ستو ل ال مكار كيد :فى لبد البق رود 
خخارج السرم بدينا» أو عبشرة دراهية أبخرجه عنيد الرزاق واين أبى شيية فى 
“مصنفيهما" » وهو مرميل مرفوع:إزيلبى 7 ). 

هم ع- محمد قال: أخبرنا قيس , بن الربيع عن ابن جريج عن ابن مليكة قال: 
جعل رسول الله َيه جعل الآبق إذا وجد خخارجا من الحرم دينارا (كتاب الحجج)» 
وسنده مرسل.. 


قوله: “عن عمرو بن دينار إلخ “ قلت: وروى نحوه ابن أبى مليكة عن النبى َه مرسلاء 
كما تقدم فى كلام الموفق.قريباء وذكرناه عن الحجج محمد فى المتن» قال المحقق فى الفتح: والمفهوم 
. من جارج الحرم فى المتبادر القرب لا قدر مسيرة سفر عنه وعن هذا روئ:عمار (هو ابن.ياسر): إن 
أخذه فى المصر فله عشرة» وإن أخذه خارج المصر فله أربعون (رواه أصحابنا فى كتبهم؛ ولم أجد 
من خرجه) لعله اعشبر الحرم كالمكان الواحد اه (057:0). ويؤيده أن الأثر أخرجه البيبقى فى 
سننه من طريق خصيف عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا قضى رسول الله عله 
| فى العبد الآبق يوجد فى الحرم بعشرة دراهم )١٠٠0:3(‏ خصيف فيه مقال» ولذا والله أعلم ضعفه 
البيبقى» ولكنه يصاح تفسيرا للمرسل لا سيما وخصيف مختلف فيه» فالظاهر ما قاله امحقق: إن 
المراد بخارج الحرم هو الحرم وما يقرب منه. لا ما يبعد عنه قدر مسيرة السفرء واللّه تعالى أعلم. 
فروع: يجوز أذ الآبق لمن وجدهء وببذا قال مالك والشافعى وأصحاب الرأى؛ ولا نعلم 
.فيه خلافاء فإذا أخذه فهو أمانة فى يده إن تلف بغير تفريطه فلا ضمان عليه (بدليل ما رواه البيبقى 
فى سننه من طريق البخارى عن محمد بن يوسف عن سفيان عن حرم بن بشر عن رجاء بن 
الحارث عن على فى الرجل يجد الآبق فيأبق منه لا يضمنه. وضمنه شريح» ونحن نقول بقول على 
إن كان الآبق أبق من دون تعديه) اه (701:7). وإن وجد صاحبه دفع إليه إذا أقام به البينة» 
أو اعترف العبد أنه سيده» وإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن 
رأى المصلحة فى بيعه ونحو ذلك قال مالك وأصحاب الرأى» ولا نعلم فيه مخالفاء وليس للتقطه 
بيعه ولا تملكه بعد تعريفه لأن العبد ينحفظ بنفسه فهو كضوال الإبل؛ فإن باعه فالبيع فاسد فى 
قول عامة أهل العلم» م: مهم أبو حنيفة والشافعى» قاله الموفق فى " المغنى ' 61:59 8). 
الفرق بين الجعالة والإجارة: 
وقال أيضاة تق لالط ل ا الا ا 








كتاب المفقود 
باب امرأة المفقود امرأته حتى يأتيما البيان 
51 - عن سوار بن مصعب نا محمد .بن شرحبيل الهمدانى عن المغيرة بن 


والشافعي. ولا نعلم فيه مخالفاء والأصل فى ذلك قول الله عز وجل: «إولمن جاد به حمل بعير وأنا 
به زعيم#» ثم استدل لذلك بما روى أبو سعيد عند البخازى أن رجلا من الصحابة رقى رجلا من 
أحياء العرب بأم القرآن بقطيع شياه ثم قال: ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ فإن العمل قد يكون 
مجهؤلا كرد الضالة والآبق. وشفاء المريض والوكالة بالمنصيوفة) وتحودذلك؛ ولإ.تتعقده الإجارة 
فيه والحاجة داعية إلي ردهماء وقد لا يجد من يتبرع به فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجعل فيه 
مع جهالة العمل» لأنها.غير لازمة. 

إذا ثبت هذا فإذا قال: د و ارقت اق ا ل ا 
هذا الحائط فله كذا صحء وكان لكل واحد منهما الرجوع فيه قبل حصول العمل. ولا بد أن 
يكون العوض معلوما؛ لأن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولا بأن لا يعلم موضع الضالة والآبق» 
ولاحاجة إلى جهالة العوضء ولان العمل لا يصير لازما فلم يجب كونه معلوماء والعوض يصير 
لازما بإتمام العمل فوجب كونه معلوماء ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت 
الجهالة لا تمنع التسليم» نحو أن يقول: من رد عبدى الآبق فله.نصفه. ومن رد ضالتى فله ثلشها فإن 
أحمد: قال: إذا:قال الأمير:فى الغوو:“من.سجاء بغشزة رومن تفله رأمن مجان ؤقالوا::إذا جعل جعلا 
لمن يدله على قلعة أو طريق سهل وكان الجعل. من مال الكفار-جاز أن يكؤن مجهولا كجارية يعينها 
العامل» فتخرج ههنا مثله» فأما إن كانت الجهالة تمنع التسليم لم تصح الجعالة وجها واحداء ثم ذكر 
التق بن الفغالة والاجارة بأبسط روج » ظليراجع وه م). 

وفى ”ا محلى ": صح عن شريح وزياد أن الآبق إن وجد فى المصر فججعل واجده عشرة 
دراهم» وإن وجدخارج المصر فأربعون درهماء ورؤى أيضا عن الشعبى» وبه يقول إسحاق» وصح 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قنضى فيه إذا أخذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير» كذا فى اللجوهر 
النقى ” (47:7). ٠‏ 

كتاب المفقود 
باب امرأة المفقود امرأته حتى يأتيما البيان 
قوله: ”عن سوار.بن مصعب إلخ” المفقود.هو الغائب الذى لا يدرى حياته» ولا.موته. 








إعلاء السنئن امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان 13 
شعبة قال: قال سول الله مَل : امرأة المفقود امرأته حتى يأتيهها الخبر. رواه الدارقطنى 
(؟:4751) وسكت عنه. وقال ابن أبى حاتم فى كتاب العلل: :عالت أى عو هذا 
الحديث فقال: منكر» ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث» يروى عن المغيرة بن شعبة 


وقد صح عن ععمر رضى الله عنه أنه قال: امرأة المفقود نتربص أربع سنين» ثم تعد أربعة أشهر 
وعشرا وتحل للأزواج» وصح عن على أنها امرأته لا تتروج حتى يأتيها يقين موته» وهو عن على 
مشهورء والحاصل أن المسألة مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم؛ والشأن فى الترجيح؛ والحديث 
اق وب اه ارو ام ا ب 
'فتح القدير* (777:5). وقال محمد فى ” الحجج" له: وهذا -أى قول على- أخب القولين إلينا 
وامسويها نكساب لسنةة قاض فد جاتن , جرع مير الى لز ل رضي ا عرسا لد 
(ص١"؟).‏ . وأما كونه أشبه بالكتاب والسنة» فإن الأصل أن لا يجوز فسخ نكاح أحد كغيبه) 
ولا إيجاب عدة ممن لم يصح موته ولا طلاقه؛ ولا أن يطلق أحد عن غيره» وبالله التوفيق. 

وعلق البخارى عن سعيد بن المسيب إذا فقد فى الصف عند القتال تربص امرأته سنة» 
ووصله عبد الرزاق أتم منه عن الثورى عن داود بن أبى هند عنه قال: إذا فقد فى الصف تربصت 
امرأته سنة» وإذا فقد فى غير الصف فأربع سئين؛ وإلى قول سعيد فى هذا ذهب مالك؛ لكن فرق 
بين ما إذا وقع القتال فى دار الحرب أو فى الإسلام» وعلق البخارى عن الزهرى فى الأسير يعلم 
مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله؛ فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود اه وصله ابن أبى شيبة 
من طريق الأوزاعى» قال: سألت الزهرى عن الأسير فى أرض العدو متى تزوج امرأته» فقال: 
لا تزوج بما علمت. أنه حى» ومن وجه آخر عن الزهرى قال: يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلما 
أو بموتا. : 1 

وما قوله: فسنته سنة المفقود فإن مذهب الزهرى فى امرأة المفقود أنها تربص أربع سنين. 
وقد أخرانجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عمر منها لعبد 
الرزاق عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك» وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح 
عن أن عم و:وابخ عبان قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين» وثبت أيضًا عن عفمان وابن مسعود 
فى رواية (وقد مر أن ابن مسعود وافق عليا أنها تنتظره أبداء فالظاهر أنه رجع عن موافقة عمر 
وعثمان فى ذلك) وعن جمع من التابعين كالنخعى وعطاء والزهرى ومكحول والشعبى (ولكن 
مذهب النخعي والشعبى علي خبلافه». كما ذكرناه فى المتن وسيأتي له بقية)» واتفق أكثرهم على أن 
لاحل تويزويين ارلا لاجااكه وكاو أدبا سد عدة لوقه داريسي أزيع ايرتيرا يه 
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-متاكيز وأباظيّل انشبىء :وأعله أيضًا عبد الحق بمحمد بن شر حَبيلء وقال: إنه نتروكء 
وقال ابن القطان فى كتابه: وسوار بن مصعب أشهر فى المتر وكين منه ودونه صالح بن 
ل ا دونه محمد بن الفصل ولا يعرف حاله انتهى (التلعيق المغنى نو 


على أنبا إن ترؤجت» فنجاء الزوج الأول خخير بين زوجته وبين الصداق؛ وقال أكفرهم: إذا اختار 
الأول الصداق غرمه له القانى» ولم يفرق أكثرهم بون أحوال الفقد إلا ما تقدم عن سعيد بن المسيب 
وفرق مالك بين من فقد فى الحرب فتؤجل الأجل المذكور وبين من فقد فى غير الحرب فلا تؤجل؛ 
بل تنتظر مضى العمر الذى يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه» (وقدرناه بموت أقرانه» كما 
سيأتى)» وقال أحمد وإسحاق: من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه» (بل حكمه التعمير) 
إنما يؤجل من فقد فى الحرب أو فى البخر أو نحو ذلك» وأخرج سعيد بن منصور عن الشعبى: إذا 
تزوجت فبلغها أن الأول حئ فرق بينها وبين القانى واعتدت منهء فإن مات الأول اغتدت منه أيضا 
ؤورثته» ومن طريق النتخعى لا تزوج ختى يستبين أمره» وهو قول فقهاء الكوفة والشافعى وبعض 
أضحاب الحديث» واخختار ابن المنذر التأجيل (مطلقا) لاتفاق خمسة من الصحابة عليه والله تعالى 
أعلم؛ كذا فى * فتح البارى” (580:5). ٠‏ 

ش وقال الموفق فى ”المغنى “ فى أحكام المفقود: إذا غاب الرجل عن امرأته لم يحل من حالين» 
أحدهما: أن تكون غيبة غير منقطعة يعرف خبره ويأتى كتابه» فهذا ليس لامرأته أن تتزوج فى قول. 
أهل العلم أجمعين إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب-فسخ النكاح؛ فيفسخ نكاحه 
(أى غند من يرى فسخ النكاح بإعسار الزوج) وأجمعوا على أن زوجة الآأسير لا تتكح حتى تعلم 
يقين وفاته» وهذا قول النخعى والزهرى ويحبى الأنصارى ومكحول والشافعى وأبى عبيد 
ا ا 
ش 87 ل رد ملع نكاس عار ال . 500" 
له موضع فهذا ينة م فسبمين: : أحدهما أن يكون ظاهر غيبته السلامة كسفر التجارة فى غير مهلكة 
بلح سس ير ب ا و ل 0 
ولس رن د 
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'قلت: فالحديث ضعيف؛ كما قاله الزيلعى ىف 5 مسب الراية” ١؟575:1١)»‏ .وله شاهد 


وقال مالك" والشافعى فى القديم: تربص أربع مسين» وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراء 
ول الأزواج لأن إذا جاز النسخ لععذر الوط بالنة.وتعادر النفقة بالإعصسار قلأت يجموز ههن 

لتعذر الجميع أولى» واحتجوا بحديث عمر فى المفقود مع موافقة الصحابة له وتركهم إنكاره. 
ونقل ابن أصرم عن أحمد: إذا مضى عليه تسعوان سنة قسم ماله. وهذا يقتضى أن زوجته تعتد عدة 
الوفاة ثم تتزوج؛ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكفر من هذا العمر والمذهب الأول (وهو أن لا تزول 
ب عدي ل لاسر و ل را 0 
أو كما قبل تسعين» ولأن هذا التقدير بغير توقيف. والتقدير لا ينبغى أن يصار إليه إلا بالتوقيف 
ولأن تقديرنها بمسعين سنة من.يوم ولادته ا ا 
الزوج؛ ولا نظير لهذاء وخبر عمر ورد فيمن ظاهر غيبته الهلاك؛ فلا يقاس عليه غيره اه .)١19:9(‏ 

قلت: فمذهب أحمد أضيق من مذهبنا فى امرأة مفقود ظاهر غيبته السلامة» ومذهب مالك 
والشافعى فى الجديد موافق لمذهبنا فى ذلك على ما ذكره الحافظ فى * الفتح “: وهو انتظار مضى 
العمر الذى يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه» وقدرناه بموت أقرانه فى بلده إذا لم يأتها يقين 
موته» لأن ما تقع الحساجة إلى معرفته فطريقه فى الشرع الرجوع إلى أمثاله كقيم المتلفات (وجزاء 
الصييد) ومهر مثل النساء» وبقاؤه بعد موت كل أقرانه نادر» وبناء الأحكام الشرعية.على الظاهر 
(الغالب دون النادر)» كذا فى " الكفاية شرح الهداية* (ه:9/ا؟). 

قال فى " الهداية : وفى ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران» وقدره بعضهم بتسعين» والأقيس 
أن لا يدر بشىء» والأرفق أن يققدر بتسعين. قال المحسقق فى ”الفح “: والأحسن عندى التقندير 
بسبعين لقوله َيِه : «أعسمار أستى .ما بين السستين إلى السبعين» (رواه الترذى عن أبى هريرة وأبو 
يعلى عن أنس» كذا.فى الجامع الصغير للسيوطى: وحسنه بالرمز (41:1) فاندحض قول الموفق: إن 
هذا التقدير بغير توقيف) وقال بعنضهم: يفوض إلى رأى القاضى» فأى وقت رأى المصللحة حكم 
بموته» اعتدت امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم بالوفاة» كأنه مات فيه معاينة؛ إذ الحكمى معتبر 
بالحقيق (70715:5). 


)١1(‏ وتذكن ما.أسلفناه عن الحافظ. فى ” الفتح“: أن مالكا فرق بين من فقد. فى الحرب“فتؤجل الأجل المذكور» وبين من فقد فى غير 
. الحرب فلا تؤجل بل .تنتظر مضى العمر إلخ وهذا خخلاف ماعزاه إليه الموفق ههنااط 


# 


بي 
ئش 
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قلت: والظاهر أن هذا -أى التفويض إلى رأى الحااكمب غير ارج عن ظاهر 0 
أقرب إليه من القول بالتقديرء لأنه فسره فى شرح الوهبانية بأن ينظر ويجتهد ويفعل ما يغلب عل 
ظنه فلا يقل بالتقدير لأنه لم يرد به الشرع بل ينظر فن ليان وفى الزمان. واللكان ويجعيده فم »ثم 
نقل عن مغنى الحنابلة حكاية عن الشافعى ومحمدء وأنه المشهور عن مالك وأبى حنيفة وأبى 
ويوسف, قال الزيلعى: لأنه يختلف باختلاف البلاد» وكتذا غتلبة الظن تختلف باختلاف 
امن : فإن الملك.العظيم إذ انقطع خبره يغلب على الظن فى أدنى مدة أنه قد مات اهء 
ومقمضاه أنه يجتهدء ويحكم القرائن الظاهرة الدالة على موته؛ وعلى هذا يبتنى ما فى جامع 
الفتاوى حيث قال: و وإذا فقد فى المهلكة فموته غالب؛ فيحكم به كما إذا فقد فى وقت الملاقاة مع 
العدو. أو مع قطاع الطريق أو سافر على المرض الغالب هلاكه أو كان سفره ذ ف البحر:وما أشبه ذلك 
حكم بموته لأنه الغالب فى هذه الحالات؛ وأفتى به بعض مشايخناء وقال: إنه أفتى به قاضى زاده 
صاحب بحر الفتاوى لكن لا يخفى أنه لا بد من مدة طويلة يغلب على الظن موته:لا بمجرد فقده 
عند ملاقاة العدو أو سفر البحر ونحوه؛ كذا فى حاشية الدر للشامى (؟ :لهو ؟١ه).‏ 

قلت: والأحسسن عندى إذا فقد فى المهلكة أن لا يحكم بموته قبل أربع سنين من وقت 
المرافعة» وهو مذهب أحمد فى هذه الضورة,: 

قال الموفق فى " المغنى " : القسم الثانى أن تككون غيبة ظاهرها الهلاك» كالذى يفقد من بين 
أهله ليلا أو نهاراء أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع؛ أو يفقند بين الصفين أو ينكسر بهم مركب 
فيغرق بعض رفقته أو يفقد فى مهلكة كبرية الحجاز ونحوهاء فمذهب أحمد. الظاهر عنه أن 
زوجته ندربص أربع سنين أ أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج: قال 
الأثرم: قيل لأبى عبد الله: تذهب إلى حديث عمر؟ قال: هو أحسنهاء يروى عن عمر من ثمانية 
وجوه (الصصحيح من ثلاثة وجوه كما فى 174:5 من " المغنى )؛ وهذا قول علمر وعفمان وعلى' 
وابن عبان وابن الزبير. قال أحمد: خسمسة من أصحاب النبى مَك (قلت: بل.أزيعنة فإن المشهور 
عن على خلافه كما مر) وبه قال عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهرى وقتادة والليث» وبه 
يقول مالك والشافعى فى القديم زوقوله الجديد كقول فقهاء لكوفة سواء كما تقدم) إلا أن مالكا 
قال: ليس فى انتظار من يفقد فى القتال وقتء وقال ابن المسيب فى امزأة المفقود بين الصفين: 
تتربص سنة؛ لأن غلبة هلاكه ههنا أكثر من غلبة غيره لوج د سبب اه .)١77:4(‏ قلت: إن كان 
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7 5- عن المنهال بن عمرو عن عبباد بن عبد الله عن على أنه قال فى امرأة 
المفقود: إنها لا تتزوج. رواه الشافعى من طريقه؛ وذكره فى مكان آخر تعليقاء فقال: 
وقال على فى امرأة المفقود: امرأة ابتيلت فلتصبرء ؛ لا تدكح حتى يأتيسها يقين موتهء وقال | 
البيسيقى: “هر عن اق مشهؤر» وزوى عنه من وجه ضعيف مآ يخالفه» وهو منقطع 
(التلخيص الحبير: 875.:7). 


علة التقدير مار مين كونيا كار مذة الحمل كما زعموا فلا بد من وجوب التربص أربع سنين 
مطلقاء سواء فقد فى القتال أو فى غيره لاحتمال كون المرأة حاملا من المفقود» فافهم. 

. قوله: عن المدبال بن عمرو إلخ قلت: المدبال الأسدى مولاهم الكوفى من رجال السخارى ٠‏ 
والاربعة صدوقء من الخنامسة (تقريب »)75١8‏ وعباد بن عبد الله الأسدى ضعيف من الفالثة». 
ووثقه ابن حبان فى ” الخلاصة“ .)١5(‏ و (التقريب:40)» ولا يضرنا الكلام فى بعض الرواة بعد 
الي كوه متحهورا عن لي جنا قال يبعي وتا جك مك ما روي عه ها ييقالفة :. 
وانقطاعه» ولفظه فى السنن: قال الشافعى: وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه فى .امرأة المفقود: 
امرأة ابتليت فلقصبر لا تنكح حتى يأتيسها يقين موته قال: وببذا نقولء قال البيبقى: وروى قتادة 
عن خصلاس بن عمرو عن أ بى المليح عن على قال: إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين, 
امرأته؛ ورواية خخلاس عن على ضعيفة» وأبو المليح لم يسمعه من على رضى الله عنه اه (/ )00 
الزد على ابن خرم: 

ويعكر عليه ما ذكره ابن حزم فى ' ”الول “ امن راو جماد إى سلحة أخور نا فاده رن 
خصلاس بن عمرو أن على بن أبى طالب قال: امرأة المفقود تعبد أربع سدين, ثم يطلقها الولى» 
ثم تعستد أربعة أشهر وعمشراء فإذا جاء زوجها خمير بين امرأته وبين الصداق قال: وهذا . 
صحيح عن على اه .)١11/:1١(‏ 

درن ا باس و سك يك قدا عون را ادي لوطي حاف و لفل 16 
يحبى بن سعيد يتوقى أن يحدث عن خلاس عن على خاصة؛ قال أحمد: كانوا يخشون أن يكون 
. خلاس يحدث عن صحيفة الحمارث الأعور» وقال أبو حاتم: يقال: وقعت عنده صحف عن على . 
وليس بقوىء وقال اين سعد: كان قديما كثير الحديث له صحيفة يحدث عنباء قال يحبى بن 
عت :لم يسمع من عمر ولا من على؛ وقال الحاكم عن الدارقطنى: ما كان من حديثه عن أبى ‏ 
رافع عن أبى هريرة احمل؛ وأما عذمان وعلى فلاء وقال الأزدى: خلاس تكلموا فيه يقال: كان 
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٠‏ 4414 أخبرنا محمد بن عبيد الله العزرمى عن الدكم بن عتيبة أن عليا قال فى 
امرأة المفقود: هى امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق رواه عبد الرزاق فى 
مصنفه (زيلعى 5)) والعزرمى ضعيف. وتابعه ابن أبى ليلى ومنصور بن المعتمرء 
اما : 

5 - أخبرنا معمر عن ابن أبى ليلى عن الحكم أن عليا قال فذكره سواءء رواء 
عبد الرزاق أيضا (زيلعى )١177:7‏ وسئده حسن مرسل. 

,44 4- أخبرنا سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة عن 
على قال: : تتربص حتى تعلم أ حى هو أم ميت. رادج براق أبها ريعي قل 

تررس مج 

4 أخبرنا ابن جريج قال: بلغي ا حسمن اك طاا مال ان عه 
أبداء رواه عبد الرزاق أيضًا (زيلعى ١‏ © وبلاغات مثل ابن جريج ججة . 0 

5- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى قلابة وجابر بن زيد والشعبى. 
والنخعى كلهم قالوا: ليس لها أن تتزوج حتى يتبين موته (زيلعى ١‏ ). 

*445 - عن على إذا فقندت المرأة زوجها لم تروج حتى يقددم أو موت» أخرجه 
أبو عبيد فى كتاب التكاحء ذكره الحافظ فى ' 'الفتح” (0 :)» وهو حسن أو صحيح | 
على أصلهء وذكر ابن حزم فى ”امحل“ )11:1١(‏ سنده: رار من مودي ظ 
المعتمر عن الحكم بن عتيبة عن على» وهو مرسل صحيح.. 


صحفيا أه من ” التبذيب “ ملخصًا :1/1/1105 1). وإنما صخح ابن حزم حديثه لكونه من رجال 
الجماعة ثقة» ولم يتنبه لما فى حديئه عن على خاضة من المقال ومثل هذا البرح وإن كان لا يضر 
بصحة الحديث على أصلنا ولكن بشرط أن لا يكون مخالفا للمشهورء وإلا فلا يحتج به أصلا. 

ولا يخفى أن رواية خلاس هذه مخالفة لمذهب على المشهور عنه» فهى شاذة لا يلتفت ‏ 
إليهباء وهؤلاء فقهاء الكوفة» وهم أعرف الناس بقضايا على وفتاواه كلهم يقولون: بأن امرأة المفقود 
لا تتروج حتى يأتيهها يقين موته أو طلاقه؛ ويروون ذلك عن على رضى الله عنهه فكيف يصح أن 
يعلم خلاس من قوله لما لم يعلموا؟ هذا ما يستحيله العقل السليم» اوالجء احا الب عا 
ذلك لكونه حدث عنه فى صحيفة» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

قوله: أخبرنا محمد بن عبيد الله إلى قوله: وعن على إلخ ذلالة الآثار على قول على رضى 
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5 45 - وعن علئ: لو تروجت فهى امرأة الأول» دخمل بها لانى أو لم يدخلء 
أخرجه أبو عنبيد أيضاء وسنده حسن (فنح البارى 78:9)» وفى ”المحلى" )١88:1١(‏ 
من طريق أبى عسيد نا على بن معبد عن عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزرى عن 
سعيد بن جبير قال: قال على فذكرهء وهذا سند حسن. 
4- أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد أنه قال: قد 
رجع عمر رضى الله عنه فى التى تنككح فى عدتها والمفقود زوجهاء وفى امرأة أبى كنف 


الله عنه ظاهرة» وهو قولنا وقول فققهاء الكوفة» وقول الشافعى مطلقاء وقول أحمد ومالك فى 
مفقود ظاهر غيبته السلامة» كما مر ذكره مفصلا ٠‏ 

قوله: أخبرنا الحسسن بن عمارة إلخ دلالته على رجوع عمر رضى الله عنه إلى ول 
على رضى الله عنه فى امرأة المفقود ظاهرة؛ ويعكر عليه ما حكاه الأثرم عن أحمدء قال: زعموا أن 
عمر رججع عن هذا هؤلاء الكذابين» قلت: فروى من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا قال: 
لاء إلا أن يكون. إنسان يكذب اه من ”المغنى “ .)١7:9(‏ ولعل مبنى قول أحمد هذا كون الحسن 
ابن عسمارة مجروحا عنده» كما فى ”التهذيب” (7:7:). ولكن قال عيسى بن يونس: الحسن 
ابن عمارة شيخ صالح» قال فيه شعبة» وأعانه عليه سفيان» وقال جرير بن عبد الحميد: ما ظننت 
أتى أعيش إلى دهر يحدث فيه عن ابن إسحاق» ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة؛ وقال عمرو بن 
على: رجل صالح صدوق كثير الوهم والخطأ اه (5:5:*). 

فهذا ابن يونس يوثقه؛ ويثنى عليه مع معرفته بقول شعبة وسفيان فيه» وأثنى عليه عمرو بن 
على فى صلاحه وصدقه» فغبت أنه لم يكن من الكذابين» وإنما كان يهم فى بعض الأحاديث 
ويخطئ» فكان ماذا؟ فهل أحد من المحدثين سلم من الوهم والخطأ إلا من عصمه الله؟ قال ابن 
عدى: وأورد له عدة أحاديث ما أقرب قصته إلى ما قال عمرو بن على؛ وقد قيل: | إن الحسن بن 
عمارة كان صاحب مال؛ وإنه حول الحكم إلى منزله؛ فخصه بما لم يخص غيره اه (ص مذكور)» 
أى فهذا وجه روايته عن الحكم ما لم يروه عنه غيره» وهذا الذى نقمه عليه شعبة حيث قال: إن 
الحكم لم يحدث عن يحبى الجزار إلا ثلاثة أحاديث» والحسن بن عمارة يحدث عنه أحاديث 
كثيرة» قال أيؤب .بن سويد الرملى: فقلت للحسن بن عنمارة فى ذلك» فقال: إن الحكم أعطانى 
حديفه عن يحبى فى كتاب فحفظته» قال النضر بن شميل: قال الحسن بن عمارة: الناس "كلهم منى 
في حل ما خلا شعبة اه (7 3). 
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رجع إلى قول على رضى الله عنه» رواه محمد فى الحجج له (ص:1517) وهو مرسل 
حسنء» ومراسيل مجاهد مقبولة» كما ذكرناه فى لامر اه وعم 


وقال الزيلعى: روى ابن هشام فى السيرة عن ابن إسحاق حدثنى من لا أتهم به (عن اللحكم) 
عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس فذكر صلاة النبى بره على حمزة وعلى قشلى أحد» 
وقول ابن إسحاق: حدثنى من لا أتهم أراد به الحسن بن عمارة» فقد ورد مصرحا فيه به» كما روه 
الإمام موسى بن طارق الزبيدى فى سننه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن 
ابن عباس إلخ (77:1). وكيف يكون الحسن بن عمارة كاذبا فيما رواه من رجوع عمر إلى قول 
على فى امرأة المفقود» وهذا أحمد بن حنبل قد تردد فى العمل بقول عمر فى ذلككء قال الموفق فى 
"المغنى “: وقد نقل عن أحمد أنه قال: كنت أقول: جنك بدت | م شك اعبلرك | يداوو 
وعشرًا تزوجتء وقد ارتبت فيباء وهبت الجواب فيها لما اخمتلف الناس فيهاء فكأنى أحب 
السلامة. وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله وتتربص أبداء ويحتمل التورع؛ ويكون المذهب ما شْ 
قاله أولا اه .)١57:9(‏ ش ْ 

وظنى أنه ما ترد وارتاب فيما قال أولامعره أن مذهب على الشهور عنه على حلاف ما. 
روى عنه خلاس» ولعله ثبت عنده رجوع عمر إلى قول على» وأن ابن مُسعود رضى الله عنه» وافق 
عليا فى ذلك» فلم يكن التربص أربع سنين» قول خمسة من أصحاب النبى مَك كما كان زعمه 
أولا بل قول ثلاثة» منهم ععثمان وابن عباس وابن بن الزبير أما عفمان فاخحتلفت الروايات عنه أنه أمر 
بذلك فى المفقود عدا زوجها أو فى من نعى إليبا زوجها. فروى عيد الرزاق عن مغمر غن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب أن عدمر بن الخطاب وعفمان بن عفان قضيا فى المفقود أن امرأته تربص أريع 
سنين وأربغة أشههر وعشرا بعد ذلك شم تتزوج فإن جاء زوجمها الأول خمير بين الصصداق وبين 
امرأته اهء والأثر رواه مالك فى "الموطأً“ عن يحبى بن سعيد عن ابن المسيب ولم يذكر عثمان؛ 
ومالك أحفظ من معمرء قال يحبى بن سعيد --القطان-: : ما فى القوم أصح حديثا من مالك -يعنى 
السفيانين ومالكا- قال: : ومالك أحب إلى من معمرء وكان ابن مهدى لا يقدم على مالك أحداء 
كذا فى ”التبذيب” .)7/:١١(‏ فبطل قول ابن حزم: ليس معمر دون مالك (المحلى ٠١‏ :8) قلت: 
ويحبى بن سعيد كان ثقة كثير الحديث حجة ثبتاء قال أيو حاتم: : يحبى بن سعيد يوازى الزهرى 
أى فى الحفظ» وقال الثورى: : كان أجل عند أهل المدينة من الزهرى كذا فى التبذيب ١ ١(‏ 201 
ولو سلمنا قول ابن حزم: حزن الزهرى الحتقاتي بعلل ين سعيذ كلذ فلم أنه اتن سه وأفقه. 
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يونس: ا 'العبذيب “ 5 ا ارات قي حب 
وهو توثيق له منه» وله شاهدء ذكره محمد فى ' االمبشواظ” وات 5:52 .)"3١‏ 


وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى أن أب المليح بن أسامة سفل عن امرأة 
المفقود فقال: : حاثتنى سهيمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها فى غزاة غزاها فلم يدر أهلك 
أم لاء فتربصت أربع سنين ثم تزوجت» فجاء زوجها الأول ركب هو وزوجها الثانى إلى عثمان 
فأخبراه» فقال عثمان: : يخير الأول بين امرأته وبين صداقهاء فلم يلبث أن قل عفمان» فركبا إلى 
على بالكوقة» فقال: ما أرى إلا ما قال عشمان؛ قالت: : فاختار الصداق؛ فأعنت زوجى بألفين وكان 
الصداق أربعة آلاف الحديث؛ كذا فى ' المخلى” 35:1 0). اللو سي د سرام اد 
من ترجمهاء وليس فيه أن عثمان أمرها بالتربص أربع سنين. 

ورواه الأثر بإسناده عن أبى المليح عن شهية أن زوجها صيفى بن فشيل نعى لها من قيذائيل؛ 
٠‏ فتزوجت بعذه ثم إن زوجها الأول قدم» فأتينا عثمان وهو محصوز فأشرف علينا فقال: كيف”2 
أقضى بينكم وأنا على هذا الحال؟ فقلنا: قد رضينا بقولك» فقضى أن يخير الزوج الأول بين 
الصداق وين إلراة؛ فرجعناء فلم قعل عدمان أنينا علي فخيسر الزرج الأول بين الصنداق وين المرأةء 
فاختار الصداق» فأخذ منى ألفين ومن زوجى الآخر أا: نين كذا فى المغنى " .)١55:5(‏ رواه 
ا ات ارين يا ارد ارون لارار رع لطع داع بى الليح عن سهيمة بنث 
عمر نحوه أطول منه (51/:4 4). 

وهذا صريح فى أن المرأة لم تتروج بآخخر بمجرد التربص أربع سنين» بل بعد ما نعى إليدها 
زوجهاء ولا نزاع فى ذلك» وإنما النزاع فى مفقود لم يعرف حياته ولا موته» ثم رأيت البيبقى 
لت ل و بورح واو اا سو بطو لقا 

لم نعرف بما تنبت به روايتها هذهء وإن ثبتت تضعف رواية أبى المليح عن على رضى الله عنه مرسلة 
م ا ل ل ا 

عنه ما قدمنا ذكره والله أعلم اه (/ احم الى لاع 


)0 فيه دليل على أن القبضاء يستدعى شوكة القاضى وقدرته على تنفيذٌ الأحكام» ولا يكفى تسمية بالقاضى والإمام ألا ترى أن 
أمير المؤمنين عثمان لم يقض بينهما وهو محصور فاقد القدرة حتى حكماه فيما شجر بيدهما وقالا: قد رضينا بقولك» فافهم. 
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445- - عن عبد الرحمن بن أبى ليلى رحمه الله أن عمر رضى الله عنة رجع عن 
للاث قضيات إلى قول على رضى الله عنه عن اسرأة أبى كنف» والمفقود زوجهاء والرأة 


7 ك2 ار جنهالداهة اتاد اكير افق 
هى أجنبية عنهء ولذلك كان مالك بن أنس ينكر رواية من روى عن عمر فى التخبير» ويقول: إذا 
تزوجت بعد انقضاء العدة فإن دخل بها أو لم يدخل بدن كد الدوعها الأول لقا د كزه 
البيبقى (7: 6) فإنَ التخيير يستدعى بقاء المملك» ولا ملك له عليها بعد ما تمت عدتجاء بل ا 
قضى بذلك بطريق التتحكيم والإصلاح بيدبماء ومعناه: أن الزوج الأول يستحق المرأة لكونها 
زوجته فإن اختارها.فهى له ولا يقربها حتى تنقضى عدتها من الثانى لكونها قد وطقت بالشبهة؛ 
وإن زضئ بتركهاء وتطليقتها للثانى يرد عليه ما كان أضدقهاء ويجدة الزوج الثانى نكاحة بعد 


انقضاء العدة» لظهور.بطلان النكاح الأول بمجىء زوجها حياء والقضاء بالتخبير بطريق التحكيم 


والإصلاح بين الفريقين جائز عندنا أيضاء وحمل التخيير على هذا أولى من إنكار مالك رواية من 
روى التخيبر مطلقناء فإن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر رضى الله عنه لم يتعسمواء كما ذكره 
البيبقى عن الشافعى (!: :4 4) والمذهب أن المرأة للأول؛ وهو قول على رضى الله عنهء كما 
سيأتئ» ولكنه لم ينقض قضاء عنمان للمغنئى الذئ ذكرناء أو لأن القاضى إذا قضى فى امجتبدات 
برأيه لا نتقض القاضى الذى لا يرى رأيه ما قضيئ به الأول كما هو مغروف فى الفقهء وسيأتى فى 
باب القنضاء إِنَ شاء الله تعتالى؛ كن 
عباس وابن عهرو وابن الزبير» ولا ريب أن عمر وعليا وان مسعود أجل مننهم وأولى. 

قؤله؛ عن:عبد الرحمن بن أبى ليلى إلخ قلت: : وقولنا فى الثلاث قنول على رضى الله عنه» 


امرأة المفقود ققد عرفت: وأما إمرأة أبى كنف فكان أب و كنفن ظلقها ثم راجعهاء ولم يعلمها حتى 


ل 00 


ويا من طريق عن غمر كلها منقطعة؛ الأنا عر ا 00 


ع ايت ف اما أبى الزناد أن عمر قال فيمن طلق امرأته ثم ثم سافر وأشهد 


على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها يبذلك نجتى تزوجت أنه إن أدركها قبل أذ مدخل ب 
فهى امرأتهء وإن لم يدركها ختى دخخل بها الثاثى شه فهئ امرأة الغانى» خحكم بذلك فى أبى كنف» 


. وهو قول الليث والأوزاعى وقال مالك: هذا أحب ما سمعت إلى فيباء وفى المفقود قال: والمو 
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لثى تزوجت فى عدتها ذكره محمد فى الأصل كما فى المبسوط للسرحسئ 113:/الام 


الى 0 اختاؤاقت فيد اتسنا وخزييها زويها الأخير هيل دقر كها الأول قن سيل لة تانر كاك 
الأمر عندنا فى هذا وفى المفقود» قال ابن القاسم: ثم رجع مالك عن ذلكء وقال: زوجها الأول 
إيراد ابن حزم على المالكية: ظ 

ظ قال ابن حزم: إنما أوردنا هذا لنرى المشغبين بقول مالك: الأمر عندنا والأمر الذى 
لا اختلاف فيه عندنا حجة وإجماع لا يحل خلافه؛ وهذا مالك قد رجع عن قول ذكر أنه الأمر 
عندهم, والأمر الذى لا اختلاف فيه فحسيهم وحسبكم وروينا من طريق وكيع عن شعبة عن 
الحكم بن عديبة قال: فاك على بن أبى طالب: إذ! طلق الرجل امرأته ثم راجعها ولم يعلمهاء فهى 
امرأته إذا أشهد. ومن طريق الثورى عن منصور عن الحكم:عن على رضى الله عنه أنه قال فيمن 
طلق امرأته ثم غاب فكتب إليسها برجعتها فضاع الكتاب حتى انضت عدتهاء فإن زوجها الأول 
أحق بها دخل الآخر أو لم يدخل» ومن طريق إبراهيم عن على فى أبى كنف مفله اه (١05:1؟).‏ 

قلت: ونى أن مالكا لم مرجع عن قول عمر إلى قول على إلا وقد ثبت عنده رجوع ععمر 
رضى الله عنه إلى قوله» والله تعالى أعلم» وكان على مالك أن يرجع عن قوله فى امرأة المفقود أيضًا 
إذا تزوجت فجاء زوجها الأول دخل بها الثانى أو لم يدل كما سنذكره إن شناء الله تعالى. 

وأما التى تنكح فى عدتها فكان عمر رضى الله عنه يقول: إن كان زوجها الذى تروجها فى 
العدة لم يدخل بها فرق بيدهما ثم اعدت بقية عدتها من الزوج الأول وكان خخاطبا من الخطاب»: 
وإن كان دخل فرق بينهما ؛ ثم اعددت بقية عدتبا من زوجها الأول ثم اعندت من الآخرء 
ثم لم ينكحها أبذا ولها مهمرها بما اسشحل منهاء وقال على رضى الله عنه: نه يفرق ينما ولها 
الصصداق بما استحل من فرجنهاء: وتستعمل م بقى ما عدتها من الأول وتعدد من الآخرعدة 
مستقبلة ثم يتروجها الآخر إن شاءء وذكر البيهقى عن الثورى عن أشعث عن الشعبى عن مسروق 
عن عمر أنه رجع إلى ذلك؛ فقال: لها مهرهاء ويجدمعان إن شاءا كما فى المتن» وفى كل ذلك 
دليل على صحة ما رواه الحسن بن عسمارة عن الحكم عن مجاهد أن عمر رضى الله عنه قد رجع 
إلى قول على فى ثلاث قضيات, والله تعالى أعلم. 
إيراد ابن حزم على الأثئمة فى مسألة المفقود وتأجيل العنين وجوابه: | 

قال ابن حزم: أما المالكيون والحسنفيون والشافعيون فإنهم تناقضوا ههنا أقبح تناقض؛ فأما 
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قلت: أما رجوغه فى المرأة التى تزوجث فى عدتبا فقد قال البيبقى: روى الفثورى 


الشافعيون فقلدوا عمر فى رؤاية لم تصح عنه قط فى تأخيل امرأة العنين» وإخخراجها عن عصمته 
| بغير قرآن ولا سنئة» ثم خالفوا ههنا عمر وعفمان وعليا وابن جا واب حمر اليمافيج عمو من 
تأجيل امرأة المفقود» وهذا عجب:جداء وكذلك فغل الحتفيون أَيضنا ( .)١5١ 1:٠١‏ 

قلت: أما قوله: إنهم قلدوا عمر فى رواية لم تصح عنه قط فى تأجيل امرأة العنين إلخ فمن 
إطلاقاته المردودة» فقد رواه عنه سعيد بن المسيب والشعبى والحسن وهؤلاء مراسيلهم صحاح عند 
القوم وعبد الكريم (الجزرى) وعطاء ويحبى بن سعيد ويحبى بن عبد الرحمن الأنصارى» كما 
ذكره ابن حزم فى المحلى )10:٠١(‏ والمرسل إذا تعددت مخارجه كان حجة عند الكل؛ وإذا روى ' 
من وجهين فهو أرجح من مسند واحد صحيح فكيف إذا روى من سبعة أوججه» وروى الطبرانى 
عن عبد الله بن مسعود قال: يؤجل العنين سنة» فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما ولها الصداق. 
ورجال رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة» وهو ثقة كذا فى *مجمع الزوائد” (701:5). 
| قول: أبن حرم : حصين بن:قبيضة مجهول (الغلى 0121٠١‏ رد عليةء وكيف يكون مجهولا 
وقد زوى عنه الركين بن الربيع وعبد الملك بن عمير والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود» وذكره ابن حبان فى التقات» وقال العجلى: تابعى ثقةء وذكره ابن سعد فى الطبقة الأول 

من الكوفيين كما فى ” البذيب” (07:5). وهو من رجال أبى داود والنسائى وابن ماجة. 

روك انن أبن اشية: حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبى حنظلة النعمان عن المغيرة 
بن شعبة أنه أجل العنين سنة» (زيلعى 45:7) ورجال رجال الصحيح خلا النعمان بن حنظلة؛ 
ويقال نعيم فمن رجال أبى داود والبخارى فى الأدب» قال العجلى: تابعى ثقة» وحسن على بن 
المدينى حديثه عن عمار فى ذى الوجهين» كما فى * التهذيب” .)475:1١(‏ وانقلب اسمه على 
ابن حزم فقال: عن حنظلة بن نعيم وهو مجهول اه (51:10 ' المحلى ) وليس هو بمجهول ولا 
ضعيفء ولكن ابن حزم لم.يؤت إلا من قبله وقد روى ذلك عن الصحابة جملة من طريق شريك 
وهو من رجال مسلمء والأربعة صدوق ثقة» وثقه القدماء من امحدثين:.ابن معين وأحمد بن حنبل 
والعجلى وابن المبارك وابن سعد والنسائى وأبو داود وأبو جعفر الطبرى وإبراهيم الحربى وغيرهم ٠‏ 
كما فى ” التهذيب“» ونسبه عبد الحق إلى التدليس» وقال ابن القطان: كان مشهورا به (77010:5)»؛ 
ولكنه كان يتبرا من التدليس» كما فى طبقات المدلسين (ص: )٠١‏ وشريك أجل وأرفع من أن 
يكذبء فلا يجوز نسبته إلى التدليس وهو يتبرأ منه» فبطل قول ابن حزم: وأما الرواية عن الصحابة 








إعلاء السئن 00 امرأة المفقود امرأته حتى يأتيمها البيان ش 4ه 
عن أ ث عن ال 5 عن مسروق عن عمر أنه رجع؛ فقال: لها مهرها ويجتمعان 


يقول بالرجعة اه .)51:١١١‏ 

قلت* : أما جابر الجعفى فلا ريب أن جماعة من العلماء اتبموه بالكذب وفساد الدين» ولكن. 
لاد الت كر الل بود تروار مم » والحق أن الرجل مختلف فيه» قال 
الثورى: إذا قال جابر”” : حدثنا وأخبرنا فذاك» وقال: مارأيت أورع فى الحديث منه؛ وقال شعبة: 
: جابر صدوق فى الحديث, وإذا قال: حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس» وكذلك قال زهير بن 
وشعبة وحسن بن صالحء وقال ابن عدى (وهو من أعدل الناس فى الجرح والتعديل) له أى لجابر: 
حديث صالحء وشعبة أقل رواية عنه من الثورى» وقد احتمله الناس وعامة ما قذفوه به أنه كان 
يؤمن بالرجعة» وقال أبو بدر: كان جابرا يبيج به مرة فى السنة مرة (أى الصفراء) فيبذى ويخلط 
فى الكلام» فلعل ما حكى عنه كان فى ذلك الوقت اه ملخصا من ” ” التبذيب* (45:7 و0ه). 

فبطل قول ابن حزم أن قول أبى حنيفة ومالك والشافعى فى تأجيل العنين السنة ثم التفريق 
بينهما قول فاسد لا دليل على صحته؛ لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا من شىء 
يصح عن أحد من الصحابة ولا من قياس اه .)10:1١١(‏ فقد أثبتنا صحة الرواية به عن عمر وابن 
مسعود والمغيرة بن شعبة:» ورواية جابر الجعفى عن الصحابة جملة محتملة». قال الموفق فى 
"الف “© وهذا قول عمر وعقامان وازن مسعوة والمغيرة يق شضة»-وقلت:"ومعاوية أيضا فقد رو 
عنه ابن حزم مثل قول عفمان» ووافقه عليه سمرة جندب رضى الله عنهم »)58:٠١‏ وبه قال سعيد 
الأمضصارة منهم: مالك وأبو حنيفة وأصحابه والفورئ والأوزاعى والشافعى وإسحاق وشذ الحكم 
ع يي نب 
ابوب عن حجج لطهريافى عدم نبل الع 0 

فلت: ولا حجة للحكم وداود فيما رو عن على فى ذلك من طريق الجا ب بن المنبال 


ملق جابر ا جعفى . 











ج ١١‏ :امرأة المفقود امراته حتى. ياتيمبها البيال 5 
إن شاءاء كما فى * التلخيص الحبير” (37/8:7). 


نا شعبة عن أبى إسحاق السبيعى» قال: سمعت هانئ بن هانئ قال: رأيت امرأة جاءت إلئ على بن 
أبى طالب» فقالك: هل لك فى امزأةاليسخ يام ولا بذات بعل قال: وجَاء زوجها فقال: لا تسأل 
عنها إلا مبيتباء فقال له على: ألا تستطيع أن تصنع شينا؟ قال: لاء قال: ولا من السحر؟ قال: لا. 
قال له على: أما أنا فلست مفرقا بينكماء اتقى الله واصبرىء وفى رواية: فقام شيخ يجنح. قال: 
سلها هل تنقم فى مطعم أو ثياب: وفيه أيضا قالت: فرق بينى وبينه. قال: اصبرى فإن الله تعالى لو 
شاء لابتلاك بأشد من ذلك (لمحلى )53:٠١‏ فليس فيه أن الزوج كان عنيناء بل غاية ما فيه أنه كان 
شيا ضعيفا. فيحتمل كونه كان قادرا عليها حين تزوجها ثم ضعف عن غشيانهاء ومثله لا يفرق 
بينه وبين امرأته عندناء ولا عند الجمهور. 

قال الموفق فى ” المغنى “: أكثر أهل العلم على هذا يقولون: متى وطئ مر ثم ادعت عجزه 
لم تسمع دعواهاء ولم تضرب له مدةء منهم عطاء وطاوس والحسن ويحبى الأنصارى والزهرى 
وعمرو بن دينار وقتادة وابن هاشم ومالك والأوزاعى والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب 
الرأى: وقال أبو ثور: إن عجز عن وطفها أجل لها اه (110:7). فأثر على هذا لا يرد على 
الجمهور» وإنما يرد على أبى ثور ومن وافقه من الظاهرية الذين لا عبرة بخلافهم» كما تقدم. 

ولا حجة لهم أيضًا فيما رواه مسلم من طريق الزهرى ثنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج 
النبى مره أخبرته أن رفاعة القرظى طلق امرأته» فتروجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى 
النبى مَِيُهِ فقالت: يا رسول الله! إنها كانت تحت رفاعة» فطلقها آخر ثلاث تطليقات» فتزوجت 
بعد عبد الرحمن بن الزبير» وإنه والله ما معه إلا مثل هذه.الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابهاء فتبسم 
رسول الله ته ضاحكاء وقال: : لعلك تريدين أن ترجعئ إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى عسيلته 
ويذوق عسيلتك وذكر الحديث» قال ابن حزم: : فهذه تذكر أن زوجها لم يطأهاء وأن إحليلة 
كالهدبة لا ينتشر إليباء وتشكو ذلك إلى رسول الله مف وتريد مفارقته فلم يشكهاء ولا أجل لها 
شيئا ولا فرق بينبماء وفى هذه كفاية لمن عقل (امخلى ١٠:؟1).‏ 

قلت: أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم! لم كن مدن يك مغل اوقا الاجر اق ريق 
معانى الحديث؛ فأخمبرنا رحمك الله من أين أخذت أن هذه المرأة تذكر أن زوجها لم يطأها؟ 
ولامرةء وأى لفظ فى الحديث يدل على ذلك؟ ومن أين عرفت أن المرأة كانت تدعى عنة زوجها 
الثانى؟ ؟ وهل كون إحليلها كالهدبة صريح فى كونه عنينا لا يحتمل غير هذا؟ وإن كان كذلك فهل 
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قول رسول الله يلك: لابح اولي سسيلة ويا ا ل رن اح ل 
لا يقدر عليه أصلا؟ وهل هو إلا من التكليف بما لا يطاق؟ ولو راجع ابن حزم لفظ البخارى لبكى 
على نفسه» وندم على تحريفه معنى الحديث ففى لفظ للبخارى قال: كدبت :وان يارسرل اش1إنى 
لأنفضها نفض الأدم» ولكدها ناشزه» تريد أن ترجع إلى رفاعة» قال: وجاء ومعه ابئان له من غيرهاء 
وأبصر رسول الله مَكثمْ معه ابنين له فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم» قال: هذا الذى تزعمين ما 
تزعمين؟ فو الله لهم أشبه به من الغراب بالغراب (677:7). وهو صريح فى أن عبد الرحمن بن 
الزبير لم يكن عنيناء ولم تدع المرأة عنته. وكيف تدعى وظاهر الحال يكذبهاء وإنما كانت تدعى 
ضعفه» وإن ما معه ليس بأغنى عدها من هدبة ثوبباء تعنى أنه ليس بفحل كمثل رفاعة. 

قال الموفق فى المغنى: فأما الخبر أى خبر امرأة رفاعة فلا حجة لهم فيه» فإن المدة إنما تضرب 
له مع اعشرافه وطلب المرأة ذلك» ولم يوجد واحد منهماء وقد روى أن الرجل أنكر ذلك؛ وقال: 
إنى لأعركها عرك الأديم» وقال ابن عبد البر: وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه؛ زواه البخارى فى 
باب الطلاق (0757:5. اراي توت ريه يار حاتت ارال مدر لتويك بقل تقول نم 
الشىء اتويلة فلم يليك أن طلتيناء كأنث التتى 137 فقنالت إن روسن للقش مواق ترويدت ١‏ 
زوجا غيره فدخل بى» ولم يكن معه إلا مثل الهدبة» فلم يقربنى إلا هنة واحدة ولم يصل منى إلى ' 
شىء الحديث» فلا معنى لضرب المدة وصحح ذلك قول النبى مَك : «تريدين أن ترجعى إلى رفاعة) 
ولو كان قبل طلاقه لما كان ذلك إليهاء وقيل: إنها ذكرت ضعفه وشبهته بهدبة الثوب» ولذلك قال 
النبى َيِه : حتى تذوقى عسيلته» والعاجز عن الوطئ لا يحصل منه ذلك اه (4:97 80). 
ظ وأما قوله: ثم خالفوا ههنا عمر وعثمان وعليا فى ما صح عفهم من تأجيل امرأة المفقود ففيه. 
أن لم نخالف عليا رضى الله عنه فى ذلك» بل قولنا هو قوله بعينه» وهو المشهور عنه» والذى روى 
عنه ما يخالفه شاذ ضعيف لا يلتفت إليه كما مر» وأما الرواية عن عثمان ففيها مقال قد ذكرناه» 
وأما الرواية عن عمر رضى الله عنه فإنما لم نأخذ بها ههنا لكون قول على أشبه بالكتاب والسنة 
عندناء كما ذكرناه عن محمد رحمه الله؛ وأيضًا ققد صح عندنا رجوع عمر رضى الله عنه إلى 
قول على كرم الله وجهه كما قاله محمدء وقد مر. 

وفى المبسوط للسرخسى :)70:1١(‏ وتربص أربع سنين كان يقول به عمر رضى الله عنه 
فى الابتداءء ثم رجع إلى قول على رضى الله غنه اه ولا يصح قياس المفقود على المولى والعنين 
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5 4- أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم فى المرأة تفقد زوجهاء قال: 
كدياعي للدي ذكر الناس من أربسع سنين» والتسربص أحب إلى. مسي 
الحجج” له (ص:١771)»‏ وسنده حسن. ْ 

- وأخرج البيبقى من طريق أبى أسامة عن زائدة بن قدامة ثنا سماك عن 
حنش قال على رضى الله عنه: ليس الذى قال عمز رضى الله عنه عنه بشىء -يعنى فى 
امرأة المفقود- هى امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقهاء ولها الصداق من هذا 
امتحا رحو راجيا ناك اااي لك : سند صحيح» وحنش هو 
الصنعانى ثقة من الثالثة. ا 

- ومن طريق يحيى بن معين ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن منصور بن 
سعد عن ابن شبرمة قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله فى امرأة المفقود: تلوم 
وتضير 4109 051 





لأن التقدير بالمدة فى حقهما لدفع ظلم التعليق ولا يتحقق معنى الظلم من المفقود فقلنا: إنها امرأة 
ابتليت فلتصبرء ولو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك» ولأن الغيبة فى الغالب تعقبها الرجعة» والعنة 
قلما تتحل بعد استمرارها سنة فكان عود المفقود أرجى من زوال العنة بعد مُضى السنة» فلا يلزم أن 
يشرع فيه ما شرع فيهاء فافهم. وإنما أطلت الكلام فى مسألة العنين فى غير موضعها لكونى اطلعت 
على كلام ابن حزم فيها بعد تحرير المسألة وإيداعها مودعها وله الحمد على ما علم وأنعم وفهم. 
ات سك ناد ابرح رن م ا لعن انح انتاخاة يفول فى ذلك يتقول 
عمر رضى الله عنه» فهذا دليل على رجوعه عنه إلى قول على كرم الله وجهه. 

قوله: وأخرج البيبقى إلى قوله ومن طريق يحبى بن معين إلخ فى فى الأول دلالة على إنكار 
على قول عمر رضى الله غنهما فى امرأة المفقودء فدل على أن عمر كان يقول بالتخيير خلافا لما 
قاله مالك» وأنكر رواية من رواه ذلك عنه؛ ولم يكن على لينكر قول عمر ويرده إلا وعنده حجة 
فى ذلك وثبوت وبرهان؛ فإن فضل عمر ودرجته فى العلم بالسنة والقضاء مما لم يكن يخفى على 
أحد فلذا رجنحنا قول على رضى الله عنه على قول عمر فى الباب» وفى الثانى دلالة على قضاء 
عمر بن عبد العزيز بقول على رضى الله عنه فى امرأة المفقود مع أنه كان يتحرى سيرة عمر ويتبع 
قضاياه» كما لا ينخفى على من له ممارسة بسير الخلفاءء والله تغالى أعلم. 








إعلاء السنن ْ مه 


0م446 - وعن يزيد مولى المنبعث أن النبى َيه سكل عن ضالة الغنم فقال: خحذها 
فإفاهى لك أو لأعيك أو ذئب» وسكل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه 
وقال ما لك؟ ولها معها الحذاء والسقاء» تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها 
الحديث؛ رواه البخارى هكذا مرسلا ثم وصله (فتح البارى 8/0:9). 
باب إذا جاء المفقود وقد تروجت امرأته فهى له , فرق بينمها وبين الثانى 
وعليها العدة, ولها الصداق بما استحل منمها 
١‏ - حدثنا هشيم أنا سيار عن الشعبى قال: قال على بن أبى طالب: إذ جاء 
زوجها الأول .فلا خيار له وهى امرأته. رواه أبو عبيد». كما فى الحلى )١84:1٠١(‏ وسيار 
هو أبو الحكم العنزى من رجال الجماعة ثقة ثبت (التهذيب 11:4؟) فالسند صحيح. 


قوله: عن يزيد مولى المنبعث إلخ قال ابن المنير: لما تعارضت الأثار فى هذه المسألة -أى 
مسألة المفقود- وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع» فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيبا 
قبل تحقق وفاة صاحبهاء فكان إلحاق مال المفقود (أى الذى يخشى عليه الضياع والفساد) با 
متجهاء وفيه: أن ضالة الإبل لا يتعرض لها استقلالها بأمر نفسهاء فاقتضى أن الزوجة كذلك 
لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته» فالضابط أن كل شىء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه . 
صونا له عن الضياع» ومالا فلاء كذا فى ” فتح البارى” .)580١:9(‏ 

قلت: ولمالك أن يقول: إن ابتلاء المرأة بالزنا ضياعهاء فإن خيف على امرأة المفقود ابتلاؤها 
بالزنا كان حكمها حكم ضالة الغنم» ومذهب الحنفية فى الباب وإن كان قويا رواية ودراية ولكن 
المتأخرين منا قد أجازوا الإفتاء بمذهب مالك عند الضرورة نظرا إلى فساد الزمان. والله المستعان 
وك لامر اقل ا ل اح رار 'الحيلة 
الناجرة” الّن ألفها سيدى حكيم الأمة دام مجده وعلاه. 

باب إذا جاء المفقود وقد تزوجت امرأته فهى له وفرق بينمها وبين الثانى 
و عليها العدة, ولها الصدان بما استحل منمها 

قوله: حدثنا هشيم إلى قوله قال هشيم إلخ قلت: دلالة الآثار على أجزاء الباب غير الأخير 
ظاهرة» قال الموفق فى ”المغنى “: فإن قدم زوجها الأول قبل أن تعزوج فهى امرأته» وقال بعض 
أصحاب الشافعى: إذا ضربت لها المدة فانتقضت بطل نكاح الأول» والذى ذكرنا أولى» لأننا إنما 
أبحنا لها الترويج, لأن الظاهر موته» فإذا بان حيا انحزم ذلك الظاهرء وكان النكاح بحاله» كما لو 
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- حدثنا على بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزرى عن 
سعيد بن جبير قال: قال على بن أبى طالب فى امرأة المفقود تزوج: نهى امرأة الأول 
دخل بها الآخر أو لم يدخل» رواه أبو عبيد (لمحلى )١78:٠١‏ قلت: رجاله رجال 
الصحيح خلا على بن معبد فمن رجال أَبى داود والنسائى ثقة فقيه (تقريب ص:١5١)‏ 
وعبيد الله بن عمرو هو الرقى من رجال الجماعة ثقة فقيه ربما وهم (تفريب ص:5١).‏ 


فيدظ الب عرز ثيواة خا ولأ أحد الذكين فاشبيه ملك الال :انا إن قناع بعد أن ترويت 
نظرناء فإن كان قبل دخول الثانى بها فهى زوجة الأول ترد إليه؛ ولا شىء (قلت: وهذا خلاف 
قول عمر فإنه أوجب عليه رد الصداق الذى أصدقها الثانى» كما سيأتى). 
2 قال أجمد: أما قبل الدخول فهى امرأته؛ وَإنما التخيير بعد الدخول» وهذا قول الحسن وعطاء 
وخلاس بن عمرو والنخعى وقتادة ومالك وإسحاقء لأن النكاح إنها صح فى الظاهر دون الباطن» 
فإذا قدم تبينا أن النكاح كان باطلاء لأنه صادف امرأة ذات زوج فكان باطلاء وليس عليه صداق» 
لأنه نكاح فاسد لم يتصل به ويعود الزوج بالعقد الأول» كما لو لم تتزوج. وإن قدم بعد دخول 
الغانى بها خخير الأول بين أخذها فتكون زوجة بالعقد الأول؛ وبين أخذ صداقها وتكون زوجة ا 
الثانى» وهذا قول مالك لإجماع الصحابة عليه» فروى معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن 
عمر وعفمان قالا: إن جاء زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذى ساق هوء رواه 
الجوزجانى والأثرم» (قلت: وفيه ما ذكرناه سابقاء فتذكر. 

وأيضا: دارع درس كذا إلى الول عا كما كر وناو بوتطنه ابن الرمتراتن 
مولاة لهم؛ (قلت: لم أقف على سنده ومتنه) وقال على ذلك فى الحسديث الذى رويناه» (قلت: 
ضعفه البيبقى» وهو منقطع أيضاء ومع ذلك فهو خلاف المشهور عنه) ولم يعرف لهم مخالف فى 
عصرهم» فكان إجماعاء قلت: وأين الإجماع وخلاف على لعمر فى ذلك مشهورء ووافق أبن 
مسعود عليا رضى الله عنهء فعلى هذا أن أمسكها الأول فهى زوجته بالعقد الأول» والمنصوص عن 
أحمد أنه لا يحتاج الثانى إلى طلاق» لأن نكاجه كان بطلا فى الباطن. 

وقال القاضى: قياس قوله: إنه يحتاج إلى طلاق؛ لأن هذا نكاح مختلف فى صحته: فكان 
مأمورا بالطلاق ليقطع حكم العقد الغانى كسائر الأنكحة الفاسندةء ويحب على الأول اعفنوالها 
حتى تنقضى عدتها من الثانى» وإن لم يخترها الأول فإنها تكون مع الثانى» ولم يذكروا لها عقدا 
جديداء والصحيح أنه يجب أن يستأنف لها عقداء لأنا ينا بطلان عقده بمجىء الأول ويحمل 
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*5 4 4- حدثنا هشيم أخبر نا سيار عن الشعبى أنه نان يقول فى امرأة المفقود: 
إن جاء الأول فهى امرأته ولا خيار له. قال هشيم: وهو القول» رواه سعيد بن منصور 
(امحلى )١8:٠١‏ وسنده صحيح. 


قول الصحابة على هذا لقيام الدليل عليه» فإن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لهاء 
(قلت: ولا بد مع ذلك أن تعتد المرأة من الأول للطلاق لبداهة أن زوجته لا تحل لغيره إلا بطلاقه أو 
موتهء و كل ذلك يقتضى وجوب العدة عليما) وقال أبو الخطاب من الحنابلة: : القياس أننا إن حكمنا 
بالفرقة ظاهرا وباطنًا فهى امرأة الثانى» ولا خيار للأول؛ لأنها بانت منه بفرقة الحاكم “فشي هالو 
فسخ نكاحها لعسرته» وإن لم يحكم بفرقته باطنا فهى امرأة الأول» ولا خيار له اه .)١70:9(‏ 

قلت: ومقتضاه ترجيح قول عنلى رضى الله عنه على قول عمر رضى الله عنه؛ وبه قال 
مسروق وإبراهيم» كما ذكرناه فى ا متن وسيأتى» وروى ابن حزم من طريق حماد بن سلمة أخبرنا 
عطاء بن السائب قال: بينما أنا عند إبراهيم النخعى وعنده رجل من أصحاب السابرى جزين 
كديب فقلت: ما شأن ذا فقال التخعى: قدم زوج امرأتهم فقلت: فكيف يضنع؟ قال:.يخير بين 
الصداق وبين امرأته» فإن اختار الطلاق أقام هذا على امرأته, ولا تعتد منهء لأن الماء ماؤهء وإن اختار 
امرأته اعتدت من هذاء قال عطاء: فأخبرت بذلك الحكم بن عتيبة» فقال: لا يكون شىء من هذا إلا 
وفيه عدة اه 010/119 

قلت: ومعنى ما قاله الحكم: إن الأول إن أمسكهاء فهى امرأته بالنكاح الأول» ولكن 
لا يقربها إلا بعد أن تعتد من الثانى» لكونها قد وطكها بشببة» وإن لم يمسكها لا تحل للثانى إلا بعد 
أن يطلقها الأول وتنقضى عدة الطلاق ثلاثة قروء» فافهم. 

والمعنى الذى حمل عليه الموفق كلام الصحابة ينفى الخلاف بين عمر وعلى رضى الله 
1 عنهماء كما لا يخفى» والمشهور وقوع الخلاف بينهماء فالظاهر أن معنى قول عمر: إن جاء 
زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرآنه أن نكاح الشانى لا يبطل بمجرد قدوم الأول بل باخختيارة 
المرأة» وإذا كان كذلك طلقها الفانى أو ناب الحاكم منابه وفرق بينهماء وإن اختار الصداق بقى 
ل ا ل 
هشيم أنا داود ابن أبى هند عن أبى نضرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن رجلا من الأنصار خرج 
ليلا فاستبته الجن» فطالت غيبته فأتت امرأته عمر بن الخطاب» فأخبرته فأمرها أن تعتد أربع سنين 
ففعلت» فأمرها أن تتروج ففعلت» وقدم زوجها الأول فخيره بين امرأته وبين الصداق فاخحتار 








١" اج‎ 
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14 -2 قال هشيم: وأخبرنا إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى أنه قال فى امرأة 


امرأته. ففرق عمر بينهما وردها إليه 4:١ ١(‏ 17). وهذا سند صحيح؛ وهو صريح فيما قلنا: إن 
نكاح الثانى لم يكن يبطل عند عمر بمسجرد قدوم الأول» بل باخحتياره المرأة وبتشفريق الحاكم بيتمها 
وبين الشانى» وروى ابن حزم أيضًا من طريق عبد الرزاق نا بين جريج عن عطاء ابن أنى رباح فى 
امرأة المفقود قال: تتربص أربع سنين من يوم يتكلم ثم يطلقها وليه يأخذ بالوشاق» ولا يمنع زوجها 
(المفقود) تلك الطلقة أن يراجعهاء وإن كانت البتة فتعتد عدة الوفاة» فإن جاء فاختارها اعتدت من 
الأخره وإث اخستار صذاقهها غرمته هى من تمالهاء ولم تععد من الآخر ورت غنده كما حى ا 
000 كر ولع تعتقين الالعن وقرت عندها كما عن تريح فى أن الار ل إن ايان اوه 
لم يحتج الثانى إلى تجذيد التكاح» ولا إلى اتقضاء العدة بل يكون معها على تكاجه كما تحان. 
قول عمر بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنًا فى العقود والفسوح: 

هأ هو امتبادر من الآثار المروية عن عمر رضى الله عنهه وليس ذلك إلا لكون قضاء القاضى 
الشرقة نافذا ظاهر وباطنًا عنده» ومقتضاه أن لا يكون للأول تميارة لكونها بانت منه بفرقة. 
الخاكم؛ ولكن عمر رضى الله عنه خعيره نظرا للجانبين» فكما أن للحاكم أن يفرق بينها وبين الأول 
نظرا لجانب المرأة وتضررها بفقده كذلك له أن يرق بيشها وين الثانى إذا اخصار الأول امرأته نظرا 
جانب الرجل إذا تبين عذره فى الغيبة» ولكن الاخمذين بقول ععمر لا يقولون بذلك؛ كما ذكره 
الوفق» فثبت ترجيح قول على رضى الله عنهء ومعنى قوله: إذا جاء زوجها الأول فهى امرأته ولا 
خيار له» أنه لا يخير بين أخمذ الصداق وبين إيقاء نكاحها من الثانى» وليس معناه أنه لا يخير بيت 
أخذها وطلاقهاء فإن الطلاق بيد الزوج له أن يطلقها متى شاء. 

قال شمن الأثئمةا ف "المسسوط" :«وأما صدييرر امم إياه يو أذ زد ها علي وين امير لقيو نار 
على مذهب عمر رضى الله عنه فى المرأة إذا نعى إليسها زوجها فاعحدت وتزوجت ثم أتى الروج 
الأول حيا أنه يخيربيين أن تراعلية ودن المهزه وقد صبح ونجتوة جه إلى قول على رضى الل عنهء ْ 
فإنه كان يقنول: ترد إلى زوجتها الأول ويفرق بينها ويين الآخرء ولها المهر عا استخل من قرجهاء 
ولا يقربما الأول حتى تنقضئ عدتها من الآخرء وببذا كان يأخذ إبراهيم رحمه الله تعالى فيقول: 
قول على رضى الله عنه أحب إلى من قول عمر رضى الله عنه وبه تأخذ أيضا لأنه تبين أننها 
. تزوجت وهى مدكوحة» ومدكوحة الغير ليست من امحللات بل هى من المجبرمات فى حق سائر 


# 
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فإن مات الأول اعتدت منه أيضا وورثته. رواه سعيد أيضا (المحلى ١8:٠١‏ مختصر) 
وسنده صحيح. ْ ' 1 ش 


الناس» كما قال الله تعالى: وو لحصنات من النساء»» فكيف يستقيم تركها مع الثانى» وإذا اختار 
الأول المهر ولكن يكنون النكاح منعقدا بينهما فكيف يستقيم دفع المهر إلى الأوله وفلق بل 
بضعهاء فيكون مملوكا.لها دون زوجهاء كالمتكوحة إذا وطئت بشببة؛ فعرفنا أن الصحيح أنبها 
زوجة الأول» ولكن لا يقربها لكونها مغتدة لغيره كالمنكوحة إذا وطعت بالشبية اه (١1:1؟).‏ 

'وقال ابن حزم فى ” امحلى": ومن العجب قول مالك: إن جاء الزوج حأى المفقود- قبل أن 
اتروع فهو وى باه وتقئ ائزأن كما حاني» فبقالة لواقلنةة ومن أبن كلت :هذا وانت فد تمت 
عصمنه منها وأبحث لها أن تتكح من شاءت» وكيف تردها إلى أجنبى قد أبحت لها نكاخ زوج 
سواه من أجل تأخيرها نكامًا قد ربحته لها عادت إلى زوج قد فسخت نكاحها منه؟ هذا مع أنه 
قول لا يحفظ عن أحد قبل مالك فأعجبوا لهذا الاختيار (قلت: مالك أن يقول: كان فسخ التكاح 
ببنه وبيشبا فى الظاهر دون الباطن» فإذا تبين كونه حيا بطل الفسخع وعادت إليه كما كانت) ثم 
يقال لهم: ومن أين قلتم فى أحد قوليه من أنه إذا جاء الزوج وقد تزوجت إلا أنه لم يدخل بها فهى 
زوجة الأول وإن جاء بعد دخنول الثانى ينها فلا سبيل له عليبا؟ فقولوا لنا: هل دخحل الزوج الثانى 
على زوجته أو على أجنبيته؟ فإن قالوا على زوجته؛ قلنا: فمن أين أبحتم فرج زوجته التى أحللتم له 
الدخول بها لإنسان قد فسسختم نكاحه مشبا وحرمتموها عليه وعقدتم تكاحها مع غيره؟ وإن قلوا: 
بل دخل على غير زوجته فمن أين استحللتم أن تبيحوا له وطئ غير زوجته؟ فلاح يقيئًا أنها أقوال 
رئدة مسبماذلة عخطاً لا شك فنها. (قلث: وهذا عين ما أورده متحمد فى الحجج لهعلى المالكية 
(ص: 4 0 ")»؛ وله النرزم الأدك معي ولو قلع في الكلام كإفذاع ابن سزم ههذ): 

“قال ابن خزم:“وقداقال بعضهم: إنما فعلنا ذلك بما روئ عن عمر:رضى الله عنه ذلك فى أبى 
كنف» فقلنا: هذا تمويه آخرع وغل قعل عمر ذلك فى أبى كتف إلا إذا أطلق اسرأته وأعلبهها 
بالعللاق ثم راجعها ولم يعلمها بالر جعة» فمن الذى أدخل هذه القضية فى تلك؟ (فإن الطلاق قاطع 
للعصمة وقد وجدء والرجعة مشكوك فيباء وغيبة المفقود ليست بقاطعة للعصمة وعوده ارجي من 
جد للا نوتفم ع أن فال القوين حسب لا تان لعن العتو أل لحا أن كاله ل 
ركه ول يجدوية أبدا» فأ عجميو) لفتحن هذا النقليد ]3 قلنو] عرلا لا يضرت انحن قاله فل الت 
خالفوا فيه كل قول لصاحب أو تابع؛ رأوا فى تلك القصة التى أوهموا فيها أنبم يحتجون يبعض 
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فو ريه تمع بعبادين أ ليان شوق قال م زد | 
المفقود: تخيرء وقال على: هى امرأته» قال جماد: وعمر أحب إلئ من على+ وقول على 
أعجب إلى من قول عمر» روأه سعيد بن منصور. ”المحلى ' (. 1) وسنله صحيح. 
4461- عن داود عن الشعبى عن مسروق قال: اولا أنعني حير ترون 
امرأته أو الصداق لرأيت أنه أحق بهاء روأه البيهقى (التلخيص الحبير 99:9م) 
وسكت اليافظ عند والمذكور من السند صحيح. رواه البيبقى فى سننه (447:10) من 
طريق الشافعى أنا الشقفى عن داود بن أبنى هند عن الشعيبى عن مسروق به إلخ» وهذا 
166 مظع كان أعرنا رتيل دو دمزشي عرفا بلط انان بعري لزن 21 - 
من أهل المدينة أن امرأة فقدت زوجهاء فتزوجت فجاء زوجهاء فقال على رضى الل 
عنه: هى امرأته» وقال عمر: إن أخمذ امرأته رد الصداق» كتاب الحجج (ص )١85‏ 
ظ وسنذه صحيح غير ما فيه من جهالة أشياخ من أهل المدينة؛ ولا تضر لا سيما وقد عدلوا 
بلفظ الأشياخ. ! ظ 
47> عن راذان عن على أله كسد ف الع تووع اف عد فيا آنا فرق بينهماء 


الصحابة رضى الله عدهم وبالله التوفيق اه .)١41:٠١‏ قلت: قد ثبت عدد مالك قول عمر فى 
امرأة أبى كنف» ولم يثبت عنده رجوعه عنهء فقاس عليه امرأة المفقودء فلا لوم على مجدبد قد قلد 
قول عمر إن خالفه الناس» فافهم. ؛: 

قوله: عن شعبة إلخ فيه ترجيح امجتهد قول على رضى الله عنه على قول عمرء.وقد عرفت 
. أنه أشبه بالكتاب والسنة وأوفق للقياس. ش : 

توله: عن داود إلخ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 

قوله: محمد قال أخبرنا إسرائيل إلخ اختلفت الروايات عن عمر رضى الله عنه فى تخيير 
الأو ل بين امرأته وبين الصداق» فأكفر الروايات على أنه إذا اخقار المرأة ردت إليه بلا شىى 
ولا غرامة عليه» ورواية الحسجج هذه توجب عليه رد الصداق الذى أصدقها الثانن» وهذا اختلاق 
شديد يقتضى طرح الروايات كلهاء وترجيح قول على فى الباب. 

قوله: عن زاذان إلخ دلالته على الجزء الأخير من الباب ظاهرة» لكون نكاح المعتدة أهون من 








إعلاء السئن ش 


ولها الصداق بما استحل من فرجهاء رواه الشافعى؛ وروى الشورى عن أشعث عن 
الشعبى عن مسروق عن عمر أنه رجع فقال: لها مهرهاء ويجتمعان إن شاءاء روأه 
البيمقى (التلخيص الحبير 8:7؟7)) وسكت الحافظ عنه» فهو صحيح أو حسن؛ 
والمذكور من السند رجاله رجال الصحيح. 

وه 4- أخبرنا أبو حنيفة حدثنا حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأتع تطليقة أو تطليقتين ثم أشهد 
على رجعتها قبل أن تنقضى عدتها ولم يبلغها ذلك حتى تزوج فإنه يفرق بينما وبين 
زوجها الآخرء ولها الصداق بما استحل من فرجهاء وهى امرأة الأول ترد إليهء رواه 
محمد فى الحجج له (ص:1371)؛ وهو مرسل صحيح. ومراسيل النخعى فى حكم 
المسانيد كما مر غير مرة. ش 

باب إذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته 
وولدت فهى له والأولاد للثانى 


نكاح امرأة المفقود» فإن من المعتدة من تنقطع عصمتها ويبطل نكاحها كمعتدة البائن» ولا كذلك 
امرأة الفقود فهى امرأته فى قول على أو هو أحق بها إذا قدم فى قول عمر كما تقدم فلم 
استحقت المعتدة العقر على من نكحها فى العدة فامرأة المفقود أولى بهذا الاستحقاق» تأمل. 

قوله: أخبرنا أبو حنيفة إلخ» قلت: هذه نظيرة امرأة المفقود بعينبماء لكونبما جميعا قد 
تزوجتا بروج آخر بظن انقطاع عصمتها من الاول» فإذا كان لإحداهما الصداق بما استحل الثانى 
من فرججهاء كان لنظيرتها أيضناء وبالجملة فيجب المهر للموطوءة فى نكاح فاسد واموطوءة بشبمة 
بغر خلاف نعلمه. ضبرح به الموفق فى ”امغنى“ قنال: وقد روى أبو داود وإسناده أن رجلا يقال 
ه: نصر بن أكتم نكيح امرأة فولدت لأربعة أشهرء فجعل النبى يه لها الصداق» وفى لفظ قال: 
الصداق لما استحللت من فرجهاء فإذا ولدت فاجلدوها اه (91:4 و١١٠).‏ 
بجب المهر للموطوءة بتكاح فاسد وللموطوءة بشببة إجماخا 

باب إذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأنه وولدت فهى له والأولاد للثانى 
. قوله: روى سعيد فى سننه عن عمران إلخ قلت: ولا يظن بأهل الجارية أنهم زوجوها 














جارية من قومه يقال لها: الدرداء» فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية» ومات أبو الجارية» 
فزوجها أهلها رجلا يقال له: عكرمة؛ فبلغ ذلك عبيد الله فقدم؛ فخاصمهم إلى على 
رضى الله عنه فقصوا عليه قصتهم» فرد عليه المرأة» وكانت حاملا من عكرمة فوضعت 
على يدى عدل, فقالت المرأة لعلى رضىئ الله عنه: أنا أحق بمالى أو غبيد الله؟ قال: بل 
أنت أحق بمالك» قالت: فاشهدوا أن ما كان لى على عكرمة من صداق له فهو له فلما 
وضعت ما فى بطنها ردها على عبيد الله بن الحرء وألحق الولد بأبيه» ذكره الموفق فى 
"المغنى “ )٠١١:8(‏ واحتج به وان لسك فلا211 )عن جر رقع اشعتيك يذ 
مسرو عن عديم عن الشبباق | خبرق عزن ين كتين أن عند الل بن اطر مذ كرة: 
باب ينفق على زوجة المفقود وأولاده الصغار من ماله 
اا لوطو ادس الى ررض ودعر وى اس تن حاو بن زسد ين 


ا وهم يعلمون بحياة 58 9 كان كذلك لااستحقوا ير والتكال الشديدء فالظاهر 
أنهم لم يعلموا بلحوق عبيد الله بمعاوية» ولم يطلعوا له على أثر» ففعلوا بامرأته ما كان يفعل بامرأة 
المفقود فى زمان عمر رضن الله عنه. ودلالة قوله: والحق الولد بأبيه» على معنى الباب ظاهرة؛ قال 
الموفق فى ”المغنى”: فإن غاب عن زوجته شين فبلغتببا وفاته فاعتدت:ونكحت نكاما صحيحًا فى 
الظاهر ودخل بها الشانى وأولدها أولادًا ثم قدم الأول فسخ نكاح الثانى» وردت إلى الأول؛ وتعتد 
من الشانى» ولها عليه صداق مثلهاء والأولاد له لأنهم ولدوا على فراشه؛ روى ذلك عن على 
رضى الله عنه» وهو قول الشورى وأهل العراق وابن أبى ليلى ومالك وأهل المجاز والشافعى 
وإسحاق وأبى يوسف وغيرهم من أهل العل إلا أن أبا حنيفة قال: الولد للأول؛ لأنه صاحب 
الفراش» لأن نكاحه صحيح ثابت» ونكاح الثانى غير ثابت» فأشبه الأجنبى اه (01:9). 
قلت: ولكن المذهب الذى رجع إليه الإمام أن الأولاد للثانى وعليه الفتوى» وإما يكون الولد 
للأول إذا أنت به لأقل من ستة أشهر من عقد الثانى لعدم تصور العلوق منهء وكانت فراشا للأول 
قبل عقد الثانى عليباء فإذا لم يتصور العلوق من الثانى كان الولد للأول وإن أتت به لستة أشهر من 
عقد الغانى أو لأكثر منها فالأولاد له دون الأول لأن الولد للفراش الحقيقى وإن كان فاسداء 
وتفصيل المسألة وبسط الأقوال فى ”رد المحتاز"” (58:7: )١‏ فليزاجع 
باب ينلق على زوجة الفقود ولاه الصغار من مال ٠‏ 
7 نا أبو عوانة إلخ قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة؛ وامختار ا إن 
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ابن عباس وابن عمر قالا جميعا فى امرأة | لفقود: تنتظر أربع ستنين» قال ابن عمر: ينفق 
علينها فيها من مال زوتجهاء لأنها حبست نقستها خلية: قال اين حَباسُ: إذا يجت ذلك 


امرأة النقرة يتين غلبها من غال ررحي لأنبا زوجته. يي سي له دان 
لاا ا ا لان كس سرك وري ين 
بهاء لا سيما إذا صبرت إلى موت أقرانه أو إلى أن يأتيها يقين موته» قال الموفق فى ' المغتى ” : وإن 
اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتيقن أمره فلها النفقة ما دام حياء وينفق عليهًا من ماله 
حتى يتبين أمرهء لأنها محكوم عليها بالزوجية فتجب لها النفقة» كما لو علمت حياته؛ فإذا تبينٌ أنه 
مات أو فارقها فلها النفقة إلى يوم موته أو بينونتها منه» ويرجع عليما بالباقى» لأنا تبينا أنها أنفقت 
مال غيره أو أنفقت هن ماله وتهى غير زوبحة:لهء إن رفغت أمرها إلى- اناكم فضرب لها مدة فلها 
النفقة لأن فى مدة التربص ومدة العدةء لأن مدة الترزبص لم يحكم فيه بينوتها من زوجهاء فهى 
محبوسة عليه بحكم الزوجية» فأشبه ما قبل المدة» وأما مدة العدة فلأنها غير متيقنة» بخلاف عدة 
الوفاق فإن موته متيقن (فلا يقال: إن قول ابن عمر وابن عباس ينفق عنليها بعد أربع سنين أربعة 
أشهر وعشرا من جميع المال يفيد وجوب النفقة لمعددة الوقاة؛ والمذهب أن لا نفقة للمتوفى عدها 
ازوجهاء لأنا نقول: إن قولهما إنما هو فيمن لم يتيقن بموت زوجهاء وضرب لها الحاكم مدة يخكم 
بعدها بموته» فليست هذه المتوفى عنها زوجهاء فينفق عليها فى مدة التربص ومدة العدة جميعا 
فافهم). وما بعد العدة إن تزوجت أو فرق الحاكم بينهما سقطت نفقتهاء » لأنها أسقطتها بخزوجها 
عن حكم نكاحه وإ ن لم تتزوج ولافرق الحاكم بينهما فنفقتها باقية» لأنها لم تخرج بعد من 
ل ل ل ان ا 
من الأثر (18"3:9). 

وفى” الهداية"::والأصل أن كل من ل لاع د راف 
ال ا ا 0 
إذا كان جنس حقهم من النقد والثياب» فكان إعطاء القاضى إن كان المال عنده أ تكتمم إن كان 
عندهم إعانة لا قضاء علئ الغائب: فإنهم كانوا مأؤذنين شرعا أن يتناولوا بأنفسهم ".فتح القدير . 
وكل من لا يستحقها فى حضرته إلا بالقضاءء لا يتفق عليه من ماله فى غيته لأن النفقة حيكذ 
ا ا لو )1 
(فائدة فى حكم قسمة .مال المفقود): 

قال الموفق فى " المغنى “+ وهؤ -أى المفقود- نوعان: لها التاق تبان ولوس 
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بالورثة ولكن كن فإن عم زوجها أخحذت من ماله فإن مات قضت 3 نصسيبها 


الى ا نا جز يهأ ربع ستول إن لم يظهنر لسعم مالم واغعدات امزال عدة 
الوفاقء وحلت للأزواج» نص عليه الإمام أحمدء وهذا اخختيار أبى بكثر (من الحنابلة) ولم يفرق سائر 
أهل العلم بين هذه الصورة وبين سائر صور الفقدان فيما عملمنا إلا أن مالكا والشافعى رضى الله 
عنهما فى القديم وافقا على الزوجة أنها تمزوج خاصة:؛ والأظهر من مذهبه -أى الشافعى- مثل 
قول الباقين (أنها لا تتزوج) فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضى مدة لا يعيش فى مثلها 
| على ما سن ذكبره ة فى الصورة:الأخرئ إن شاء الله تغالى» لأنه مفقنود لا يتحقق موته فأشبه التاجر 
والسائح: ولناءاتفاق الصحابة رضى الله عنهم على تزويج امرأته على ما ذكرناه. 

(قلت: ف أتفاقهم نظرء. فبإنة خلاف على وابن مسعود وأضصحابهما فى ذلك مشهور كما 
قدمناه) وإذا ثبت ذلك فى النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففى المال أولى (قلنا: لم يغبت ذلك عندنا . 
ف التكاح فلا يشبت فى امال أيضًاء ومالك والشافعى فى التندع أن الأصل البقساء فلا يزول عنه 
بالشك» وإنا صرنا إلى إباحة الترويج لأقوال الصحابة» ولآن بالمرأة حاجة إلى التكاح صونا لها عن 
الزنا وضررا فى الانتظار» فاختص ذلك بهاء ولا يقسم ماله حتى تعلم وفاته).. 

قال: النوع الثانى من ليس الغالب هلاكه. ولم يعلم خبره ففيه روايتان: : إحداهما: لا يقسم 
ماله ولا تتزنج امرأته حتى يتيقن موته أو بمضى صدة .لا يعيش فى مثلهاء.وذلك مردود إلى اجتبهاد 
الحاكم» وهلا قول الشافعى رضى الله عنه ومحمد بن الحسن» وهو المشهور عن مالك وأبى حنيفة 
وأبى يوسف: لأن الأصل حياته» والققدير لا يصار إلنه إلا بتوقيف» ولا توقيف ههنا فوجب 
التوقف عنه. . : 3 
..:. -:والثانية: :أنه ييصظر يم غام,تسجنين سنة مع سنة يوم ققدم وها قول عبد الك بن ماجشون» 
ند اغالب كه ابعش أكثررمن عا وقال يبد ارين انك : ينتظر به إلى تمام سبعين سنة مع سنة 
يوم فقب ولعله ييحتيج بقول.النبى ل : تأعسمار أمتي ما بين السبعين والستين» أو كما قال: ولآن 
الغالب أنه لاايعدٍ يعيش أكثر من هذا فأشبه التسعين اه (ا .0 وفى المحلى لابن حزم: واختلفوا فى 
ميرائه هل يقنم؟ ؟ فروينا أن فى خلافه عفمان رضى الله عنه قسم ميراثة إذا أبيح لامرأته الزواج اه 
6١4121‏ قلت: لم يكن ذلك فى المفقود بل فى من جاء النعى بموته» "كما قدمناء فتذكر. 

لا يرث المفقود أحد قبل حكم الحاكم بموته. ولا يرث أحدا 
ويوقف.له نصيبه حتى يتبين أمره 
فائدة: قال الموفق فى ل : واتفق الفقهاء على أنه لأ يرث المفقود إلا الأحياء من ورئه 
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من الميراثء ثم قالا جميعا: ينفق عليها بعد الأريع سنن أربمة أشهر و عنكتر ا عن 


يوم قسم ماله» لا من مات قبل ذلك ولو بيوم اه قال: واختلف 0 ن مات وفى ورثته مفقود 
فمذهب أحمد وأكثر الفقهاء ء على أنه يعطى كل وارث من ورثته اليقين» ويوقف الباقى حتى يتبين 
أمره أو تمضى مدة الانعظار رء فتعمل المسألة على أنه حى ثم على أنه ميت» وتضرب إحداهما 
فى الأخرى إن تبايستا أو فى وفقهما إن اتفقتاء وتجترئ ياحداهما إن تمائلتا أو بأكثرهما 
إن تناسبتاء وتعطى كل واحد أقل النصيبين ومن لا يرث إلا من أحدهما لا تعطيه شيعًا وتقف الباقى 
اه :”و5١‏ ؟) قلت: وهذا هو مذهب الحنضية فى الباب» كما فى الشريفية شرح السراجية 
(ص:2؟0). ٠200‏ 0 

تفصيل الاختلاف فى قضية المفقود: |2000 : 

فائدة: قال أبو محمد بن حزم: اختلف السلف فى اثنى عشر موضعا من هذه القصة -أى 
قصة المفقود- وهى من المفقود والتأجيل؟ ومن متى يبدأ الأجيل» وكم التأجيل؟ وهل بعد التأجيل 
طلاق الولى؟ وهل بعد ذلك عدة الوفاة؟ وحكم تخيير الزوج إن قدم: وفيما ذا يختير؟ وعلى من 
غرم الصداق إن اختاره؟ وأى صداق يكون؟ وهل يقسم ميرائه؟ وهل تعتق أمهات أولاده؟ 

٠‏ ِأما من المفقود؟ فإن كل من روى عنه فى هذا شىء لم يفرق بون أحوال الفقدء وهم عمر 
وعدثميان ؤعلنى”وابن مسعود ؤابن عباش وابن عمرء ومن .التابعين الحسن وخلاق بن عمرو؛ 
وإبراهيم النخبعى والحكم بن عتيبة وعطاء والزهرى ومكحول والشعبى» وعمر بن عبد العزيز 
وسعيد بن المسيب وقتادة» وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبى سليمان وابن أبى ليلى» وابن شبرمة 
وعثمان البتى وسفيان الشورى وهشيم والحسن بن حى» والأوزاعى والليث وأبو حنيفة والشافعى 
وداود وأصحابهمء حاشا مالكا وأحمد وإسحاقء فإن مالكا قال: ليس هذا الحكم فى المفقود فى 
الحرب» ولا نعلم هذا عن أحد قبل مالك؛ وقال أحمد وإسحاق: ليس هذا الحسكم فيمن خرج عن 
أهله ففقد. 

وأما القأجيل: فإن كل من ذكرنا روى التأجيل -أئ تربص أ ريع سنين- حا انزو اياك من 
على وابن مسعود وروأية عن الشعبى ورواية عن النخعى وحمماد بن أبى سليمان وأبى ليلى وابن 
شبرمة وسفيان الثورى وا حسن بن حى وأبى حنيفة والشافعى وذاوّد وأصحابهم (فإن أولك فقهاء 
00 ومن وافقهم من أمل الحديك ا لى قول على أنها 0 ابتليت ار ولا تتزوج 
بايا اد ش 1 
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تيع لآل رواة فيد رو توي لابن رم: هذا صحيح عن ابن عباسهوابن عمرو 


١1 حل"‎ 


ٍ ونا مح ويك لحيل ى درن ب قاد امتاترن ١‏ كير مد كر اابرى ردان من سي رده 
أمرها إلى الإمام؛ حاشا رواية ضعنيفة عن عمر أنه أمرها بإتمام أربع سنين من حين غاب» وقال 
بعضهم: تربص أربع سنين» ولم يجدوا من حين تبدأ (قلت: ولكن يحمل المجمل على ما صح عن 
عمر مفسرا) وأما كم التأجيل؟ فإن من ذكرنا يراه أربع سنين إلا سعيد بن المسيب ومالكاء قال 
سعيد: أرى أن تؤجل امرأة من فقد فى الصف سنة» ومن فقد فى غير الصف أربع سنئين» وقال 
مالك: إن كان عبدا أجلت له عامين» ولا يعلم هذا عن أحد قبله. 

وأما طلاق الولى بعد القأجيل فإنه صح عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبئ طالب» (وفيه 
نظر» لكونه خلاف المشهور عن على كما ذكرنا) والحسن وعطاء. 

وأما هل بعد ذلك عدة وفاة» فإنه قاد ذكرنا عن عمر وعثمان وعمرٌ بن عبد العزيز تربص 

أربعة أعوام» ثم تتزوج دون ذكر عدة وفاة» وصح عن عثمان وابن عباس وابن عمر وعلى والحسن . 
وعطاء وأبى الزناد وربيعة أنها تعتد أيضا عدة الوفاة» (قث: والذى صح عن عشمان إنما هو فيمن 
نعى إليها زوجها كما تقدم) وفى بعض تلك الروايات أنها تعتد أيضا من الظلاق. ١‏ 

وأما تخيير الزوجٍ إذا قدم فثابت عن عمرٌ ؤعثمان وعلى» (قلث: خلافِت المشهور عنهء 
والذى ثبت عن عثمان؛ فإئما هو فى من نعى إلى أهله» فتذكر) ولم يرد عن صاحب رأى العأجيل 
خلاف ذلك؛ وصح أيضا عن الحسن وخلاس وإبراهيم وعطاء والحكم بن عتيبة والزهرى 
ومكحول والشعبى: (قلت: واختلفت الروايات عن بعضهم: كما هو ظاهر لمن مارس الأخبار) 
: وروينا عن كل من ذكرنا عنه تخيير الزوج أنه يخير بين زوجته وبين الصداق, إلا رواية عن عمر 
صحيحة أنه خيره بين زوجته وبين أن يزوجه من أخرى. واختلف بعضهم فينمن يغرم الصداق إن 
اختاره الزوجء فقال جمهور من ذكرنا: يغرمه الزوج الآخر؛.وقال الزهرى: تغرمه المرأة» واختلفوا 
أيضا أى الصداق يقضى له به إن اختاره؟ فقال جمهورهم: صداقه الذى كان أضدقهاهؤء وقال 
خلاس بن عمرو: بل صداق الزوج الآأخمر. قلت: وقد ضح عن غمز أن الأول إن اخمخاز اللزة 
والعيدات أى الصداق الذئ أضدذقها الثانق كما ١‏ فى المتن). 1 : 

واختلفوا هل تعتق أمهات أولاده؟ فقال قتادة: تمثق إذا أبيح لزوجة الزواج» وها قعنى 
بذلك فى خلافة عثمان رضى الله عنه» (وفيه ما فيه» فتذكر) وقال بعضهم: لا يعتقن (حتى يأتى 
خبر موته أو بمضى عليه مذة لا يعيش فى مثلها) واخختلفوا فى ميراثه هل يقسنم؟ فروينا أن فى خلافة 








كنات الشركة . 
باب جواز الشركة وثبوتمها شرعا 
قال الله تعالى: للإفهم شركاء فى الثلث وقال حاكيا عن داود النبى عليه السلام: 
«ؤوإن من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4. 
- عن أبى هريرة. رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
أحدهما صاحبه» فإذا خمانه خرجت من بينهما. زواه أبو داودء ومنكت عته هو 
والمنذرى» وصححه الحاكم (نيل الأوطار ه :"3 .)١‏ 


عثمان رضى الله عنه قسم ميراث ذا أبيح لامرأكه الزواج» (وفيه م فه» فتذكر) .)١5١ 914 :٠١(‏ 

وفى” رد اعمتار” تحت قول الدر: ولا يفرق بينه وبينهاء ولو بعد مضى أربع سنين» خلافا. 
لمالك ما نصه: فإ عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضى أربع سنين (من مرافعتها إلى الإمام) 
وهو مذهب الشافعى القديم. . | 

وأبالليراث: نكا اشاس اسلو سن ا الوم إلى رأئ الحاكم» وعند 
أحمد إن كان يغلب على حاله الهلاك فهذا بعد أربع سنين يقسم ماله» وتعتد زوجته؛ بخلاف ما 
إذا لم يغلب عليه الهلاك» فإنه يفوض للحاكم فى رواية عنه» وفى أخرى يقدر بتسعين من مولده 
كما فى "شرح ابن الشحنة" أه ١:5‏ ١ه).‏ 

كتاب الشركة 
ناب جواز الشركة وثبوتمها شرعا 

| ره قال الله تعالى الاية - قال صاحب الهداية: الشركة جائزة» الأنه يك بعث والناس 
.يتعاملون.بها فقررهم عليه قال: والشركة نوعان: شركة أملاك وشركة عقودء فشركة الأملاك: 
العين يرشبا رجلان أو يشتريانهاء وشركة العسقود ركنها الإيجاب والقبول إلخ. قلت: فشركة 
. الأملاك دليلها قوله تعالى: «افهم شركاء فى الثلث#. .وقوله: طؤوإن كثيرا من الخلطاء» يجتملها 1 
جميعّاء وشرع من قبلنا شبريع لن!إذا:لم ينككره الشارع». كما تقرر فى الأصول. ١‏ 

قوله: عن أبى هريرة إلخ أعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان» وقد ذكره ابن حبان 
افى 7 الشقات"» + أعله أيضًا ابن القطان بالإرسالء فلم يذكر فيه أبا هريرة» وقال: إنه الصواب» 
.ولم يسنده غير أبى همام محمد بن الزبرقان». وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهانى فى " التترغيب 
'والترهيب ".عن حكيم بن حزامء كذا فى ”النيل” .)١177:5(‏ قلت: محمد بن الزبرقاد من رجال 
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- عن السائب بن أبى السائب أنه قال للنبى مه : كك رين 
الجاهلية» فكنت. خير. شريك لا تدارينى ولا تمارينى. رواه أبو داود وابن ماجه. ولفظه: 
كنت شريكى؛ ونع الشريك: كنت لا تدارى.ولا تماري. وأخبرجه النسائى والحاكمء 
وصححه (النيل 6:6 17).. 

.254 عن أبى المنسبال أن زيد بن رسن عت ا كن 
فضة بنقد ونسيكهء فبلغ النبى جل قامرهيا أززما كان كد حبر واوا كان كمتيعة 
فردوه. رواه أحمد والبخارىء ولفظه: «ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه). 
ش (نيل الأوطار ه:/ا33١).‏ 


الجتماغة إلا الترمذى صَندوق من الثامنة تريب ص وقد زد الوصل» والزيادة من التقة 
مقببولة فرالت العلة وصلح الحديث للاجتجاج بهء قال المحسقق فى ”الفتح“: ولا شك أن كون " 
الشركة مشروعة أظهر ثبوتا مما به ثبوتها من هذا الحديث ونحو:: إذ التوارث وإلتعامل بها من لدن 
النبى مِفثَهِ وهلم جرا متصل لا يحتاج إلى إثبات خديث ::.ينه» فلهذا لم يزد المصنف على أدعاء 
تقريره مره عليها اه (77717:0). وقال الموفق فى" المغنى ": الشركة هى الاجتماع فى استحقاق أو 
تصرفء وهى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماعء أما الكتااب والسنة فذكر منهما ما ذكرناه فى المن» 
ثم قال: وأجمع المسملون على جواز الشركة فى الجملة» وإنما اختلفوا فى أنواع مدها نبيشها إن شاء 
الله تعالى اه .)١٠١5:5(‏ 
٠ ٠‏ .قوله: عن السائب بن أبى السائب إلخ الحديث مضطرب متنا وإسناداء ققد رواه أحمد بن 
حنبل من حديث عبد الله بن عفمان بن خيغم عن مجاهد عن السائب أن البى َي قال له يوم 
الفتح: مرعيا بأخجن وشريكن كان لا يدارى ولا يمارىء وقال السورلى: إنه غير الاضطراب» 
. فمدهم من يرويه عن السائب» ومنهم من يرويه به عن قيس بن السائب» ومنه من يرويه يه عن عبك الله بن 
السائب» وهذا اضطراب لا بيثم يغبت به شىء» ولا تقوم به حجة (فتح القدير ه الام 

والمجواب أن ذلك إنما يصح إذا أراد الحجة فى تعيين القائل: :.لا تدارى ولا تمارى. وإنما 
غرضنا وهو ثبوت مشاركته وَكِْهُ فغابت على كل جال» وليل الرالي فى الإطياد كار مين 
الننانب ابن البنافتيء كتاف سان أب داود و ابن ماجه و مستدرك الحاكم و "المجتبى ١‏ للنسائى» 
وإذا ترجح إحدى الطرق على الأخرى زال الاضطراب».فافهم. ٠‏ 

قوله: عن أبى المنهال إلخ دلالته على ثبوت الشركة ظاهرة» ولا دلالة فيه على جواز الشركة 
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باب شركة المفاوضة 
6 - عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: كال ره ل الند له : ثلاث فيبن 
البركة» البيع إلى أجلء والمقارضة؛ وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع» وفى بعض نسخ 
ابن ماجة: المفاوضة بدل المقارضة» رواه ابن ماجه (فتح القدير 78١:‏ و نصب الراية 
5). قلت: قال ابن ماجة: حدثنا الحسن بن على الخلال ثنا بشر بن ثابت البزار ثنا 
نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب به ونصر وعبد الرحيم 
وصالح مجاهيلء» قال البخارى: وهذا موضوع (التبذيب .)575”:١٠١‏ 
باب جواز الشركة بالإشارة والمعنى دون اللفظ 
1-- يذكر أن رجلا ساوم شيا فغمزه آخر» فرأى عمر أن له شركة؛ علقه 


بأ تكون ادير من أحدهما والدراهم من الآخر كما لايشقى وسيأئى حكمها إذ شا ل تار 
باب شركة المفاوضة 
قوله: عن صالح بن صهيب إلخ؛ قلت: شوك اتويات الاتعهاء بن ؤفال في 
” الهداية” : وهذه الشركة جائزة عندنا استحساناء وفى القياس لا تجوزء وهو قول الشافعى» وقال 
مالك: ا ا سيا ره يكِدِ: «فاوضوا فإنه أعظم للبركة»» (هذا 
الحديث لم يعرف فحاتم ) (فتح القدير). وكذا الناس يعاملونها من غير نكير» وبه 
يترك القياس» قال امحقق فى ” الفتس: لآن التعامل كالإجماع؛ ولو منع ظهور التعامل بها على 
الشروط التى ذكرتم من من المساواة فى جميع ما يملكه من النقود بل على شرط التفويض العام كما 
. عن مالك أمكن اه زه:21). قلت: والظاهر أن أهل العراق تعاملوها فقط دون أهل الحجازء فلذا 
لم يعرفها مالك وعرفها فقهاء العراق» وقيدوها بقيود تعاملها الناس بهاء فإن الوارد على خلاف 
القياس يقنتصر على مورده على ما تقرر فى الأصولء وأيضا فجواز أصل الشركة فى الشرع 
يستدعى جواز جميع أنواع الشركة التى تعاملها المسلمون من غير نكير؛ فلا تقبل دعوى 
. الاختصاص بالبعض إلا بدليل» وقول مالك: لا أعرف ما المفاوضة؟ ليس بحجة على من عرفها من 
فقهاء العراق» وكان بها من الصحابة والتابعين عدد كثير» كما لا يخفى على من مارس علم 
لعو 
ش باب جواز الشركة بالإشارة والمعنى دون اللفظ 
قوله: سامعام » قال الحافظ فى الفح : وهذا:يدل على أنه كان.لا يشرط 












ج ١١‏ ؟ه 
البخارى ووصله سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية أن عمر أبصر رجلا يساوم 
سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراهاء فرأى عمر أنها شركة (فتح البارى 55:0). 
باب الشركة فى الطعام وقول الرجل: أشركنى 
1 - عن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق 
فيشترى الطعام» فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له: أش ركنا فإن النبى مَرَكنهٌ قد دعا 


الشركة صب ويكتفى فيبا بالإشارة إذا ظهرت القرينة؛ وهو قول مالك اهه وفى ' 'الدر المختار : 
وركنها -أى ماهيها- الإيجاب والقبول ولو معنى اهء قال 'الشامى“: قوله: ولو معنى» يرجع 
إلى كل من الإيجاب والقبول (:070). قلت: ولكن شركة المفاوضة لا تصح عندنا إلا بلفظ 
المفاوضة أو بيان جميع مقتضياتها إن لم يذكرا لفظها بأن يقول أحدهما وهما حران بالغان 
مسلمان أو ذملان» شاركتك فى جميع ما أملك من نقد وما تملك على وجه التفويض العام من كل . 
: منا للآخر فى السجارات والنقد والنسيفة» وعلى أن كلا ضامن عن الآخر ما:يلزمه من أمر كل بيع 
(فتح)» كذا فى " الشامية” (:577). 
ولا يخفى أن الأثر المذكور فى المتن إنما هو فى الشركة فى الشراء؛ وهى شركة ملك: 
لا شركة عقلء فلا يدل على جواز شركة العقد بالإشارة ونحوهاء فافهم؛ وكونها شركة ملك 
صرح به الشالمى فى ”رد المحتار“ (4:5 4 0)؛ وهى لا تدوقف عبلى اللفظ» بل قد تقبت جبرا 
بلا اختيار» كما لو ملكا مالا يإرث أو اختلط مالهما بلا صنع من أحدهماء وقد تثبت باللفظ» كما 
لو ملك بالاار يع أو شرام ولا حلي آذ البو سحوف لتزالى ,"فشن بالاناية وقول لقفلة 
فكذا شركة الملك بهء والله تعالى أعلم. 
ظ باب الشركة فى الطعام وقول الرجل: أشركنى 
قلت: وهذا أيضاً من شركة الملك دون شركة العقدء قال فى "الدر امختار": ومن اشترى 
ش عبد مثلا فقال له آخخر: أشركنى فيه» ققال: فعلتء إن قبل القبض لم يصح (لأن الإشراك يبتنى على 
صيرورة المشترى بائعا للذى أشركه؛ فلو أشركه قبل القبض لم يصح. لكونه بيع ما لم يقبض وهو 
مدبى عنه)» وإن بده صح, ولزسه نصف الشمن» وإن لم يعلم بالشمن خسير عمد العلم به قال 
القامي: لا يخفى أن هذه الشركة شركة ملك اه (؟ 2604 
اتبيه على غفلة الحافظ: ١‏ 


نما قاله الحافظ فى الفعح” ا 
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.لك بالبركة فيش ركهمء فربما :صاب الراحلة كما هى فيبعث بها إلى المنزل رواه البخارى 
(فتح البارى 117:5). 
أى هن للالبنات وك سيو ول مد ةق رسا ركه والأسع فس العاتعية 
اختصاصها بالمثلى» وسبيل من أراد الشركة بالعروض عندهم أن يبيع بعض عرضه المغلوم ببعض 
عرض الآخر المعلوم؛ ويأذن له فى التتصرفء وفى وجه لا يصح إلا فى النقد المضروب كما تقدم: 
وعن المالكية تكره الشركة فى الطعام؛ والراجح عندهما الجواز اه (17:0). ليس فى محله. وكدا 
قوله: فيقولان له: أشب ركنا هو شاهد الترجمة» لكونبما طلبا منه الاشتراك فى الطعام الذى اشتراه» 
فأجاببما إلى ذلك وهم من الصحابة» ولم ينقل عن غيرهم ما يخالفه فيكون حجة اه (117/:5). 
لما عرفت أن الأثر إنما هو فى شركة الملك» ولا نزاع فى جواز شركة الملك فى الطعام وغيره 
من المفليات وذوات القنيمء والنزاع إنما هو فى جواز شركة العقد -أى المفاوضة والعنان- 
بغير النقدين من الذهب.والفضة؛ والفلومن النافقة؛ فمنعه الحنفية» وقال الأكثر: يصح-فى كل 
مثلى» ولا حجة لهم فى هذا الأثر لما بيناء قال ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة الصنحيحة أن 
يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه؛ ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز» ثم يتصرفا جميعا إلا أن 
يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه؛ وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم و اللتاتين جايرة لك 
اختلفوا إذا كانت الدنائير من أحدهما وال.راهم من الآخرء فمنعه الشافعى ومالك فى المشهور عه 
والكوفيون إلا الثورى انتعبى. (قلت: والحنفية إنما منعوه فى المفاوضة إن تفاوتت قيمتهاء ولم يمنعوه 
فى الغنات مطلقا لاشراط المساؤاة فى الأولى دون الأخرىء صرح به فى الدر والشامية :1ه 
وه ): وزاد الشافعى أن لا يختلف الصفة أيضًا كالصحاح والمكسرة» وقد اخحتلف العلماء فى 
الدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك؛ فقال الأكثر: يصح فى كل مثلى» وهو الاصح عند الشافعية» 
وقيل: يختص بالنقد المضروب اه (40:0 ' فتح البارى. ). 
نس قلت: وعندنا لا تصح المفاوضة ولا العنان إلا بالتقدين والفلوس النافقة» ولا تجوز بالعروض 
أصلا إلا بالحيلة التى مر ذكرها فى كلام الحافظ» وأما التبر والنقرة فإن جرى التعامل بهما صحت» 
وإلا فكالعروض» والدراهم المغشوشة إن كان الغالب عليها الفضة ففى حكم الصحاح.؛ 
وإلا فكالعروض والله تعالى أعلم واتفقوا على ذلك فى المضاربة» قال ابن حزم: والقراض إنها هو 
بالدنانير والدراهم» ولا يجوز بغير ذلك إلا بأن يعطيه العرض» فيأمره ببيعه بثمن محدودء 
وبأن يأخذ الفمن فيعمل به قراضاء لأن هذا مجمع عليه وما عداه مختلف فيه ولا نص يإيجابه» 











ظ باب حواز شركة الأبدان 
عن اب اصبينة عن عيذ 3 26 سركت آنا وعبار وتعدائنا تعيب 
يوم بدرء قالا: فجام ع سعد بأسيرين ولم أجئ ' داوعمار بشىء. روأه 'أبو داود” 
و النسات” 9 إبفاجة ورمع لا عد وسوس ابة هيدان بن 


ولاحكم اق ماله إلا بما أباح له العض» وممن منع من القراض بغير الدنانير والدراهم الشافعى 
ومالك وأبو حنيفة وأبو سليمان وغيرهم اه (8: 17). 
ا "باب جواز شركة الأبدان 

قوله: عل أبى عبيدة إل ا ل ل ا 2 
الأبدان كما ذكره المصئف -أى صاحب المنتقى- وهى أن يشترك العاملان فيما يعملاته» فيو كل 
كروي ا تاي انتيل شيل على لبر تارم جا ستؤجر عليه ويعينان الصنعة» وقد 
ذهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة؛ وإلى صحتبها ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه 
وقال الشافعى: شراكة 0 لأن كل: واحند متها متميز ببدئة وؤمنافعه» إفلا يتحقق 
الخلط وهو شرط الشركة عنده)؛ فيختص بفوائده؛ وهذا كما لو اشتركا فى ماشيتهماء وهى 
متميزة ليكون الدر والنسل بينبما فلا يصحء وأ ابت الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر 
كانت لرسول الله ته يدفعها لمن يشاء اه (ه 38ل). 

ولواب لمع كم قدم فى باب الجهاد» إن ائم در ما كانت لرسول ل يل ملكا بل 
كانت إليه تصرفا وتنفيلاء قال الموفق فى * المغتى " :.وقال أبو حنيفة: يصح سأى شركة الأبدان- فى 
. الصناعة» ولا يصح فى اكتساب المباح كالاحتشاش والاغتنام» لأن الشركة مقتضاهاء الوكالة» ولا 

تصح الوكالة فى هذه الأشياء» لأن من أخذها ملكهاء وف هذا الحبر حجة على أبى حنيفة؛ لأنهم 
اشتركوا فى مباح وفيما ايس بصناعة». وهو يبمنع ذلك'اه (ه 1). 

والجواب بالمنع» فلا نسلم أنهم , اشتركوا فى مباح بل اشتركوا فيما يستحقونه من الغنيمة) 
وئيست كمثل الصيد من أخذها ملكهاء وإما يملكها الغائمون بقسمة الإمام وتنفيله» وليس النفل من | 
لمباخات: لما قلدمنا أن القاتل لا يستتحق سلب القتيل بمجرد قتله بل يتنفيل الإمامء وليس للقاتل أن 
يأخذه مستبدا |بنفسه بدون إذنه؛ ولا نسلم أيضنا أنهم اشتيركوا فيما ليس بصناعة» فإن القتال وأسر 
العدو من أغرب الصنائع وأحمنزهاء ولهذا ترى الناس يأخذون فنونهاء وقواعدها من أساتذة 
هذا الفن» قاله الشيخ عبد الغنى المجددى فى ' إنجاخ الحاجة لكشف سنن ابن ماجه” (ص77١)؛‏ 














إعلاء السئن جواز رك الأبدان 5لا 


مسعود (نيل الاوطار 5 قلت: ولكن الدارقطنى (7501:7) صحح روايقه عن 
ابي وقال: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من نظراءه اه. 


عون كال لك مطل ل اليا لوا 6ل درم ا مل ب ا 
ئز عندناء كما فى ' الدر” والشامية 810/:9ه)» فكذا هذا. 

اجواب من إيراد ابن حزم على الخنفية والمالكية فى هذا الباب: 

واندحض بذلك ما قاله ابن حزم فى ' المحلى '» ونصه بعد ما أقذع فى الكلام : أول ذلك أن 
هذا خبر منقطع, لذن أباعسيدة ل يذكر من أبيه شيعاء (قلنا:.نعم! ولكته أعرف الناس بحديث أبسه 
وبمذهبه» ولذا صحح الدارقطنى روايته عن أبيه كما ذكرناه فى المتن). قال: والغانى أنه لو صح 
لكان أعظم حجة عليهم؛ لأنهم أول قائل معنا ومع سائر المسلمين أن هذه شركة لا تجوزء (قلنا: 
وكيف لا تجوز وقد فعلها الصحابة بمحضر من النبى َه وأقرهم عليه؟ وقال أحمد: أشرك بينهم 
النبى بيده كذا فى ”المغنى “ .)١١7:5(‏ والأثر قد ااحتج به أحمدء واحتجاج المجتهد بحديث 
تصحيح له) قال: وإنه لا ينفرد أحد من أهل العسكر بما يصيب دون جميع أهل العسكر, حاشا ما 
اختلفنا فيه من كون السلب للقاتل. (قلنا: ومن قال لك: إن شركة المجاهدين بالأبدان تستدعى 
انفراد أحد الشركاء بما يضيب؟ وهل هذا إلا التمويه بالباطل؟ وإنها تستدعى اشتراك الش ركاء فيما 
يرزقهم الله تعالى). ٠‏ 

قال: والثالث: أن هذه شركة لم تتم ولا حصل لسعد ولا لعمار ولا لابن مسعود من ذينك ' 
الأسيرين إلا ما حصل لطلحة بن عبيد الله الذى كان بالشام؛ ولعثمان بن عفان الذى كان بالمدينة 
ل ا ا ل 1 
أربعة الأخسماس منها بعد إخراج الخمس لله وللرسول يَرّم وبعد إخمراج ما كان وعده لمن أسر 
الأسارى أو على ما أخذوه بغير قتال» فقد أخرج أبو دود فى سننه بسند صحيح عن ابن عباس أن 
رسول الله يِه قال يوم بدر: من قتل قتيلا فله كذا وكذاء ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا. 

وفى ” السير الكبير: وذكر عن موسى بن سعد بن زيد قال: نادى منادى رسول الله ملك 
يوم بدر: «من قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر أسيرا فهو له)» فأعطى قاتل أبى جهل -لعنه الله سلبه» 
وما أخذوا بغير قتال قسمه بينهم عن فواق -يعنى على سواء- وهكذا ذكره ابن عباس» وقد 
اتفقت الروايات أنه أعطى كل قاتل سلب قتيله يومعذ على ما ذكر عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
قال: أخذ على سلب الوليد بن عتبة» وأخذ حمزة سلب عتبة» وأخذ عبيدة بن الحارث سلب شيبة» 








لحيل ظ 046 
ظ باب شركة الوجوه 
8 - أخبرنا مالك أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن:ب: يعقوب أن أباه أخبره قال 
فدفع إلى ورثته لكونه مات قبل أن ينتبى إلى المدينة» كذا فى ” بذل المجهود” (47:4). قال: فكيف 
يستحل من يرى العار عارا أن يحتج بشركة أبطلها الله تعالى ولم يمضها؟ (قلت: هذا كله تمويه 
بالباطل» فإنهم لم يكونوا اشمركوا فى شىء بعينه بل كانوا قد اشتركوا فيما يرزقهم الله تعالى يوم 
بدرء فهل ترى أن الله لم يرزقهم من غنائمه شيئا؟ وهب أن رسول الله مرقَهِ فنسمها بيدهم بالسسوية 
فهل من مانع من أن يكونوا بعد ذلك قد خلطوا ما صابهم ثم قسموه بيدهم على الشركة؟). 
قال: والرابع أنهم يعنى -الحنفيين- لا يجيزون الشركة فى الاصطياد» ولا يجيزها المالكيون 
فى العمل فى مكانين» فهذه الشركة المذكورة فى الحديث لا تجوز عندهم» فمن أعجب ممن يحتج. 
فى تنصحيح قوله برواية لا تجوز عنده؟ (قلنا: قياسها على الشركة فى الاصطياد باطل وأبطل؛ فإن 
٠‏ الصيد لمن أخذه. ولا كذلك الغنيمة والنفل والسلبء فإنها لمن أعطاها الإمام كما تقدم» فالشركة 
' المذكورة فى الحديث جائزة عندنا كالشركة فى تعليم الكتابة وتعليم القرآن ونحوهماء:وبهذا ظهر 
أن ما ذكره فى 'بذل المجهود” ههنا تبعا لابن الهمام ليس فى محلهء والحق ما قاله الشوكانى؛ وإلى 
صحتها ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه اه» كيف لا وقد دل .كلام ابن حزم على أن من أجاز 
شركة الأبدان احلتج برواية أبى عبيدة عن أبيه هذه؛ وبعيد عن.الحنفية أن يحتجوا بهذا الحديث» 
ولا يقولوا بجواز الشركة المذكورة فيه فافهم» فلعل الحق لا يتجاوز عما قاله الشيخ عبد الغنى 
امجددى الدهلوى رحمه الله تعالى فى ” إتجاح الحاجة“: إن الظاهر أن هذه ليست بشركة فاسدة . 
#الحدفناض واططياة وسائر الباحات::(لا عرفت من أن الفييت :و لتقن والتتلي الا ملكهنامن 
أخذها) لأن اللقائلة من جملة”' الصنائع» ولهذا ترى الناس يأخذون فنونها وقواعدها من أساتذة 
هذا الفن اه). ١‏ 
0 1 
ظ 
منأ القائلين عر الإجارة 00 بعض الطاعات كالإمامة والأذان 8 القرآن» وإذا كان كذلك فلنئقل يجواز أن 
يتخذ 5 3 للجهاد ال كما هو غادة السلاطين فى هذا الزمان» لأن الحاجة إلى ذلك شك من الخاجة إلى لجار 

















أخبرنى أبى قال: كنت أ 0 وإن عمر بن الخطاب قال: 
لا يبيعه فى سوقنا أعجمى فإنهم لم يقيمءٍ ف ليوات والكبال» قال ينقوف: تذهيت إلق 
عثمان بن عفان» ففلت: ل مه : ما هى؟ قلت: بز قد علمت 
مكانه ببيعه صاحبه برخص لا يسنطيع بيعه» أشتريه لك ثم أبيعه لك» قال: نعم» فذهبت 
فصفقت بالبزء ثم جىت به فطرحت فى دار عثمان» فلما رجع عثمان فرأى العكوم فى 
داره قال: ما هذا؟ قالوا: بز جاء به يعقوبء قال: ادعوه لى» فجئت فقال: ما هذا؟ قلت: 
هذا الذئ قلت بك. قال: أ نظرته؟ قلت: كفيتك؛ ولكن رابه حرس عمرء قال: نعم» 
فذهب عثمان إلى حرس عمرء فقال: إن يعقوب يبيع بزى فلا تمنعوه» قالوا: نعم» فجئت 
بالبز السوق» فلم ألبث حتى جعلت ثمنه فى مزود وذهبت إلى عثمان وبالذى استريت 
البر منه» فقلت: عد الذى لك فاعتده» وبقى مال كثير» » قال: فقلت لعثمان: هذا لك أما 
أنى لم أظلم به أحدا. قال: جزاك الله خيرا وفرح بذلكء قال: فقلت: أما أنى قد علمت 
مكان بيعها مثلها أو أفضل» قال: وعائد أنت؟ قال: قلت: نعم إن شئت» قال: قد شئت» 
قال: ففلت: إنى باغ خيرا فأش ركنىء قال: نعم بينى وبينك. أخرجه محمد فى ”الموطأ” 
(ص:ه4") ويعقوب المدنى مولى الحرقة مقبول من الثانية» (تقريب ص:17 1) وبقية 
ظ الإنداد ونم على ترط مطل 


بالتسيئةه وإن لم يكن لواحد منبما رأس مال على أن الربح بيشهماء والوضيعة على ذلك؛ قال: وإن 
ولى الشراء والبيع أحدهما دون صاحبه لا يفصل واحد مهما صاحبه فى الربح فإن ذلك لا يجوز 
أن لا ا 0 ه (ص55"). 
وقال الموفق فى المغنى لماح لوجر قرو را ا با لسر 
وثقة التجار ببما من غير أن يكون لهما رأس مال على أن ما اشتريا بينهما نصفين نصفيق أو كلخنا أو أرجاغا 
أو نحو ذلكء» فما قسم الله تعالى فهو بينبماء » فهى جائزة سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه» 
أو قدره أو وقته أو ذكر صنف الال أو لم يعين شيا من ذلك بل قال: ل ري 06 
٠‏ بينناء قال أحمد فى رواية ابن منصور فى رجلين اشتر كا بغير رؤوس أموالهما على أن ما يشتر 
كل واحد منهما بيدبما فهدو جائز» وببذا قال الثورى ومعحمد بن الحسن وابن المنذرء وقال أ أبو 
حنيفة: لا يصح حتئ يذكر الوقت أو المال أو صنفا من الثياب اه (ه 001 








ج11 (١‏ عْ 27 


باب شركة العنان وأحكامها . 

4 روينا من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن أبى حصين قال: قال على 
ابن أبى طالب فى المضارب وفى الشريكين: الربح على مسا اصطلحا عليه: رواه ابن حزم 

فى الحلى »)١27:8(‏ وسنده صحيح مرسل» وروأه عبد الرزاق عن قيس بِنْ الربيع 
عن أبى حصين ع عن الشعبى عنه (التلخيص 508:7). , , 

41 ومن طريق و كنيع عن سهيان الذورى عن هشام أ ف كلك وعاطم 
الأحول وإسماعيل الأسدى قال إسماعيل: ف السعيى: وقال عاصم: عن جابر بن زيد» 


: قلت: الم كز أسحناه فى كتتيم عن أبن حتيفة ما ذكره امؤفق عنه بل مبروا بأن 
شركة الوجموه تكون عامة وخاصة» ويكون كل من التقبل والوجوه عنانا ومفاوضة بشرطه» كما 
فى "الدر مع الشامية ( 60). وقال فى.” المبسوط": وهذه الشركة عتدنا تجوز عنانا ومفاوضة 
إلا أن المفاوضة لا تكون إلا باعتبار المساواة ذ فى المشترى والربح جميعًا اه )٠١4:11(‏ وقد تقدم أن 
. المفاوضة هى المشاركة فى جميع ما يملكه الشريكان من نقد على وجه التفويض العام من كل منهما 
فى القجارات والنقد والنسيئة على أن كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع اه؛ والتفويض : 
ل ل ل ل 
ظ باب شركة العنان وأحكامها 

قوله: روينا من طريق وكيع إلخ قلت: قوله فى الشريكين: الربح على ما اصطلحا عليه ظاهر 
فى شركة العنان؛ فإن المفاوضة لا تكون إلا بمساواتهما فى رأس المال والربح لا على ما اصطلحا 
عليه كما لا يخفى. وَإنما يجوز الربح على ما اصط لحا عليه فى العنان» وقد وقع التصريح بها فى 
الأثر المذكور بعده: فإنه فى شريكين أخحرج أحدهما مائة والآخر مائتين» وهذه ليست إلا شركة 
العنان» فإنمها تصح مع التفاصيل فى المال دون الربح وعكسه. وبخلاف الجنس كدنائير من أحدهما 
وذراهم من آخرء وب لاف الوضف كبيص وسود»:وزإن تفاوتت قيمتبا والربح على ما شرطا ومع 
عدم الخلط كما فى ' در لكيه |" :م .- وقال الموفق فى المغنى: النوع الثالث من أنواع 
الشركة هى شركة العنان» ومعناها: أن بشتزك رجلان بماليهما على أن يعملا فيها بأبدانهما والربح 
بيدبماء وهى جائزة بالإجماع» وذكره ابن المنذرء وإغا اللو فى اخعر تود دي و 0 
ٍ احم مس ا الشركة: 
1 ولندكس بعد ذلك من أحكام الشركسة ما أجمع عليه أوره به الأثرء فإن أكشر أحكامها 











ا شركة العنان وأحكامها 0 


وقال هشام: عن إبراهيم م الخ الوا كلهم فى شريكين أترج أجددحما مسالةوالآخر 
مائتين: إن الريح على ما اصطلحا”"' عليه والوضيعة على رأس المال. رواه ابن حزم أيضا 
فى "المحلى 7 )7 ورجاله ثقات» وهشام أبو كليب قال مغلطاى: هوثقة» قال 
الحافظ فى ' التلخيص” (555:1؟) ثم وجدته فى ثقات ابن حبان اه. 


لا يوجد فى المرفوع من الأحاديث؛ قال الموفق فى ”المغنى “: ولا خلاف فى أنه يجوز جعل رأس 
المال الدراهم والدنانير» فإنها قيم الأموال» وأثمان البياعات» والناس يشتركون ببا من لدن 
النبى مَريهِ إلى زمننا من غير نكير» فأما العروض فلا تجوز الشركة فيها فى ظاهر المذهب؛ نص عليه 
وإتتحاق) وأبو ثور :و أصتحات الرأى أله :439 011: 

قال الموفق: والربح على ما اصطلحا عليه يعنى فى ججميع أقسام الشركة؛ ولا خلاف فى 
ذلك فى المضاربة المحضة» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال 
ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمُعان عليه بعد أن يكون ذلك جزء معلوما من أجزاءء الشركة 
العنان» فيجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين» ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما فى المال؛ 
وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما فى المال» وبهذا قال أبو حنيفة» وقال مالك؛ والشافعى: امن شرم 
صحتها كون الربح والحسران على قدر المالين» لأن الربح فى هذه الشر كة تبع للمال؛ ولنا أن 
العمل ما يستبحق به الربح» فجاز. أن يتفاضلا فى الربح مع وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل 
واحد اه .)١1٠١:8(‏ 

قلت: ويؤيدنا أثر على بن أبى طالب وقول الشعبى وجابر ٠‏ زيد والنخعى» كما ذكرناه فى 
قال: والوضيعة على قدر المال» يعنى الخسران فى الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فإن 
كان مالهما متساؤيان فى القدر فالخسران بينهما نصفين» وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاثاء لا نعلم 
فى هذا خلافا ؛ ين أهل العلم» وبه يقول أبو حنيفة والشافعى وغيرهماء (قلت: : وهو قول الشعبى 
وجابر بن زيد والنخعى كما هو مذكور فى المتن) وفى شركة الوجوه تكون الوضيعة على قدر 
00 احتج ابن حزم بهذا الأثر وبما تقدمه على جواز عقد الشركة بين المسلم والذمى؛ ثم قالى: هذا صاحب لا يعرف له من الصحابة 


مخالف» وقد خالفه الحنفيون والمالكيون» وخالفوا معه من ذكرنا من التابعين اه وأحسسن الله عزائتا فيك يا أبن حزم! فهل فى 
هذه الآثار ذكر عقد الشركة بين المسلم والكافر؟ فإن كان هذا هو شأن الاستدلال.فقد ضاع والله اسم فهم الحديث وفقهه. 











840777 عن نافع عن اين عمبر أن رسول الله مه عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع أخرجه الجماعة إلا النسائى (زيلعى 559:17 ؟). 


ملكيبما فى المشترى» سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن وسواء كانت الوضيعة اتلك أو 
'نقصان فى الثمن عدما اشتريا به أو غير ذلك» والوضيعة فى المضاربة على المال خاصة.ليس على 
العامل منها شىءء لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال» وهو مختص بملك ربه لا شىء للعامل 
فيه» فيكون نقصه من ماله دون غيره» وإثما يشتركان فيما يخصل من النماء اه (/ 4 .)١‏ 
ْ ا لا.يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم معلومة 

قال ليجو أن يمل الأحدس الشركام مغل دواهم» وتجماسة أنه مع :نعل نعنيب 
أحد الشركاءٍ دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزء وعشرة دراهم 
بطلت الشركة» قال ابن المتذَر: أجسغ "كلمن تتحفظ مده من أعل العلم جلى إبطال القمراض | إذا 
شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» ومن حفظنا عنه ذلك مالك والأوزاعى والشافغى 
وأبو ثور وأصحاب الرأى اه (48:4 ٠ .)١‏ 

7+ باب جواز غقدا الشركة غير المفاوضة بين المسلم والذمى 

قوله: : عن نافع إلخ قال ابن حزم: ومشاركة المسلم للذمى جائزة» لأنه لم يأتِ قرآن ولا سنة 
بانع من ذلك؛ وقد.عامل رسولالله مد أهل خيير وهم يبود بنصف ما يخرج منها على أن 
أيعملوها بأموالهم وأنفسهمء فهذه شركة فى الشممن والزرع والغرسء وقد ابتاع رسول الله مي 
طعامًا من يبودى بالمدينة ورهنه درعه؛ فمات عليه السلام وهى رهن عنده؛ (رواه من طريق 
البمخلوغا لغلا )+ هذه تاوة ايرود سجنائوة, ومعاملتوم جائزة» ومن خحالف هذا فلا برهان له اه 
(5:8 3015 قلت: وقد أجاز علساؤنا مشاركة المسلم للذمى فى غير المفاوضة: لأن مبنى المفاوضة 
على تساوى الخويكزن مالا وتصرقاء ولا يخفى أن التساوى فى التصرف يستلزم التساوى فى 
.الدين» لأن الكافر إذا اشترى خسمرا أو خنزيرا لا يقدر المسلم أن يبيعه وكالة من جهته؛ فيقوت 
شوط التساوى : ل لد 
٠‏ دليل جواز شركة المفاوضة: 
فإن قبيل: فمن أين اشتراط المساواة؟ قلنا: حال وعم لاجر افع رذلك أن 
اوم يكون الشريكان متساويى المال على وجه التفويض على العموم جائزة بلا مانع» 











د ا ا 1م 
إلا أن ل 1 رورمل 


مجع ا ا عقلناء إن عقا عق الوخه الأول سينا الشركة مفارطية! 
ار ججواح م مده تر ل ا 
المساواة فى أمر'الشركة» فإذا ذكراها تثبت أحكامها إقنامة اللفظ مقام المعنى: بخلاف ماإذا 
لم يذكراها اه من ” فتح القدير” (81:6). قلت: ولا يشترط ذلك فى العنان» فتصح بين حر ش 
وعبد ومسلم وكافر. وأجاز أبو.يوسف المفاوضة أيضا مع اختلاف الملة مع الكراهة؛ لأن.الكافر 
لا يبتدى إلى الجائز من.العقودء كذا فى الشامية عن الزيلعى (91,1:1)» وبببذا ظهر خطأ ابن حزم 
حيث عزا كاد بورك ليا الح سرون عور ةقاي ا ترا 
سائر أنواع الشرك».فافهم. 

قوله: عن عملا إلخ-قلت: اوهذا وله أعلم على سيل الاستحياب لتر معامته» والكرامة 
مشا كته تنزهاء وإن فعل صح. لأن تصرفه صحيح. وما يستأنس به لجواز مشاركة اللسلم للذمى 

ما رواه البخارى وغيره؛ واللفظ له عن على رضى الله عنه قال: كانت لى شارف من نصيبى من 
المغنم يوم بدرء وكان النبى مد أعطانى شارفا من الخمس”) فلما أردت أن اأبتنى بفاطمة بنت 


(1) قال ابن بطال: ظاهره أن الخمس شرع يوم بدرء ولم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدر وإذا كان كذلك فيحتاج 
قول على إلى تأويل» فيحمل على الخمس الذى خصل من سرية عبد الله بن جبحش» قال الحافظ فئ ” الفتح": ويغكر عليه أن . 
فى الزواية الآتية فى.المغازى: : وكان النبى مت أعطانى مما أفاء الله عليه من الخمس يومعذ -أى يوم بدر-» ولغ أقف على ما نقله 
عن أهل السير صرينحًا فى أنه لم يكن فى غنائم بدر خمسء والعجب أنه يغبت فى غنيمة السرية التى قبل بدر الخمس» ويقول: 
إن الله رضى بذلكء وينضيه فى يوم بدر مع أن الأنفال التى فيها التصريح برض الخمس غاليها فى قصة بدرء وقد جزم 
الداودى الشارح بأن آية الخمس نزلت يوم بدر» وقال السبكى: نزلت الأنفال فى بدر وغنائمهاء والذى 'يظهر أن آية قسسمة 
لنب ترك يسريف» لبي الأدكسل اشير قار أنه ج21 تتبراصي الحران تسافا لز مل الوق يلار 
تكرما منه» لأن الغنيمة كانت أولا بنص أول سورة الأنفال للنبى ل (قلت: لم يكن له ملكا بل تصرهًا وقضمة). ٠‏ 
نال: ويعكر على ما قال أهل السير حديث على يعنى حديث الباب» فإنه ظاهر فى أنه كان فيها خمس» قلت: : ويحتمل أن تكون 
قسمة الغنائم يوم بدر وقعت على السواء بعا. أن أخمرج الخمس للنبى مر وما ما نقله عن أهل السيز فأخرجه ابن إسحاق 
بإسناد حسن يحتج بمثله عن غبادة» قال: : فلما اختلفنا فى الغديمة وساءت أخلاقنا انتزعها الله منا فجعلهنا لرسوله فقسمها على 
الناس عن سواء -أى على سواء- ساقه مطولاء وأخرجه أحمد والحاكم من طريقه» وصححه ابن حبان من وجه آخر ليس فيه 
ابن إسبحاق اهف(55:5١).‏ قلت: وفيه تأييد لمأ قدمناه فى باب جؤاز شركة الأبدان من أن قسمة الغنائم يوم بدر على السواء 
محمول عندنا على قنسمة أربعة الأخماس بعد إخراج الخمس للنبى مَل وما وعده لمن أسر الأسارى أو على ما أخذوه بغير 
قتال» فتذكر: ثامنه. / ما ١‏ له 














ج ١‏ ظ جواز عقد الشركة غير المفاوضة بن المسلم اذم طلم 

58 - عن أبى جمرة عن أبن عباس أنه قال: دشري رن رشان 
.ولا مجوسياء لأنهم يربون رواه الأثرم (المغنى ه ٠5‏ ورواه البيبقى فى سننه 
ف ع ير ام ارا او 


سول ا 2 وامدت رجلا وان من بى فتقاع أن برغل معي فى اذخ أردت أن أي 
الصواغين وأسامين به في وليمة عرسي الحديث: ْ : 

وفى لفظ له إنه قال: أصبت شارف مع رسُول اله َل فى معدم يوم بدر قال: وأعطاتق 
رسول الله مه شارفا أخرى» فأنختهما عند باب رجل من الأنصارء وأنا أريد أن أحمل عليما 
: إذخسرا لأبييعه؛ ومعى صائغ من بنى قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة الحنديث (819:1 / 
واتملاة). فإن الظاهر المتبادر منه مشاركته لهذا الصائغ من بنى قينقاع» ويحتمل أن يكون أجيرا 
1 أله على قد .شرف ييل الإالان وردية لاطي اديه عا النقية جتوار 8323 .اذ فى 
الاحتشاش. والأصطياد ونحوهما من المباحات» فافهم. ْ 

قوله: "عن أبى تجمرة”.| إلخ؛ قلت: ولاق ع تجاراهة تقار كيد العام للدم هوهي 
محمول فى المفاوضة على التحريم؛ وفى غيرها من أنؤاع الشرك على التورع؛ وفيه رد على ابن 
حزم فى قوله: فهذه تخارة اليبود جائزة» ومعاملتهم جائزة» ومن خالف هذا فلا برهان له اه فإن 
قول الصحابى حجة عندنا لا سيما وقد تأيد بمرسل عطاء عن النبى َلِنّدُ فإن قيل: إن كان إرباء 
اليبود والنصارى مانعا عن مشاركتهم فليكن مانعا عن معاملتهم» وقد صح أن النبى مَك عامل 
أهل خبير بششطر ما بخرج مدهاء وأنه بتاع من يبودى طعاماء ورهنه درعه» قلت: إنما كان إرباؤهم 
مانعا عن مشا ركتبم لكون الشريك وكي لا عن شريكه فى شركة العقود» ولا ينبغى للمسلم أن 
يربى أو يشترى الدمر والخنزير وكالة» كما يحرم له أن يعمل ذلك إصالة ولا كذلك المعاملة 
والاشتراء منهم فإن العامل لا يكون وكيلا عن صاحب الأرض فيما يعمل فيها بل هو عامل 
لنفسهء والشركة إنما هى فيما يخرج مُنهاء وكذا البائع لا يكون وكيلا للمشترى ذيما يبيعه بل كل 
واجد منبها عامل لنفسه؛ فيجوز للمسلم أن ب يشترى من الذمى ما أخذه بالربا أو يأخذ منه فى ثمن 
المبيع ما اكتسبه من ثمن الخدمر والخنزير ونحوهما ما هو مال عندهم, ومن هنا كره أصحابنا 

مشاركة المسلم للذمى فى شركة العقود, ولم يكرهوا معاملة الأرض معبهم ولا البيع والاشتراء 
. منهم؛ وقد فى كل ذلك على ابن حزم فنجعل يورد على الحنفية ما لا يرد عليهم» حيث قال: 














إعلاء السئن جواز تقد الشركة غبر اللفاوض ةين انسل والذمى كم 
ه46 زويناا عن 0 اليأى بمشا ركة المنسلم الذمى إذا كانت 
عماس ار لها زوا أن حزم في 0 0 1 | 
. الأعلى عن سويد بن غفلة أن لس ا ري 
الثمن. رواه ابو عبيد فى الاموال (ص: ٠‏ 5)» وسنده صحيح» كما:تقدم.فى باب الجرية 
والغشر: 


ومن عجائب الدنيا تجويز أبى حنيفة ومالك معاملة اليبود والنصارئ وإن أعطوه دراهم الحمد 
. والرياء .ثم يكرهون مشا ركه حيث لا يوقن بأنبم يعملون بما لا يحل» وهذا عجب جدا اه 
م8 :6 )١1‏ قلنا: : ما يتتعجب من ذلك لا دراية له ولا فقه؛ وإلا فقد بينا ما هو الفرق بين المعاملة 
والمشاركةء فافهم. 
قوله: عن أياس بن معاوية إلخ» قلت لف لل 0 
الشركة:؛ بل كان المسلم هو الذى تولى العمل فلا يكره مسشاركة المسلم للذمى والحال هذه 
ولا يخفى أن ذلك لا يتصور فى المفاوضة وإثما يكون فى العنان وغيرها من أنواع الشرك. 
قوله: : حدثنا الأنصارى إلخ؛ ففيه دليل لأبى حنيقة ومن وافقه فى أنه يجوز للمسلم أن ن يأخذ 
من الذمى ما اكتسبه من ثمن الخمر والخنزير لقول عمر رضى الله عنهء ولكن ولوهم بيعهاء وحذوا 
أنتم من الثمن» وفيه رد على ابن حزم فى قوله: ولا يحل للذمى من التصرف | [امايعل المصم 
اه(م: :0 وفيه حجة لأبى حنيفة فى المسألة الخلافية التى ذكرها الموفق فى الل (:05565)» 
ولفظه: وليس له أى للمضارب أن يشترئ خخمرا ولا خنزيراً سواء كانا مسلمين أو .كان أجدهما 
لها الاح ذمياء فبإن قعل فعليه الضماتء وببذا-قال الشافعى» وقنال أب حنيفة: إن كان العامل 
ذميا"؟ صح شراؤه للخمر وبيعه إياهاء. لأن كلك عنده ينسقل إلى الوكيل: وجقوق العقد تعلق به» 
وقال أبو يوسف ومخمد: يصح شراؤٌ اوه إياهاء لأن الملك فييبا ينتقل إلى الوكيل ولا يصح بيعه؛ لأنه 
يبيع ما ليس بملك له و ولاالموكلهء ولنا أنه إن كان العامل مسلما فقد اشترى خحمراء ولا يصح أن 
ا ور ل ا 01 


دلق ا لتصرف أه قال له: أعمأ لوأك وإ كان نع من ول بط د أيه لم بصح شرازه 
للخمر ول بيعه» إن فل فيه الضمان إجماعًء فافهم. 
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باب المضاربة وأحكامها. 

46908 أخسرج أبو نسيم فى دلائل النبوة وص: ا ل د 
لواقدى ثنا موسى بن شيبة عن عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك عن أم سعد بن 
الربيع عن نفئيسة بنت أمية أخحت يعلى سمعتها 7 تقول: ما بلغ رسول الله ريه خمسا 
وعشسرين :بع ولينين له بمكة امتم إلا الأمين لما تكاملت:فنْه من خصصال الخيس قال له أبو 


طالب: بأ ابن أحن! هذه عير قرمك.قدذ حضز.حسزوجها إلى الشام وخديجة بدت خويلد 


قنا: لاانسلم أنه اشترى للمسلم بل:اشتزاها لتقنسنه. الأن الؤكيل بالسيع والشراء يتعقل إليه 
الملك أولاء وإليه كر جح حقوق: العقد؛ ثم ينعقل الملك إلى رب المال خلافة عن الوكيل» وقد دل أثر 
عمنز رضئ الله عنه على أنه يجوز للمسلم أن يأخذ من الذمئ ما اكستبه من ثمن الختسر والختزير 
و فعونجها انطو ساق عفده ةو إن طن مككن ,مالا غمدتاةولينن,معناة وا ز'دفح امال إلئ الكفار مطناربة» 
' فد صرح فى " المبسوط” بأنه يكره للمسلم-أن يدفع إلى النصرانئ مالا مضاربة» وهو جائر فى 
القنطماء :كما يكزه أن يؤكل:التصصرانى بالتتصرف فى ماله» وهذا لأن المباشر للتصنرف ههنا 
" التضرانق؛ وهو لا يتحرز عن الزيادة» أى الربا ولا يبتدى إلى,الأسباب المفسدة للعقدء ولا يتحرز 
عنها اعتقاداء وكذلك يتصرف فى الخمر والخنزير» ويكره للمسلم أن ينيب غيره منابه فى التصرف 
فيها ولكن هذه الكراهة ليست لعين المضاربة والوكالة فلا تمتنع صحتها فى القضاء اه (١؟ .)١18:‏ 

فإن دفع المسلم إلى التصرانى مالا مضاربة» فاشترى به خمرا أو خنزيراء فهل يصح تصرفه 
هذا؟ اعتلف فيه فقال أبو حنيفة: أيصح شراءه وبيعه» وقال أبويوسف ومحمد: يصح شراءه ولا 
يضح بيعه» وقال الجمهور بفساد مثل هذا:التتضرف- مطلقاء فإن فعل فعليه الضمان» وعلى قول أبى 
حنيفة هل يجور للمسلم أن يشاركه فى ثمن الخمر والخنزيرخظاهر ما ذكروه فى باب العشر جواز 
مشاركته فى ثمن الدمر دون الختزيرء ومقتضى.أثر عمر المذكور فى.المتن نجواز مشا ركته فى ثمن 
1 كليهما وقد أشبعنا الكلام فى ذلك فى باب العشر من كتاب الجهاد فليراجع. والله أعلم بالصواب. 

8 باب المضاوبة وأحكامها ْ 

قوله: ار ج أب تعنيم إلخه “قال ابن حزم فئ” المحلى “: المطضاربة وهئ القراض كان فى. 
لجاهلية» وكانت قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرهاء وفيهم الشيخ الكبير الذىءلا يطيق 
السفرء وامرأة والصضغيز واليقيم» » فكانوا ذووا الشغل والمرض يعطون المال مضاربة من يتجر به بجزء 
سم من الربح؛ فأقر رسول الله كه ذلك فئ الإسلام» وعهّل به المسلمون عملا متيقنا لا خللاف 











إعلاء السئن 


المضاربة وأحكامها د د 


تبعث رجالا من قومك فى عيزاتها فيتجرون لها ويصيبون منافع» فلو جئتها فعرضت 
نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما ييلغها من طهارتك» وكانت 
خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة» وتبعث بها إلى الشام» وكانت 
تستأجر الرجل وتدفع إليه المال مضاربة؛ وكانت قريش قوما تجاراء من لم يكن تاجرا 
. فليس عندهم بشىء» قال رسول الله ميك : فلعلها أن ترسل إلى فى ذلككء قال أبو طالب: 
إنى أخاف أن تولى غيرك فتطلب أمرا مدبراء فافترقاء فبلغ خديجة ما كان من مجازرة 
عمه له وقبل ذلك ما قد بلغها من صدق حدينه وعظم أمانته وكرم أخلاقه, فقالت: ما 
دريت أنه يريد هذا ثم أرسلت إليهء فقالت: إنه. قد دعانى إل البعثة إليك ما بلغنى من 
صدق حديئك وعظم أمانتك وكرم أخلاقكء وأنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلا من 
قومككء ففعل رسول الله َه فلقتى أبا طالب» » فقال له ذلك: فقال: إن هذا لرزق ساقه 
الله إليك» فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام؛ فنزلا فى سوق بصرى فى ظل 
شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان يقال له: "نسطورا» فذكر قصة طويلة؛ 
.-وقال: وقدم رسول الله به بتجارتها قد ربحت ضعف ما كانت تربح» وأضعفت له ما 
سمت له, الحديث مختصرا. ْ 


: ف ولو وجده فبه علاف ما لقت إليهء أن تقل كافة بد كاف إلى زمن سول اله م وعسله 
1 بذلك؛ وقد حرج مَهِ فى قنراض بمال خحديجة رضى الله عدها اه (4: ا .)7١‏ م اعلج أن بسباحب 
“”الهذاية“ ذكر المضاربة فى انجلد الثالث منها بعد كتاب الصلح؛ وذكر الحنيت :منقمنم ” الإعلاء” 
0 دلائلها الحديثية فى موضعها من الكتابء وذكرتنها ههنا مالها من الشبه بالشركة استدراكا لم فاته 
: من الدلائل والآثار, واتباعًا لترتيب صاحب لم سيد 
ولنعم ما فعل. ) 
قال الموفق فى المغنى” :اسم الدالك حا وعدن ا 
لسارت سي أقراضبا “ أيضاء ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخبر يتجر له فيه على أن ما حصل 
سارح بجا دي دم يشترطانه؛ فأهل العراق يسمونه مضا ربة» ويسميه أهل الحجاز القراض» 
جمع أهل العلم على جواز المضاربة فى الجملة لجملة, ذكره ابن المنذر» وروى عن حميد بن عبد الله 
00 واحر اه را اجر بح اا برسي 








ا مضاربة و أحكامها ش ش طلم 


قلت: موسى بن شيبة قال أبو حاتم: نات اللفديد وي شن لاني أ 
| را لت ا عار اس الل 
بت سعدا ل لل سيا 
الصحابيات. (الإصابة 5١١:4‏ و778) وذكر الحافظ فى 'الإصابة” هذا الحديث فى 
الات سي فصت مدشيية 





طريق الشافمس ف كتاب احملافت العراقيق أند يلغ نعو حبية بن قط ارك كن عبن الأنضما رع عق 
أبيه عن جده به» ورواه ابن أبى شيبة عن وكيع وابن أبى زائدة عن عبد الله بن حميد بن عبيد عن 
أبيه عن جده أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة (التلخيص الحبير 54:7؟). 0 

ورؤعا مالك عن زيد. 0 اح 
"داق ري نباو نامي وان لدان رانر كله فقالا: ل تلفت نان ضسحان ليا قم 
الايكون ربحه لنا؟ فقال رجل: ب أمير المومنين! لو جعانه:قراضا قال: قد جعلته وأخذ منهما . 
نصف الربح ار قيس 0 0 | 
جد أن عشمان قارضه» وعن تاد ان أل عا الب لات 
1 

نان عد سام كن شروت فراف ع الول ” 
عن إبراهيم عنه أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة: وأما حكيم بن حزام فقد ذكرناه فى المتن» 
7 وروى البيسبقى عن جابر أنه سكل عن ذلك فقال: لا بأس بذلك» وفى إسنادة ابن لهيعة» كذا فى 
التلشيض" أبغا و :0 ولأن بالناس حناجة إلى الختارية رفن الدراهم والدنائير لا تنمئ إلا 
بالتقليب والتجارة» وليس كل من يملكهما يحسن التجارة» ولا كل من يحسن التجارة له رأس 
مال» فاحتيج إليها من الجانبين» فشرعها الله تعالى لدفع الحاجتين اه (4:8 .)١7‏ . 


. (1) قلت: رواه الشافعى من طريق أبى حنيفة كما فى اختلاف العراقيين من "الأ ' (44:1). 
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44 - أخسبرنى ابن وهب أن يونس بن يزيد أخبارة عن رَبيّعنة بن أبى عبد 
0 المقارضة التى عليها أضل المفارضة أن تقارض من قارضته مالا على أن 

نن مالك الذى يدفع إلينا عينا ما دقعت إلية من وزن ذلك» وضربّه يبتغن فيه صاحبه ما 
0 يدير ما أدار منه على ما يكون فيه من نفقة أو زكاة تحت إذا حضرت المحاسبة 
ونضن القراض فما وجدات بيده أخمذت منه رأس مالك» وما “كان من ربح تقاسمتماه. 
على ما تقارضتماه عليه : احؤاء الروج شكازين 15 رومالا ببسل لرائح مدجفا د 
يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به ولا يحل قراض على الضمان. | 
.0 4578- قال ابن وهبء وقال أنس .بن عياض قال عبد العزيز بن أبى سلمة: 
القراض لا يكون إلا فى العين من الذهب والورق. 0 

4286 جع امن ران سي اج نالا لاك زنج سن وحن ار لق ٍ 

448١‏ قال.وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره النبر مضاربة 
:أخز ج هذه الآثاز كلها سحنون فى" المدونة "» ورجالها ثقات. 





5 قوله: أخبرنى ابن وهب وهو الشانى من الباب إلخ؛ دلائته على تنفسير المضاربة وبعض 
شروطه ظاهرة؛ قال ابن رشد فى ” بداية المجتمبد' ': ولآخلاف بين النسلمين فى جواز القراض» وأنه 
نما كان فى الجاهلية فأقره الإسلام» وأجسمعوا علنى أن صفته أن يعطى الرجل الررجل امال على أن 


٠ ١‏ .يتجر به تل جزء معلوم يأخذه العامل من ربح امال أى جزء كان ما يتقان عليه ثلشا أو ربعا أو 


نصفاء وإن هذا مستنتى من الإجارة المجهولة؛ وإن الرخصة فى ذلك لموضع الرفق بالناسء وإنه لا 
ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد» وإن "كان اختلفوا فيما هو تعد مما ليس بتعد 
اه (؟ :3 .)١‏ وقوله: ولا يل لواحد مدبما أن يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به معناه لا يحل أن 
يشرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وقد تقدم قول ابن المنذر: أجمع: كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على إبطدال القراض إذا شرط أخدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» ويمن 
ا ا التي (5 06 
ا ل 

عداه مختلف فيهء ولا نص بإيجابهء ولا حكم لأحد فنى ماله إلا بما أباحه له النص» و ممن منع 
القراض بغير الدنانير والدراهم: الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأبو سليمان وغيزهم اه (1117:4). 





ع ٠‏ المضارية وأحكامها _ 40م 


7 قال سحنون: وأخبرنى ابن وهب .عن ابن لهيعة عن خخالد بن أبى عمران 
قال: سألت القاسم وسالم عن المقارضة والبضاعة يكون ذلك بشرطء فقالا: لا يصلح 
: من أجل الشرط الذى: كان فيه. 
*84+قال: وأسرنى يونس عن أبى الزناد أنه.قال: لا يضلح أن تدفع إلى رجل 
مالا مضاربة وتشترط من الربح خاصة لك. دونه ولو كان درهها واحداء ولكن تشترط 
نصف الربح للك ونصفه له أو ثلقه لك وتسه له» أو أكثر من ذلك» أو أقل ما دام له فى ظ 
كل شىء منه شرك قليل أو كثيرء فإن كل شئء من ذلك:حلالء وهو قراض المسلمين» 
أخر جه سحنولٌ فى "المدونة” (ضن :48 أيضناء. وستيدة بحشن. 

- قال ابن وهب: أحبوق انن لوشعة عم الك : بن ا د اعمال 
القاسم وساما عن المارض أ يأكل من مال القراض وي ركب أو من ماله؟ فقالا: يأكل 
ويكتسىء وي ركب من القراض إذا كان ذلك فى سبب القراض» وفيما ينبغى له 
بالمعروف. / 


ا 00 " بداية ية امجعبد : بم )جا عار خوارة بالاناتر و داعي واتتطفوا » فى العروض» 
سير نديء 0 بالعروضء وجوز ابن أبى ليلى» وأما | إواكات 
و س المال ما به يباع العروضضن فإن مالكا منعه والشافعى أيضاء وأجازه أبو حنيفة اه (40:9 .)١‏ 
قولة: قال سحنون: وهو الثالث من الباب:إلخ».قلت: لم يرد إفشاد القراض بالشرط مطلقا 
بل يبعض الشروط» وهو مثل ما.ذكره سحنون قبل ذكز الأثر بما نصه: قال ابن القاسم فى رجل 
دفع إلى رجل ما لا والمدفوع إليه صائغ على أن يصوغ ويعمل» فماريح فى المال فهو بيدهما 
نصفان» واشترط صياغة يده فى المال» قال: قال مالك: لا خير فيه فإن عمل رأيته أجيزاء وما كان 
فى المال من ربح أو وضيعة فلصاحب المال ثم ذكر الأثرء فهو محمول على مثل هذا الشرط الذى 
ال ضر افع الودج وعد كل رمش روا واي ا اران 
المضاربة» وإنها تنقسم قسمين: صحيح وفاسد.. ْ ْ 
قوله: :قال ابن وضب وهو الرابع من الباب إلخء قلت: فيه دلالة على أن للعامل نفقته من امال 
فى السفر دون الحضر لقولهسا: [ إذا كان ذلك أئ الركوب فى سسبب القراضء قال ابن رشد في 
بداية:امجعهد له: :واخمتلفوا هل للعامل نفقعة من المال المقارض عليه أم لا؟ على ثلاثة أقوال» فقال 
: الشافعى فى أشهر أقواله: لا نفقة : وا مم وقال قوم: له نفقتكه. وبه قال 














0 | لعلاء لست 0200 المضاريةوأحكامها‎ ١ 
ا > قال ابن وهب: وأخبر: ى الليث عن حبى بن سعيد أنه قال ذلك إذا كان‎ 1 
المال يحمل ذلك ثم يقتسمان ما بقى بعد الزكاة والنفقة..‎ .. 

428 وأخبرن ا ل 0 
يقول: ولا أن امار يأكل من المال ويكتسى ا ا 
سحنون فى. ١'اللدوية‏ :2 :6))» وأسأنيدها نحسان. 


3307 ان رمدو عن ابن ابيع زخيرة بن تربع عن محارس عبد ايحن 


إبرا هيم النخعى والحسن؛ وهو أحد'ما روى عن الشافعى» وقال آخرون: له النفقة فى السفر من 
طعامه وكسوته؛ وليس له شىء فى الحضرء وبه قال مالك وأبو حنيفة والثورى وجمهور العلماء إلا 
أن مالكا قال: إذا كان المال يحمل ذلكء» (وهو قول يحبى بن سعيد» كما فى المتن). 

. وروى عن الشافعى أن له نفقته فى المرض» والمشهور عنه مثل قول الجمهور إن لا نفقة له 
فل امرش وحجة من لم يجزه -أى الطعام والكسوة مطلقًا- أن ذلك زيادة منفعة فى القراض 
فلم يجزء وحجة من أجازه أن عليه العمل فى الصدر الأول اه ملخصًا (؟:57١).‏ 

203200 قوله: وأخحبرنى ابن.وهب وهو الخامس من الباب إلخ, 5 ترق لالع على استجشاق العامل 

نفقته فى المال ظاهرة» ؛ ومعناه أن المقارض لا بد له من أن يأكل» ويكتدنى من مال القراض»ء فلو ' 
.لم يجز له ذلك لم يحل له القراض لاضطراره إلى ما لا يحل له» والله تعالى أعلم. ْ 

قال الموفق فى ' المغنى " : وإن سافر في طريق آمن جاز» ونفقته فى مال نفسه وبهذا قال ابن 
سيرين وحماد بن أبى سليمان» وهو ظاهر مذهب الشافعى» وقال الحسن والنخعى والأوزاعى 
ومالك وإأسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى: ينفق من المال بالمعروف إذا شخص به عن البلد» لأن 
سفره لأجل المال فكانت نفقته منه كأجر الحمال اه (0:؟55١).‏ وقال ابن وهب: وأخبرنى بشر 
ومسلمة أنببما سمعا الأوزاعى يقول: سألت رجلا من أهل العلم عن الرجل يأخذ ا مال مضاربة ما 
يصلح له أن يأكل منه؟ قال: مثل الذى يأكل فى أهله من غير إسراف» ولا يضر بنفسهء ولا يهدى ‏ 


منه هدية» ولا يصنع منه طعاما يدعو عليه» كذا فى ' المدونة” (6:0:5). 


قوله: ابن وهب عن ابن لهيعة إلخ» دلالته على توقيت المضارية : بمدة» وتخصيصها بسلعة 
دون سعلة ومكانٍ دون مكان ظاهرة» امل فى جواز قوله : «المسلمون عند شروطهم)) 
محد ]ا نوكن وين ا لياف قال الرتريى " الفقى” :والخمرو تفن المسازية 
7 لشي قسمين: صحيح وفاسد» فالصحيح مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال» أو أن 








0 ش الضازية ولتكابها 7 او ا 1 


الأسدى -يتيم عروة- عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حرام أنه كان يدفع المال 
مقارضة إلى الرجلء وي يشترط عليه أن لا ينزل به به بطن وإد» ولا يبتاع به حيواناء 
مله فى ودر . حر إل لكر مر لكر كنك عدر ارم وان يي 
ضمن من فعل ذلك: اردع صر ” المدونة ” 49 :)» وسنده صحيح؛ قال 
الحافظ فى ' 'التلخيص * (555:7) رواه البيبقى بسند قوى أنه كان يدفع المال مضاربة 
إلى. أجل ويشترط عليه» فذكر نحوه. زاد ابن وهب فى حدينه: وكان السبعة يقولون 
ذلك» وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيدٍ بن 
ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام مع مشيخة سواهم أهل فضل وفقه اهء كذا فى ”المدونة ” أيضا. 


سار بار لأ باكر إلا فى يلد ته أو توع بعت أزلا بكترت الاين رجل يميه نهذا محيح كله 
سواء كان النوع مما يعم وجوده أو لا يعم» والرجل ممن يكثر عنده المخاع أو يقل؛ وبهذا قال أبو 
حنيفة: وقال مالك والشافعى: : إذا شرط أن لا يشترى إلا من رجل بعينه أو سلعة بعينها أو ما لا يعم 
وجوده كالياقوت الأحمر والخيل البلق لم يصح. لأنه يمنع مقصود المضارية» وهو التقليت وطلب 
الربح فلم يصح؛ كما لو اشترط أن لا يبيع وي يشترى إلا من فلان أو أن لا يبيع إلا بمغل ما اشترى به. 

ولنا أنها مضاربة خاصة لا تمنع الربح بالكلية فصحت كما لو شرظ أن لا يتجر إلا فى نوع 
يعم وجوده؛ ولأنه عقد يصح تخصيصه بنوع فصح تخصيصه فى رجل بعينه وسلعة بعيدها 
. كالوكالة» وقولهم: إنه يمنع المقصود ممنوع» وإنما يقلله وتقليله لا يمنع الصبحة كتخصيصه بالتوع» ٠‏ 
ويفارق ما إذا شرط أن لا يبيع إلا برأس المال» فإنه يمنع الربح بالكلية» وكذلك إذا قال: لا تبع إلا 
2 ' ل د مود اساي ا مو 3 


لد بولا :لوقا أب لاي فى صحة شرط اللأقيث روايتان: إخداهما: هو صحيح؛ وهو 
قول أبى حنيفة» وانثانية: لا يتصحء وهو قول الشافعى رداك 0 أنه تصرف يتوقت بنوع من 
المتاع فجاز توقيته فى الزمان كالوكالة اه (ه :6 1859 ). قلت: وأثر حكيم بن حزام هذا نص 
فى موضع النزاع» فإنه كان يشترط على المضارب أن لا ينزل بماله بطن وادء ولا يبتاع به حسيواناء 
ولا يحمله فى بحرء ولا يشترى بليل؛ وفيه توقيت بما عدا الحيوان وبالبر والنبار» ولفظ البيبقى ' 
يدل على توقيته بالأجل أيضاء وفى كل ذلك ليل لما ذهبنا إليهء والله تعالى أعلم.. ٠‏ 











إعلام النان ال لي ف 

- سحنون. عن ابن وهب قال: أخبرنى رجال من أهل العلم عن عطاء بن 
أبى رباح ويحبى بن سعيد وربيعة أبى عبد الرحمن ونافع أنهم قالوا: إذا خالف ما أمره 
به فهلك ضمنء وإن ربح-فلهم» قال يحبى بن سعيد: قد كان الناس يشترطون. على من 
تارسرا يكن مدا فال عطاء بق أبى رباح: الريح بينك وبيبه» لأنه عصيئ ما فازمعه 
علبه» والضمان عليه» كذا فى ' لقره .)67:7١‏ 


مله سحنون عن ابن وهب إلخ» وهو السابع من الباب» قال فى "الوفنالية” 500 
رب امال التصرف فى بلد بعينه أو فى سلعة بعيدها لم يجز له أن يتجاوزهاء فإن خرج إلى غير تلك 
البلدة فاشترى ضمن وكان ذلك له وله ربحه لأنه تصرف بغير أمره (فلا يكون وكيلا فى 
التصرف بل غاصبا) (4:8 4 7). ١‏ 

قلت: أما كون المضارب ضامثًا فقد قال به من ذكرناهم من التابعين الفقهاءء وأما كون 
المشعرى رب امال له وله ربحه فقد خالفناهم فى ذلك» وأخذنا بقول النخعى فيه» قال الموفق فى 
”المغنى “ فى أحكام المضاربة الفاسدة: إن الربح جميعه لرب المال» لأنه نماء ماله» وإنما يستحق 
العامل بالشرط فإذا فسدس المضاربة فسد الشرطء فلم يستحق منه شيئّاء وكان له أجر مثله» نص 
عليه أحمد وهو مذهب الشافعى» واختار الشريف أبو جعفر أن الربح بيدبما على ما شرطاه؛ قال 
القاضئ أيو يعلى: والمذهب ما خكينا اه .)١188:5(‏ 

وفى ' المبسوط” للسر جسى: ولو قنال: على أن ما وزق الله تعالى فني شيء من ذلك 
ش فللمضارب.من ذلك مائة درهم: فهذيه مضازية فاسدة»“فإن عمل ذلك فربح مالا أو لم يربح شيئا 
فله أجر مثله فيبما عمل» وليس له من الربح شىءء لأن استحقاق الشركة فى الربح بعقد المضاربة» 
والعقد الفاسد لا يكون بنفسه سبيا للاستحقاقء وإنما يستوجب أجر المثل» كما فى الإجارة 
الفاسدة» ولو تلف المال فى يده فله أجر مثله فيما عمل ولا ضمان عليه ذكر ابن سماعة عن 
. محمد أنه ضامن للمال اه (؟؟:57).. 1 

هذا هو.حكم الشركة الفاسدة : قد اتفقت المنابلة والنضية فيه وأما مخالفة المضارب لرب 
المال فيسا شرطه عليه فحكمه عند الحنايلة ما فى 'المغنى " : وإذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له 
فعله أو اشترى شينًا نبى عن شرائه فهو ضامن للمال فى قول أكثر أهل العلم» روى ذلك عن أبى 
١‏ هريرة وحكيم بن حزام وأبى قلابة ونافع وإياس والشعبى والنخعى والحكم وحماد ومالك 
والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى» وعن على: لا ضمان على من شورك فى الربح» وروى معنى 
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0+ يع دعن ابى وهب عو رالليث ايسعدة وسيي بن أيوب عن يحبى 
بن لبيك أنه الاق رجل "كان ولامال كزاعن وعليه دين هده خرماوم قال يحي 


ذلك عن لحل والرهزيه رض قار عد للبيو :نه مرف فته بار اله لي طايه 
أحمد» وبه قال أبو.قلابة ونافع وعن أحمد أنهما يتصدقان بالربح وبه قال الشعبى والنخعى واللحكم 
وحماد قال القاضى: قول أحمد يتصدقان بالربح على سيل الورع» وهو رب المال فى القضاء. 

وقال إياس بن معاوية ومالك: الربح على ما شرطاهء والمذهب الأول نص عليه أحمدء فأما 
المضارب ففيه روايتان: إحداهما لا شئء له والثانية له أجرء وفى قار الا جل روايتان: إحداهما أجر 
مفله سبالغا ما بلغ- والثانية: له الأقل من المسمىء أو أجر المثل اه ملخصا (:178 و55١).‏ 
وعند الحنفية ما فى ' البدائع“: إذا دفع إلى رجل-منا لا مضاربة على أن يعمل به فى الكوفة فليس له 
أن يعمل فى غيرهاء وإن أخرجها من الكوفة فإن اشترى وباع ضمن» لأنه تتصرف لا على الوه 
الملأذون» فضار فيه مخالقًا فيضمنء وكان المشترى لنفسه له ربحه؛ وعليه وضيعته: لكن لا يطيب 
له الربح غند أبى حنيفة ومحمد؛ وعند أبى يوسف يطيب اه (3 ). 

قلت: أما قول مالك وأياس: إن الربح على ما شرطاهء فلم نذهب | إنيه لقول على رضى الله 
غمنه : ليس على من قاسم الربح ضمان» ذكره فى "البسوط ‏ (57:70) فلا.يصح القول 
باسراكهما فيل الر: يي لا سو 0 
كما قاله أحمد: لأن استحقاق الربح إنما هو بالضمان» فلما خرج المال عن ضمان رب المال وضمنه 
' امضارب غتالنا ما أمرية يقل تق رب الال ف ريخا وكاك مارب تنشد له ريح 
وعليه وضيغته» فقذ صح عن النبى َه أنه قال: «إما الخراج بالضمان» ومعناه أن الربح يستحقه 
من كان امال فى ضسمانهء وصح عنه ب تأنه نبى عن ربح ما لم يضمن» (التلخييص امير 
58 واه ؟)» قال محمد فى 'الحجج” له: بلغنا عن رسول الله ميته تأنه نبى عن. ربح ما 
لم يضمن» فهذا ا مال فى ضمان المقارض لرب المال» فكيف يكون ربحب. ! لرب المال» إنما يكون 
ربحه للذدى يضسمنهه ثم ذكر أثر إبراهيم الدخعى وهو.العاشر من الباب» وقال: فكذلك نقول إذا 
.الف فى شئءا نما أمره'به أو: شىءبمما نهاه عنه ضمن» _ له الريح إلا أنه يعجينا أن:يتصدق به 
ولا يأكله اه وض177). ش ش 

قوله: : ستحنون عن ابن وهب عن: ار لد رقو اسن ارس له 0 
الس المبمسوط' ':.وعن الشعبى رحمه الله أنه سكل عن رجل دفع إلى رجل أزبعة 
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بجيال اقل ا ع لاير ار يده ا ا قا اكد رن عا 
وإن لم يعرف ماله بعينه فتقوم عليه بينة فهو أسوة الغرماء كذا فى المدونة أيضا (59:4). 

ش > - عن الرتعرى أنه سغل عن الرئجل يكو شَزيكا لابنة ف مثال فيقول أبوره؛ 
لك مائة دينار من امال الذى بينى وبينك قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى 
يحرزه من المال.ويعز له أخرجه عبد.الرزاق وابن أبى شيبة وابن ع ماه وكير العمال 1006). 


آلاف درهم مضارية فخرج به إلى خراسان» وأشهد عند خروججه أن هذا مال مال صاحب أربعة 
آلاف ليس لأحد فيها حق» ثم أقبل فدوفى فى الطريق» فأشهد عند موته أيضا بذلك» ثم إن رجلا 
.جاء بصك فيه ألف مشقال مضاربة مع هذا الرجل له بها بيعة وهى قبل أربعة آلاف بأحد وعشرين 
سنة» فقال عامر رحمه الله: أشهد فى حياته وعنذ موته أن المال لصاحب أربعة آلاف. وبه نأخذ» 
فإن حق الآخر صار ديئًا فى ذمته بتجهيله عند موته. 

حق الغريم يتعلق بتركة الميت لا بما فى يده من الأمانة: 

وقد بينا أن حق الغريم يتعلق بشركة الميت لا بما فى يده من الأمانة» وإما أنى الشعبى بهذا . 
لإقراره بالعين فى حال صحته لا لإقراره عند موته اه ملخصًا (؟؟ ٠:‏ وفيه أيضا (؟١ )١9‏ عن 
إبراهيم الدخعى مثله. قال السرخسى: والمراد مضاربة أو وديعة غير معينة» فالأمين بالتجهل يصير 
ضامناء وما كان معينا معلوما فصاحبه أحق به إلخ» وفى ”البدائع“: ولو مات المضارب ولم يوجد 
. مال المضاربة فيما خلف فإنه يعود دينا فيما حلف المضاربء وكذا المودع والمستعير والمسبضع 
وكل من كان المال فى يده أمانة إذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعينهاء فإنه يكون عليه دينا 
'' فى تركته» لأنه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة» ولا تصدق ورثته على الهلاك والتسليم إلى رب 
المال».ولؤ عين الميت المال فى حال حياته أو لم ذلك أمانة فى يد وصيه أو فى يد وارثه كما كان 
فى يده؛ والله عز وجل أعلم اه .)١15:5(‏ | ا ا 
لا يجوز الهبة مشاعا: 

قوله: عن الزهرى إلخ». قلت: ١‏ فل سسا اال لاع درم يات كات الو إن فاجالة 
تعالى» وإنماءذكرتيها ههنا لما له من الشيه بياب الشركةء فلا يجوز لأجد الشريكين أن يبب شيئا من 
. الربح لشريكه أو لرجل آخجر سواه حتى يحرزه من المال» ويعزله بالقسمة وهذا إذا كان الربح ما لا 
.يتعين بانتعيين كالدراهم والدنانير» وأما إن كان:من العروض كجارية اشتراها من مال المضاربة 
وأذن له رب.المال فى التسرى بها جاز له وطكهاء وخيرج ثمنها من المضاربة» وصار فرضًا فى ذمته . 
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ْ لاد سول أخنبرنا نالك بن عد الله عن المخنيرة السب غن إبراهيم 
' البخعى في جل | دقع ار خلا مصارية, ونماء عن امسر فال إن شاء ضمن 


لأن استباحة البع لا تحصل إلا بملكه كذا فى ' المغنى ” .)١59:8(‏ هذا رذ ادك لاق بج ْ 
من غير هبه وإذا وهسبنا له صبحت الهبنة؛ وخحرج ثمنها من المطنازية؛ ولغ يضر دينا فى ؤمته؛ 
والله تعالى أعلم. 

حرا نع عرق ليزم إل باواقها عاق كز لجار ماني رك امال فى فزن : 
الربح للمضارب؛ وأنه يتصدق به ظاهرة؛ وقد استوفينا الكلام فيه فتذكر... لد 
بافروع السارية وأكترها ذا امع عليه 

فائدة: قال الموفق فى ” المغنى “ : إن للضارب وَغَيره م نالشركاء إذا نض له على التنصرف 
فقال: نقدًا أو نسيئة أو قال: بنقد. البلد أو ذكر نقدا غيره جازء ولم تجر مخالفته؛ لأنه متتصرف 


0 بالإذن فلا يتصرف فى غير ما أذن له.فيه كالوكيل؛ وقد يطلب بذلك الفائدة فى العادة» وإن أطلق 


فلا خلاف فى جواز البيع حالا وفى البيع نسيكة روايتان: إحداهما ليس له ذلك وهو قول مالك 
وابن أبى ليلى والشافعى. والغانية أنه يجوز له البيع نسأء وهو قول أبى حنيفة واختيار ابن عقيل» 
الأن إذنه فى التعجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعدادة» وهذا عادة العجار, ولأنه يقصد به 
الربح والربح فى النسأ أكثر» وإن قال له: اعمل برأيك فله البيع التسأء وكذلك إذا قال له: اتصرقة 
كيف شكتء وقال الشافعى: ليس له البيع نسأ فى الموضعين, لأن فيه غررا فلم يجزء ولنا أنه داخل 
فى عموم لفظه» وقرينة حالة تتدل على رضائه برأيه فى ضفات البيع وفى أنواع السجارة» وهذا 
منبا اه (0:0. 6 .)١‏ 

'. قال: لسار راائا وا تاك فر اناس لور ريا 
بالمال وخحطراء والوجه الشانى: له السفر به إذا لم يكن محَوفاء قال القاضى: قياس المذهب جوازه 
بناء على السفر بالوديعة وهذا قول مالك؛ ويحكى عن أبى حنيفة (وروى أصحاب الإملاء عن ' 
أبى يوسف عنه أكقول الشافعى كما فى "البسوط ' لأن الإذن المطلق ينضصترف إلى ما جرت به 
العاذة» والعادة جارية بالتجارة سفرًا وحضراء فأما إن أذن له فى السفر أو نبى عنه أو وجدت قرينة 
دالة على أحد الأمرين تعين ذلكء وثبت ما أمر به ونحرم ' ما ذبى عنه؛ ولي له ايسفر فى موضع 
مخف :على" الواجهين»: وكذلك لو أذن له فى.السنفر مطلقاء إن فعل فهو ضمامن .يتل لإنه متعا. 
بفعل ما ليس له فعله اه (116 018 
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وتصدق بربحه؛ أخرجه فى كتتاب الحجج له. (ص:777) وخالد بن عبند :الله هو 


قال: وإن أذن رب المال فى دفع المال مضاربة جاز ذلك» نص عليه أحمدء ولا نعلم فيه 
0 1كا). 
تلت وول أن لب لل م ل ايك الكل لجر م لالع 
ارقي تقل إلا أن يفول 11 : اعمل ريك وعداية 161010 ٠‏ 
قال: وليس له أن يخلط مال الضارية اله زان فعل ولم يجي زضنميه لأنه إمائةهبفإن قال ل: 
عمل ابر أ بلغحدا و الويذالك: بعرت لبر سا واوا لي ليس له ذلك 
وعليه الضمان إن فعله اه .)١57:0(‏ 
قال: وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال» أ من البح هو افاضل عن دأ 
الى و ةا )0 ش ١‏ 
ل: وإن الرب حإذا طهر ف الشارة ل يجو للمشارب أذ شى» نه نخر رب انال 
لاي فا علب لل اهار ١78‏ ). 
قال ابن المنذر: إن افصلما الريع ولم قخض زب لال تراس مناه لك مق الغلم ولوف 
برد العامل الربح حتى يستوفى رب المال ماله اه (:179): قال: ومتى شنرط على المضارب 
ضمان المال أو سهما من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خحلافاء والعقد صحيح نص عليه 
أحمدء وهو قول أبى حيف رباك وروى عن أحمد: يفسد العتقد به كي ذلك عن 
الشافعى اه (ه 21 
قال: ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذى عليك» نص أحمد على هذاء 
وهو قول أكثر أهل العلم» ولا نعلم فيه مخالفَاء قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل 
العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضارية؛ ومن حفظنا ذلك عنه عطاء والحكم 
وحماد والثورى وإمبحاق وأبو.ثور وأصحاب الرأى وبه قال الشافعى اه . ' 
...قاك: .وإن قال لرجل: اقيص امال الذى علئ فلان واعمل به مضاوبة فقيضه وعمل به جز . 
فى قولهم جميماء ويكون. وكيلا فى قبضه مؤتنا عليه اه (ه 0 00 
:قال: :.وإن كان فى :يسده وديعسة جاز أن يقبول: وات م ا ا الشاقمى وأبو 
ا ال لا يجوز سجتى يقجنضيها منه قياسلرعلى الدين» وليا أن 
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الوديعة ملك رب امال فجاز أن يضاريه عليباء وفارق الدينن فإنه لا يصير ملكا للغري إلا بقيضه؛ 
ولو كانت الوديعة قد تلفت بتفريطه ومارسني لاع لرجعر ا 0 6 صارت 
ديئًا اه (ه )2 
قال: والعامل أمين فى مال المضاربة؛ لأنه متصرف بالإذن لا يختص بنفعه؛ فكان أمينا 
كالوكيل؛ وفارق المستعير فإنه قبضه لمنفعته خاصة» فعلى هذا القول قوله فى قدر رأس المالء قال 
ابن المنذر: أأجمع كل من نحفظ عدهم من أهل العلم أن القول قول العامل فى قدر رأس المال» كذا 
قال الثورى وإسحاق وأصحاب الرأى وبه نقول» وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف الال أو 
عنجازة فيه وما ايد لك مواحيالة وتفتويطذوقىاما يدق أن سيراه افيه أو للمتنارية: الأن 
الاختلاف ههنا فى نيته» وهو أعلم بما نواه لا يطلع على ذلك أحد سواةء كما لو اختلف الزوجان ٠‏ 
فى نية الزوج بكناية الطلاق» ولو اشترى عهدا فقال رب امال: كنت نيبيتك عن شرائه فأنكر 
العامل فالقول قوله» لأن الأصل عدم الدبى» وهذا كله لا نعلم فيه خلا اه (0 17). 
وفى ' المبسوط” للسرخسى عن الشعبى رحمه الله أنه سكل عن رجل أخذ مالا مضاربة . 
فأنفق فى مضاربته خمسماثة ثم ربح؛ قال: يتم رأس المال من الربح؛ وبه أخذنا فقلنا: للمضارب أن 
ينفق من مال المضاربة | إذا سافر به لأن سفره كان لأجل العمل فى المضاربة فيستوجب النفقة فيه» 
وقلنا: ارح ١‏ مالع شام جسن راي إلا لراك اث الأ ازيح ان فصل لوا 2.0 
للوصى أن نعط مال اليتيم مضاربة: 
! وفيه أَيِضا عن إبرا هيم النخعى قال فى الوصى: سو سال الك مطبا وق إن اقاء لين 
وإن شاء اتجر إلى غير ذلك وكان خبيرا ليشيم فعل؛ لقوله تعالى: «إقل إصلاح لهم خير» 
. والأصلح فى حقه أن يتجر به> قال مي : «ابتعوا فى أموال اليتامى خيرا كيلا تأكلها الصدقة -يعنى 
النفقة-» اه (؟ * .)١15‏ ش 
قلت وقد تقدم عن عسمر رضى الله عنه أنه أعطى رجلا مال يتيم مقارضة» هذا وأحكام 
المضاربة مبسوطة فى كتب الفقهء فلا نشتغل بالتطويل بباء لأن موضوع الكتداب الكلام على ما 
يتعلق بالحديث أو ثبت بآثار الصحابة والتابعين أو أجمع عليه فقهاء الصحابة والتابعين» وقد أتينا 
على القدر الضرورى منه؛ وبينا دلائل الحنفية فيما ذهبوا إليه من مسائلها المشهورة بالأحاديث 
والآثار والإجماع, ولنشرع بعد ذلك فى أبواب الوقف بعوث الله تعالى وتوفيقه. 














إعلاء السنن 00 ا 0 


5 كتاب الوقف ' 
باب مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب | 
- عن أبى ‏ هريرة أن النبى مُه قال: دإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 


كتاب الوقف 
5 0 باب مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب / ْ 

قرلا عن أبى هريرة إلخ فيه دليل على أن ثواب هذه الأشياء الشلاثة لا ينقظع بالموت» 
والصدقة الجارية الوقف» وفيه الإرشاد إلى فضيلة الوقفء وإنه مشروع مندوب إليه'فافهم؛ قال 
الموفق فى " المغنى " : الوقف مستحبء ومعناه: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة» والأصل فيه ما روى 
عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فذكر'ثانى الباب متفق عليه» وروى عن التبى ملك 
أنه قال: إذا مات ابن آدم فذكر حديث المتن» قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح» “وأكثر أهل 
لعلم من السلف ومن بعدهم على القول بصجبة الوقفء قال جباير: لم يكن أحد من أصحاب. 
لنبى مَرْفلُهِ ذو مقندرة إلا وقفئ اه .)١85:5(‏ قلت: الا نعيم بعبلاقا فى منجكة» وإقنا لاف فى 
لزومه بمجرد قوله: وقفت هذا واحتج من ذهب إلى لزوم الوقف مطلقا بقوله َه : وصدقة جارية» 
على خروجه من ملك الواقف ولزومه وقفا. 

قلنا: لإنزاع.ة رارض اك لني قعل زركاه ١‏ قال 
جميعًا أجمعوا عليه» وهو الأصل فى وقف الأرض:و لإأولبيت وضع للناس للذى ببكة مباركا . 
وهدى للعالمين» فيه آيات بينات مقام إبراهيم» فتلك البقعة -أعنى الكعبة المكرمة- لله تعنالى 
خالضة متحرزة عن ملك العباد» فألحقنا سائر المساجد بهاء وكذا بناء الخانات للسبيل» وعمارة 
السقايات للمسلمين» وبناء الدوز فى الفغور تنزلها الغزاة» وكذلك بناء الدور بمكة ينزلها الحاج؛ 
وكذلك جعل داره أو بعضها طريقا للمسلمين» فليس للواقف الرجوع فى شىء من ذلك ولا رده 
: إلى ملكهء وهذه الأشياء خارجة عن أملاك مالكيما إلى السبل التى جعلوها فيبا إجماعا من غير 
خلاف» فهذه الأشياء قذ صارزت أصولها فيّما جعلت له» وإنما النزاع فى وقوف يتصدق الواقف 
بغسرتها وا يخرج من غاتها ويحبس أصولهاء كما دل عليه كلام الخصاف فى مقدمة كتاب 
الأوقاف له (ص8١).‏ وقال الحافظ فى ” الفتح “ فى ناب وقف الأرض للمسجد: لام 
فى مشروعية ذلك لا من أذكر الوقف» ولا من نقأه اهم (0: ا 
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ب 
ا 
ا 


ثلاثة اليا صدقة جارية, أو علم ينتفع به) أو ولد صالح يدعو له).. رواه اللجماعة 


تقيح قول الإمام أبى حنيفة رحمه الله فى الوقف: . 

: وق احالف كلام جلما فى تفرع نذعب أبن خديقة رمه الل فى باب الوقق» فظن 
بعضهم أنه غير جائر عنده بعد اتفاقهم على أن اتخاذ المسجد يصح ويلزم بالاتفاق» وقال بعضهم: 
إن مراده أنه لا يجعله لازماء فأما أصل الجواز ثابت عنده: لأنه يجعل الواقف مابس للعين على 
ملكه صارقا للمنشعة إلى الجهة التى سماهاء فيكون نزلة العارية؛ العارية جائزة غير لازمة» كما 
فى 'المبسوط” (15:لام0683). 1 ار 8 

والحق أن الوقف ينقسم قسمين: أحدهما ما تصدق الواقف بأصله» كأرض جعلهنا مسجدا 

أو مقبرة أو' خانا للمارة أو منزلا للغزاة أو مسكنا للحاجء والثانى ما تصدق الواقف بمنفعته دون 
أضله» فالأول لا نزاغ فى 'صحته ولزومه» وقول أبى حنيفة فيه كقول الجمهورء والثانى لا نزاع فى 
اجواز فى حمق وجوب التصدق بالفرع ما دام الواقف حياء حتى إن من وقف غلة داره أو أرضه 
على مسجند أو على الفقراء يازمه التصدق بغلة الدار والأرض» ويكون ذلك بمنزلة النذر بالتصدق 
بالغلة» ولا خلاف أيضًا فى جوازه فى حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به حكم الحاكم» أو أضافه 
إلى ما بعد اموت بأن قال: إذا مت.فقد جعلت دارى أو أرضى وقفًا على كذاء أو قال: هو وقف فى 
جياتى صدقة بعد وفاتى» كما فى" " البدائع 11:7 1). 0 
٠‏ والتزاع إما هو فى وقف لم يتصدق الواقف بأصله بل حبس أصله وتصدقٍ بشمرته و منفعته 
| على نفسه أو ولده وولد ولده وعلى الفقراء بعدهم أو تصدق بها على الفقراء ابتداء ولم يضفه إلى 
ما بعد الموت» ولم يصرح بكونه وققًا مدا ولاحكم حاكم بصحته فهذا لا يكون لازما عند 
أبى حنيفة رحمه الله حتى كان للواقف بيعه وهبته؛ وإذا مات يصير ميراناه وقال أبو يوسف 
ومحمد وعامة العلماء بجواز ذلك ولزومه أيضا حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ هذا هو تنقبح 
هْ قول أبى حنيفة على ظاهر الرواية» وكلام محمد فى الحجج له يدل على أن أبا حنيفة إما كان يدكر 
الحبس على الولد وولد الولد ومن لا يجوز له وصيته. 
(01) قلت: اوقا نك "هانب مز ارق _رننئة رس عي تار اله كارن فاه اتلس 
ش فعزى إلى أب نيف القول باللزوم فى الأول دون الثاني فخلاف ما يشعر به كلام الخصاف فن كونها سواء فى اللزوم عنده 


: لكوت الثائئ ملحقا بالأول فى التصدق بالأصل» وأبو حنيف إما أنكر اللزوم فيما لم يتصدق بأصله بل بمنفعته وثمرته فقط إلا 
إذا أضافء! إلى ما بعد الموت أو اتصل به حكم الحاكم والخصاف أقدم وأعلم من صاحب البدائع فالقول قوله» والله تعالى أعلم. 























إعلاء السف: 00000 : 
إعلاء السنن مشروعة ارقف وا مساج وذ ورت ولا عرهب ا 


٠‏ ا 
وبعد موته» فلم يكن ينكرهء .بل قوله فيه كقول سائر العلماء» قال محمد فى الرد على أهل المدينة ما 
نصه: وقد جاءت فى الحبس آثار كشيرة على ما قال أبو حنيفة» ولا نعلم أن لكم فى الحبس أثرا 
واحداء قالوا: قد جاءت الآثار عن على وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم حبسوا أراضيهم؛ قيل 
لهم: إنما كان حبس القوم صدقات لهم على الفقراء والمساكين يتصدقون بغلتها فى حياتهم وبعد 
مؤتب وهذا ندا جائز أرضاء من جعل غلة أرظه أصدقة :فى اتحياته ويد مبوته أجونا له .ذلك بعد 
موته» كما يجيزه غيره. . 

فأما الحبس على الولد وولد الولد ومن لا يجوز له وصيته فهانوا فى ذلك حديعًا واحدًا أن 
أحدا من أصحاب محمد بَريهِ جعل أرضًا له أو دارا له أو عبدا له حبسا على ولده ولأولاد ولده 

ثم ذكر محمد ما يؤيد أبا حنيفة من الآثار وقال: فهذا ما عليه الفقهاء وأهل العلم ببلادنا قد روته 

الفقهاء من كل وجه: قال محمد: إنما يجوز الحبس عندنا ما يكون يرجع آخره إلى الفقراء 
والمساكين وابن الصبيل؛ ا ل 
وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت» فأما ما كان حبسها على الولد أو ولد الولد لا يرجع آخره إلى أن 
يكون صدقة فى الفقراء فهو باطل اه (صه او 775). 

وهذا صريح فى أن أبا حنيفة إنما كان يذهب فى الوقف إلى ما كان عليه فقهاء بلاده وينكر 
ما أنكروه: فكان يجيز ما كان منه صدقة على الفقراء ابتداء وانتسهاء» وينكر ما كان وقفا على 
الولد» وولد الولدء ولا يرجع آخره صدقة على الفقراءء فافهم والظاهر أن الوقف على الأولاد كان 
قد شاع فى زمانه» فأطلق القول بعدم جواز الوقفء وأراد التوع الذى كان شائعاء ففهم الناس من 
إطلاقه أنه لا ينجيز الوقف أصلاء كما فهم بعضهم من قوله فى الهدى: إشعاره مكروه أنه كره 
مطلق الإشعار» وَإِما كره ما اعتاده أهل زمانه من المبالغة فيهء وهكذا الفقيه إذا رأى الناس قد تعدوا 
عن الحدود فى أمر يطلق القول بكراهته وبالمنع منه ويريد النوع الشائع بخصوصه والله تعال. أعلم. 

وإذا تبين ذلك فما فى "المغنى “: ولم ير شريح الوقفء وقالا: لا حب عن فرائض اللهء قال 
أحمد: وهذا مذهب أهل الكوفة» وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده؛ وللواقف 
«الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكمء وحكاه بعضهم عن على وابن 
مسعود وابن عباس اه )١85:5(‏ محمول على الوقف على الولد وولد الولد لا يرجع آخره صدقة 
على الفقزاء» فهذا الذى أنكره فقهاء الكوفة» أو على الوقف الدى لم يتصدق بأصله. وتصدق 








هعلط ها #هار فووا ها هر هل الور الك لوو أو با الأو وو ام أ أ وا 6" واااو لوالا لم١٠‏ 


بمنفعته؛ فهو الذى أنكر أبو حنيفة لزومه فى ظاهر الرواية» فما فى ' 'المحلى “ ا فطائفة 
أبطلت الحبس مطلقاء وهو قول شريح؛ وروى عن أبى حنيفة إلى أن قال: وأتى أبو حنيفة بقول 
خالف فيه كل من تقدم والسنة والمعقول» فقال: الحبس جائز إلا أن للمحبس إبطاله متى شاءء وبيعه 
وارتجاعه ينقض الحبس الذى عقد فيه» ويجوز بعد الموت أيضاء وهذا أشهر أقواله إلخ“ (115:9) 
كله مبنى على التساهل فى حقيق مذهبه فقد عرفت أن أبا خنيفة قائل بجواز الوقف ولزومه على 
وجه الصدقة؛ وبجوازه ولزومه مطلقًا فيما حبس أصله وتصدق بيثمرته إذا أضافه إلى ما بعد الموت 
وصيته» وإنما أنكر اللزوم فى الثانى عند عدم الإضافة والتصريح بالتأييد. 
حجة أبى حنيفة من السنة وأقوال السلف والمعقول: 

وله حجة فى ذلك من السنة وأقوال السلف والمعقولء أما السنة فقول النبى مَلق: «يقول ابن . 
آدم: مالى مالى» وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 
فأمضيت»». رواه مسلم والترمذى عن عبد الله بن الشخيرء كما فى ' الترغيب" للمنذرى» 
(ص؟ ١‏ 5)» ولفظ مسلم فى ”المشكاة“: دوما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس) (ص 0/6)» 
فبين النبى مَركَْهِ أن الإرث إنما ينعدم فى الصدقة التى أمضاهاء وذلك لا يكون إلا بعد التمليك من 
' غيره أو بالإضافة إلى ما بعد الموت أو باتصال حكم الحاكم به فمن تصدق بغلة أرضه؛ وحبس 
أصلهاء ولم يضف إلى ما بعد الموت» ولم يحكم به حاكم فقد تصدق ولم يمضه فلا يتم الوقف 
ولا يلزم؛ ومن ادعى الإمضاء بغير ذلك فعليه البيان. 

ومنها ما روينا من طريق ابن وهب نا سفيان بن عيبيئة عن عمرو بن دينار ومحمد وعبد الله 
بنى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كلهم عن أبى بكر بن محمد قال: إن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه قال لرسول الله مِكقَهِ: يا رسول الله! إن حائطى”" هذا صدقة» وهو إلى الله ورسوله» فجاء 


00 قلت: وقوله: إن حائطى هذا صدقة» صريح فى كو الخائط ملكا لهادون أبوي: هذا عو ليناد متهه ولا يبموز عرب الكلام 
عن ظاهره إلا بدليل» فما قاله الموفق فى ” المغنى” (1810:5): ويحتمل أن الحائط كان لهما أى لأبويه» وكات هو يتصرف فيه 
بحكم النيابة عنهما عدهماء فتصرف بهذا التصرف بغير إذنهما فلم ينفذاهء وأتيا النبى هِ فرده إليسهما اه رد عليه» ولو فتحنا باب 
مثل هذا التأويل لم يكد يثنبت من السنة شىء» وإن كان لهم ذلك فلأبى حنيفة أن يقول: : إن جميع ما ورد من الآثار فى باب 
الوقف محمول على الوقف المضاف إلى ما بعد الموت بطريق الوصية فى الثلثء وليس تأويله ذلك يبعيد رواية ودراية» أما 
روايةً فبدليل ما ذكرنا للك ههنا من الآثار وأما دراية فلكون الوقف قاطمًا للمواريث مستلزما حرمان الورئة عما فرض الله لهم 
فليكن محمولا على ما أجازه الشارع من الوضية بالثلثء اللهم إلا إذا كان تصدمًا بالأصل كوقف الأرض مسجدا ونحوه» 
فيكون لازمًا نافذا فى جميع المال» لكونه كالصدقة المنفذة يخرج به الشىء ء عن ملك الوقف بخلاف.ما حبس أصله وتصدق 
بمنفعته» فإنه ليس كالصدقة المنفذة كما لا يخفى منه. 











أبواه فقالا: يا رسول !كان قم عيشناء فرده رصول لله مه ثم مانا فورشيم هما ذكره ابن 
حسزم فى " امحلى ".(178:5). وأعله بأنه منقطع لأن أبا بكر لم يلق عبد الله بن زيد قطء قلت: 
الشافعى أول من رذ المرسل من المحدثين» وقد احتج بهذا الحديث كما فى ”الأم “ (778:9): وقال 
البيبقى: وروى من أوجه أخخر عن عبد الله بن زيد كلهن مراسيل (> ا إذا تعدد 
مخرجه حججة عند الكل كما فرظيومرة. 

قال: والغالث إن لفظة ” موقوفة 0 0000 
فى شىء منها ذكر الوقف, وإثما فيسها صدقة» وهذا لا نتكره اه. قلت: فهل.عندك حديث عن ' 
النبى مَركتهِ فيه لفظ الوقفن؟ فإن كان الوقف لا يقبت إلا بهذا اللفظ لم يكن لك ولا لتجمهور 
بو الجر ا وو و لوو ا ب 0 
لفظ الوقفء وإنما فيه قوله مَفهِ: إن شعت حبست أصلهاء وتضدقت بهاة وفي لفظ قال عمر 
ب و ل 
السلام بالمدينة إنما اشتبرت بالصدقات لا بالوقف» كما رويت أنت نفسك عن عمرو بن الحارث 
قال: ماترك رسول الله رس رقع ارات ( معدا رارم يده 

صدقة (المحلى .)١81١:9‏ 

وقال ابن وهب: قال رجال من أهل العلم متهم ربية: ذا تصدق الرجل على جماعة من, . 
النانى لا يدرى يدهع ولا يسميتيم بالتتمائيم قهى عنزلة ارين » كذا فى " المدونة” 40 :141) 
وابن وهب هو راوى الحديث؛ وهو أعرف بمعنى حديثه منك» وأيضًا فإن عبد الله بن زيد لم 
حفر عا اراد إل الك ذة لطاةة حي 0 قوله: وهو إلى الله ورسوله» وهذا مما يدل 
على معنى الوقف حتماء وقد رده رشول الله لله 

ش يك أ با يتين بده رترت درن سد كار را ااا زا الوك ار سكم 

الحاكم بهء وأما قول البيسبقى: | إن الحديث وارد فى الصدقة المبقطعة؛ وكأنه تصدق. به صدقة تطوع 
وجعل مصرفها إلى اخختيار رسول الله ميم فتصدق بها رسول الله مه على أبويه .)١77:5(‏ 
فاختمال ناشئ عن غير دليل» وليس بأولى من قولنا: إن صدقة عمر إنما كانت بطريق الوصية لما بعد 
الموت بدليل ما ذكرناه من نسخة كتابه من طريق أبى داوذ فى المتن» ووقوف الصحابة كانت على 
سننهاء فلا دلاءلة فيها إلا على لزوم ما كان من الوقف وصية. 0 








٠‏ ومنها ما رواه الطحاوى وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال: قال عمر: لولا 
أنى ذكرت صدقتى لرسول الله مَرُّهِ لرددتها. واستدل به الطحاوى لأبى حنيفة وزفر فى أن إيقاف 
الأرض حأى التضدق :بغلتها دون أصلها- لا يمنع من الرجوع .فيباء (ما لم يضفه إلى ما بعد الموثت 
أو يتصل به حكم الحاكم) وأن الذى منع عمر من الزجوع كونه ذكره للنبى مم فكره أن يفارقه 
على أمر ثم يخالفه إلى غيره ذكره الحافظ فى الفتمح (861:0). ثم قال: ولا حجة له فيما ذكره من 
وجهين: الأول أنه منقطع ابن شهاب لم يدرك عر قلت: وليس ذلك عندنا بعلة كما هو معروف. 

ثانيهماة: : أنه يختعمل ما قندطته أ أن 'يكون عمتر آخر وقفيته.-ولم يقع منه قبل ذلك إلا 
استشارته فى كيفية» قلت: يأباه لفظ الردء ولو كان كذلك لقال: لو لا أنى ذكرت صدقتئ لرسول 
الله مله لا تصدقت بها: وحمل أن يكون عنمر يرى بصحة الوقف ولزومه إلا أن شرط 
الواقف الرجوع فله أن يرجع» وقد روئ الطحاوى عن على مثل ذلك اه. قلت: احتمال بعيد. 
وإن ثبت هذا عن عمر وعلى فقول الوجواو ارات بقولهما أشبه من قول الجمهور 
به» كما لا يخفى. ْ 

قال الموفق فى.”المغتى ' ابر قو ا تمت افا أوريوة رترت فبه ا يشيع حر 
ولا الؤقفء لا نعلم فيه خلافاء لأنه ينافى مقتضى الوقف اه (1: :6 قلت: ومنافاتة'لمقتضى 
الوقف إنما هئ لكو الوقف يقتضى اللزوم كما هو ظاهر؛ وقال العينى فى * العمدة. ا 
احج فيما ذكره الطحاوى عن وجهين: أحدهما: أنه منقطع. 

وثانيهما: أنه يحتمل أن يكون مان د سي ولرومه إلا. أن شرط الواقف 
الرجوع فله أن يرجع» فانتبى.' 

0 0 يمنع لنقصان . 
فى الراوى بقوات شرط من شرائطه المذكورة فى موضعهاء والزهرى إمام جليل القدر لا يتهم فى 
روايته؛ وقد روى عنه مثل الإمام مالك فى هذه؛ ولولا اعتماده عليه لما روى عنه» وعن الثانى بأن 
الاختمال الناشئ عن غير دليل لا يعمل به» ولا يلتفت إلية اه (017:7). وقد.دل كلام الحافظ 
أن الأثر الذى رواة مالك عن ابن شهاب عن عمر رضى الله عنه لا علة له سوى الانقطاع» وقد 
جازف ابن حزم وتجاسر و تجاوز عن الحد كعادته فقال: وأما الخبر الذى ذكروه عن مالك فمنكرء 
وبلية من البلايا وكذب بلا شك» ولا ندرى من رواه عن يونس (عن ابن وهب)» ولا هو معروف 
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من حديث مالك. قلت:. قد رواه الطحاوى: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زياد 
ابن سبعذ”" .عن ابن شنهاب أن مر بن الخطاب قال فذكره. كذا فى معانى الآثار؟:..6؟ والظيحاوى 
من الحفاظ المتقنين العدول الثقات لم يخلف بعده مثله».ورواه ابن عبد البر أيضا كما قاله الحافظ فى 
الفتح. قال: وهبك لو سمعناه من الزهرى لما وجب أن يتشاغل به ولقطعنا بأنه سمعه ممن لا خير 
فيه كسليمان بن الأرقم وضربائه» (قلت: لو كان كذلك لكان قدحا فى عدالة الزهرى وثقته» وقد 
احمتج مالك فى ”الموطأ” بمراسيل الزهرى؛ وأكثر فى الاحتجاج بباء وناهيك به قدوة» وقال 
الذهبى فى الميزان: محمد بن مسلم الزهرى الحافظ الحجة» كان يدلس فى النادر (5:15؟١).‏ 
والتدلينن فن النادز لين بعلة »الا الم يسل نا كتير من الأتنة المشاظ مقف قال اقبعنية: .نا 
زآبت ادام امعان الحديث الأ يدنس إلا از عوه وعمر و بغر داقن طبقات الدلشيية 
(ص١١)‏ قال: ونخن نبت ونقطع بأن عمر رضى الله عنه لم يندم على قبوله أمر رسول الله مله 
وما اخشاره له فى تحبيس أرضه وتسبيل ثمرتهاء والله تعالى يقول: لإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» وليت شعرى إلى أى شىء كان يصرف 
عمر تلك الصدقة لو ترك ما أمره به عليه الصلاة والسلام فيها؟ حاش لعمر من هذا اه .)١87:9(‏ 
قلت: هذا كله كلام من لا دراية له ولا فقه» فإن عمر رضى الله عنه قد نببنا بقوله هذا على 
أن وقف الأرض ليس بأفضل من تركها للورثة بعده يقعسمونها على فرائض الله تعالى» وأن رسول 
الله ميك إنما أشار عليه بذلك حين أراد أن يتصدق ببا جملة» فقال: احبس أصلها وسبل ثمرتهاء 
لكون وقف الأرض على ذوى القربى والفقراء خيرا من التصدق بأصلها لتمكن الورثة من الانتفاع 
بالوقف عند الفقر والحاجة» وإِنْ كان تركها للورثة بعده يقتسمونها على فرائض اله خيرا من ذلك 
كلك ديف كناك أ وقامن عند الفيشين وضرهها مرفنوعا: «إنك أن تذر ورئتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»» «ؤإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى 
اللقمة ترفعها إلى فى امرأتك» (مشكاة ص4 77)» ويؤيد ما قلنا ما رواه الخصاف عن الواقدى: 
ش حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور عن أبيها قال: حضرت ععمر بن الخنطاب حين قرأ 
علينا كتاب صدقاته وعنده المهاجرون» فتركت -أى الكلام-» وأنا أريد أن أقول يا أمير المؤمنين! 


)20 هو الخراسانى. نزيل مكة ثقة ثبت من أثبت أصحاب الزهرى؛ كما فى التقريب (ص57). 











إنك تحتسب الخير وتنويه» وإنى أخشى أن يأتى رجال قوم لا يحتسبون مثل حسبتك؛ ولا ينوون 
مفل نيتلك”" فتنقطع المواريث ثم استحييت أن افتأت على المهاجرين؛ وإنى لأظن لو قلت ذلك ما 
تصدق منها بشىء اه (ص8). فهل يستبعد من مثل عمر رضى الله عنه أن يكون قد تنبه لما قد 
تنبه له المسورء فيقول بعد كتابة الوقف قبل الوصية به: لولا أنى ذكرت صصدقتى لرسول الله ملم 
لرجعت فيها خشية أن يحتج بفعله من لا يحتسب مغل حسبته» ولا ينوى مثل نيته فتتقطع ١‏ 
المواريث» ويظن الجهلة أن وقف الأرض على الفقراء خير من تركها للورثة بعده يقعسمونها على 
فرائض الله تعالى» وتبين بأثر المسور هذا أن إشارته َيِه لعمر فى حبس الأصل وتسبيل الفتمرة لم 
يكن لكون ذلك حيرا عن تركتها للرركة بل لكوي افتضل نما كان مر قد أزاذه من التاق نينا 
رأسا فافهم» فإن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما هو نور يضعه الله فى قلوب الرجالء وله الحمد» ولو 
تنبه ابن حزم لهذا المعنى لعلم أن عمر لو ترك ما أشار به عليه رسول الله ريه شرك الأرض لورثته 
يقتسمونها على الفرائض» والله تعالى أعلم. 
تأويل ما رواه عيسى بن أبان عن أبى يوسف: لو بلغ حديث عمر أبا حنيفة لقال به: 

فإن قيل: قد حكى الطحاوى عن ععيسى بن أبان قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف 
فبلغه حديث عمر هذا (الذى رواه الجماعة عن نافع عن ابن عمر عنه» وقد ذكرناه فى المتن)» فقال: 
من سمع هذا من ابن عون فحدثه به ابن علية؟ فقال: هذا لا يسع أحدا خلافه؛ ولو بلغ أبا حنيفة 
لقال به فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحدء كذا فى " فتح البارى”" 
(:0501)» وهذا كالصريح فى أن أثر عمر المرفوع يدل على لزوم الوقف وعدم جواز بيعه مطلقاء 
فكيف يعارضه مرسل الزهرى؟ وقد تقرر فى الأصول: أن المرفوع مقدم على المرسل اتفاقًا. 

قلنا: لا نسلم كونه صريحا فيه, لأن قوله لله وإن شكت حبست أصلها وتصدقت بما» 
يحتمل أن يكون معناة حبست أصلها على ملككء أو على ملك الله تعالى» ولا يدل على اللزوم 


)١(‏ بل يريدون بالوقف قطع ميراث الورثة» وقد روى ابن ماجه عن أنس والبيبقى فى الشعب عن أبى هريرة مرفوعا: «من قطع 
ميراث وارئه قطع الله ميرائه من الجدة» كذا فى ”المشكاة “ (ص 6 17). ولما قام بعض علماء الهند يطلبون من الحكومة وضع 
القائو للوقف على الأولاد أذكر شيخ شيخنا مولانا محمد يسقوب قد س الله سره عليهم وأرض عن موافقتهم فى ذلك؛ 
وقال: إتكم لا تريدوت بذك رفع الخرج عن المسلمين بل تزيدون قطع للوارث» وتأنى قلويكم قسمة الأرض على فرائض اله 
تعالى» وذلك من ضعف الإيمان المفضى إلى الكفر وإتكار الفرائضء فافهم. 
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إلا على الشانى دون الأول» والحبيس على ملك الله تعالى» إنما هو ما تصدق بأصله كالمسجد 
وما أشببه» وأما ما تصدق نفعته فهو حبيس على ملك المحبس بدليل أنه يجوز الانتفاع به زراعة 
وسكنى وغير ذلك» فلم تنقطع عنه حقوق الملاك؛ وتعلق حقوق الملاك بالعين أثر ثبوت ملكهم فيبا 
على ما هو الأصلء فإما أن يكون ذلك الملك لغير الواقف أوله. واتفقنا على أنه لا يكون ملكا لغيره 
من الغباد فوب أن يكون ملكا للواقف» وكذا الاسعيضاح بنصب القوام وصرف غلاته وتدبيرها 
واعتبار شرائطه فى توزيعها يكون عن ملكه للعين بحسب الأصل» ولو خرج عن ملكه لما صح له 
شرط فى الغلة وغيرهاء بخلاف المسجد وما أشببه؛ فإنه جعل لله تعالى على الخلوص محررا عن 
أن يملك العباد فيه شيمًا غير العبادة فيه وما كان كذلك خرج عن ملك الخلق أجمعين» والوقف 
غير المسجد وما أشببه ليس كذلك بل ينتفع الملاك بعينه زراعة وسكنى وغيرهما كما ينتفع 
بالمملوكات» وما كان كذلك ليس كالمسجد فلا يكون لازماء فالظاهر حمل قوله َيِه : وإن شعت 
حبست أصلها) على المعنى الأول» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

فإن قيل: قوله: دلا يباع ولا يوهب ولا يورث» يدل على اللزوم؛ والتأييد صريحاء قلنا: 
قد اخستلف الرواة فى كون هذا الشرط من كلام النبى مه فأكشرهم على أن الشرط من كلام 
عمر رضى الله عنه» كما فى ' 'فتح البارى” (599:6). سلمنا أنه من كلام النبى مركت فيحتمل أن 
يكون أراد مدة اختياره لذلك» وإذا أراد أن يرجع عنه فله ذلك بدليل مرسل الزهرى عن عمر» وهو 
قول على كما تقدم؛ والله تعالى أعلم. وأيضا فيعكر على ما رواه عيسى بن أبان عن أبى يوسف ما 
رواه الخصاف حدثنا بشر بن الوليد عن أبى يوسف عن هشام بن عروة أن عمر بن الخطاب جعل 
صدقته إلى حفصة ثم قال: : من وليمبا من بعد حفصة من ذى الرأى من بنئ فله أن يأكل» وي ؤكل 
صديقا بالمعروف غير متأثل مالا (ص 8). 

قال: وحدثنا بشر بن الوليد أخيرنا أيو ون فشاوين عرد قال: جعل الزبير دوره 
صدقة على بنيه لا تباع.ولا تورث ولا توهبء وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر 
بهاء فإذا استغنت بزوج فليس لها فيسها حق» ولا تباع ولا تورث اه (ص١١)؛‏ وبشر بن الوليد 
وثقه صالح جزرة والدارقطنى ومسلمة؛ وكان أحمد يثنى عليه؛ كما فى اللسان» وفيه دليل على أن 
حديث صدقة عمر والزبير قد عرفه أبو يوسف فى حياة الإمام أبى حنيفة لكون هشام بن عروة 
قاد ررقن قلف مكف كران حسيقة وهن أعلم الناس بالسنن والآثار فى زمانه أن لا يبلغه من ْ 








الحديث ما عرفه أبو يوسف فى حياته» وإذا تعارضا تساقطاء وإلا فالراجح ما رواه بشر بن الوليد لما 
قد عرفت أن صدقة عمرء وكذا صدقات سائر الصحابة جملة بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحدء 
فكيف يخفى مثل ذلك على إمام مجتهد طبق علمه مشارق الأرض ومغاربها من بلاد الإسلام؟ 
أبو حنيفة لم يخالف حديث عمر فى الوقف بل قال به: 
والظاهر أن الحدييث قد بلغ الإمام وعمل به ولم يخالفه إلى غيره» فقد عرفت أن الوقف 
ينقسم قسمين: قد وافق الإمام جمهور العلماء فى لزوم الأول مدهما مطلقاء وقال بلزوم الثانى أيضنًا 
إذا اتصل به حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت» وصدقة عمر إن كان قد تصدق بها فى 
حياة النبى َه فقد اتصل بها حكمه َي وإن كان قد تصدق بها بعد النبى َه فى خلافته 
كما يشعر به ما فى نسخة كتابه من لفظة: وكتب معيقيبء لأن معيقيبا كان كاتبه فى زمن . 
خلافته, وقد وصفه فيه.بأنه أمير المؤمنين كا سيأتى كل ذلك فى المتن» وظاهره أنه لم يقع منه قبل 
ذلك إلا استشارته فى كيفيته. ْ 
فقد ثبت أنه أوصى به وصرح فى وصيته بأنه حبيس ما دامت السماوات والأرض» كما 
فى رواية عند الدارقطنى من طريق بيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (007:1) فلا يكون 
الصنف الثانى من الوقف لازمًا إلا كذلكء وذلك لأن حبس العين والتصدق بشمرتها قد ورد على 
خلاف القياس» فيقتصر على موردهء وصدقة عمر إما أن كانت يإذن النبى مَرْكهِ وأمره أو كانت 
بطريق الوضية فلا يكون مثله من الوقف لازم إلا بأحد هذين الشرطين» وأما صدقات سائر 
الصحابة فقد كانت على صدقة عمر لما روى الخصاف عن الواقدى بسنده أن زيد بن ثابت جعل 
يددع اتي لوقنو عر سم لال حمر رمقلاب راش المستيد رحب لتحا على حاب ل 
الواقدى: وحدثنى قدامة”" بن موسى عن بشير مولى المازنين قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: 
لا كتب عمر بن التطاب رضى الله عنه صدقته فى خلافته دعا نفرا من المهاجرين والأنصارء 
وأشهدهم غلى ذلك فانتشر خبرهاء قال جابر: فما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب رسول 
الله مَفَِدٍ إلا حبس مألا من ماله صدقة موقوفة لا د تشترى ولا تورث ولا توهب اه (ص؟١‏ و١١)‏ 
فالظاهر اتصال حكم الحاكم بتلك الصدقات أو كانت بطريق الوقف فى الحياة والوصية بعد 
الموت» ولا نزاع فى لزوم مفل ذلك» كما تقدم. | ْ 


)0( أما قدامة بن موسى فثقة معمر من الخامسة» كما فى التقريب (ص7//7١)‏ وبشير مولى المازنيين لم أجد من ترجمته. 











ومن المحجة لأبى حنيفة رحمه الله ما رواه ثقتان عه ابن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة 

عن ابن عباس رضى الله عندهما لما نزلت سورة النساء قال النبى مَلِلدِ: ولا حبس بعد سورة النساء» 

وعيسى بن لهيعة قال الدارقطنى: ضعيفء وذكره ابن حبان فى ” النقات' » وذكر له الحديث 

المذكورء كذا فى ”اللسان” .)1١7:14(‏ 

وقال محمد بن الحسن الإمام فى الحجج له: أخبرنى الثقة قال: حدثنى ابن لهيعة حدثنى 
أخى قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما أنزل الله تعالى سورة النساء وأنزل 
قياف انض قال اوامسول الله : دلا حبس”" فى الإسلام» (ص77)» أى لا مال يحبس بعد 
موت المالك عن القسمة بين الورثة؛ وفرائض الله تعالى أنصباه الورثة التى فرضها فى آية المواريث 

كما قال: «إفريضة من الله والله عليم حكيم»» والمراد به ما لم يزل عنة ملك المالك من الأوال» 

فلا يرد وقف المسجد ولا ما تصدق به فى صحته صدقة منفذة» ولا ما وهبه وسلمه للموهوب له 

فإنه لا يجرى فيه الإرث» ولم يكن ذلك حبسا عن الفرائض لانعدام تعلقها به. 

وأما الوقف الذى حبس أصله وتصدق بمنفعته فلم يزل ملك المالك عنه بدليل أنه يعتبر 
شرائطه فى صرف الغلة وإذا خرب وتعطلت منافعه يرجح إلى ورثة الواقف عند محمد. وبيع 
واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف عند أحمد وغيره» كما فى "المغنق' (775:5)» وكذلك من 
سبل وحبس على منقطع؛ فإذا مات المسبل عليه عاد الحبس إلي أقرب الناس بالواقف» كما فى 

”امحلى “ »)١8:(‏ وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد والشافعى فى أحد قوليه» كما فى "المغنى” 

»)5١14:(‏ ولو زال ملكه عنه لما اعتبر شرطه. ولم يرجع إلى ورثته بحال» وكل ذلك دليل بقاء 

ملكه فيهء وإذا كان كذلك تتعلق به الفرائض ويكون الوقف حبسا عن فرائض الله تعالى؛ فلا يكون 
لازما إلا باتصال حكم الحاكم به أو بإضافته إلى ما بعد الموت بطريق الوصية؛ ليكون شبيها بصدقة 

عمر وغيره من الصحابة رضى الله عدهم. 

0 أوله ال جمهور على إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من حبس البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ كما فى ”الأم “ للشافعى» وفيه 
أنه يلزم على ذلك جواز حبس البحيرة والسائبة وضرائيها فى الإسلام قبل نزول سورة النساء ونزول الفرائض فيسهاء ونحن 
نقطع ونبت بأن مثل هذا الحبس لم يكن جائزا فى الإسلام قط لا قبل سورة النساء ولا بعدهاء وأيضا فيرده ما ورد فى كلام 
على وابن مسعود من استثناء السلاح والكراع» وليسا من البحيرة والسائبة فى شىء» ويرده أيضا ما صح عن شريح أنه نهى 
عن حبس الدار على الولد وأولادهء وقال: لا حبس عن فرائض الله كما سيأتى» فدل على عدم اختصاص النفى بما كان عليه 
أهل الجاهلية مع أن الدكرة تحت النفى تقتضى العموم, ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل لا بمجرد الاحتسال والتأويل. 














الرد على ابن حزم فى إنكاره حديث: (لا حبس عن فرائض الله): 

واندحض بما ذكرناه من معنى الحديث وتفسيره ما قاله ابن حزم فى ”المحلى ': ونصه: أما 
قوله: لا حبس عن فرائض الله. فقول فاسدء لأنهم لا يختلفون فى جواز الهبة والصدقة فى الحياة 
والوصية بعد الموت» وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة» فيجب بهذا القول إبطال كل هبة وكل 
صدقة وكل وصية؛ لأنها مانعة من فرائض الله تعالى بالمواريث اه (101/:9). فهذا كله كلام من 
لا دراية له ولا فقهء فإن الحبس إنما يتصور فيما تعلق به الفرائض لا فيما لم تتعلق به وهى لا تتعلق 
إلا بما كان فى ملك الواقف لا بما خرج عنه كما بيناء وأما الوصية فقد نص الكتاب بتقدمها على 
الفرائض لقوله تعالى: ومن بعد وصية توصون بها أو دين» وقد قلنا بلزوم الوقف | اس 
سبيل الوصية فى الفلث» فتذكر. 

وأما قول ابن حزم: هذا خبر موضوعء وابن لهيعة لا خير فيه وأخوه مثله» وبيان وضعه أن 
سورة النساء أو بعضها نزلت بعد أحد -يعنى آية المواريث- وحبس الصحابة بعلم رسول الله ميق 
بعد خيبر وبعدنزول المواريث فى سورة النساءء وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل؛ ولو صح هذا الخبر 
: لكان منسوخًا باتصال الحبس بعلمه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات (9 7 ). فهذه جسارة 
عظيمة لا يجترئ على مثلها غير من لا دراية له ولا فقهء فقد عرفت غير مرة أن ابن لهيعة حسن 
الحديث احتج به مسلم مقرونا به» وثقه غير واحد من الأئمة» وأخوه عيسى وثقه ابن حبان» كما 
مرء ورواه ابن أبى شيبة موقوفا على على رضى الله عنهء حدثنا هشيم عن إسماعيل ابن أبى خالد 
عن الشعبى قال: قال على رضى الله عنه: لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع 
(وهذا سند صحي”" ا 
الشعبى عن على متصل: 

والشعبى قد أدرك علياء وروايته عنه فى البخارى ثابتة» وينبغى أن يكون لهذا الموقوف حكم 
المرفوع؛ لأنه بعد أن علم ثبوت الوقفء ولهذا استثنى الكراع والسلاح -الذى يتصدق بأصلها فى 
سبيل الله- لا يقال إلا سماعاء كذا فى ” فتح القدير” .)47١:5(‏ ورواه ابن أبى شيبة عن شريح 
عن النبئى َيه مزسلا حدثنا وكنيع وابن أبى زائدة عتن ابن عنون عن”" شريح قال: "جاء 


)١(‏ وقال الحافظ فى ' الدراية“: أخرجه ابن أبى شيية بسند حسن اه (ص77١)‏ ولعنه اقنتضر على التحسين لما فى سماع الشعبى 
من على من الخلاف. 1 
(؟) قال الحافظ فى ' الدراية": إسناده إلى شريخ صحيح اه (ص/17ا؟). 











محمد َه ببيع الحبيس“ قال المحقق فى ” الفتح “ (ص مذكور): ع رفوع بن 
كبار التابعين» وقد رفع الحديث فهو حديث مرسل يحتج به من يحتج بالمرسل اه. 
أهل بر بيت الرجل أدرى بحديثه: 
ال رس مل عر إن ايت الف و كرد لد ول ادر درق 

تابعى مخضرم, والله تعالى أعلم» وله طريق أخرى عند الطبرانى فى معجمه حدثنا يحبى بن عثمان 
ابن صالح (صدوق رمى بالتشيٍ » ولينه بعضهم (تقريب ص 7؟) ثنا حسان بن عبد الله الواسطى 
(ثقة من رجال البخارى وقيذببي» ثنا ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج (صدوق من السادسة (تقريب 
ص: 174) عن حنش (هو الضنعانى من رجال مسلم» والأربعة ثقة» ” تبذيب“ 01/:7) عن فضالة 
بن عبيد عن رسول الله كله قال: «لا حبس» (زيلعى )١5/:7‏ وهذا سند على أصلنا الذى أصلناه 
فى المقدمة؛ وهو شاهد حسن لم رواه ابن لهيعة عن أخصيه عن عكرمة عن ابن عباس» وقال محمد: 
أخبرنا هشيم بن بشير (ثقة من رجال الجماعة) أخبرنا مطرف”" بن طريف عن القاسم بن عبد 
الرحمن بن غبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: لاتحدين فى شييل اله[ إلا مااكان من 
كرا أو سلاح (كتاب الحجج ص 707)» وهذا سند صحيح إلا أن القأسم عن عبد الله متقطع» 
وهو ليس بعلة عندنا فى القرون الفاضلة المشهود لها بالخير لا سيما والقاسم من أهل بيت عبد الله» 
والرجل أدرى بما فى بيته من غيره؛ والانشلاع في رواية 0 
المحققين» قال الحافظ فى ” التلخيص الحبير “ (59:7؟): وقفت فاطمة على نساء النبى مَك وفقراء 

مى هاشم وللطلب» رواة الشاف ينسند فيه القظاع إلا أنهم من أغل البيك اله فقولة: إلا نيهم من 
أهل البيت يؤيد ما قلناه. 3 | 

. فاندحض بذلك ما قاله ابن حزمٌ فى امحلى" :5لا 1): إن والد القاسم لا يحفظ عن أبيه 
كلمة» وكان له إذ مات أبوه ست سنين فكيف ولده اه. قلت: ون اك يد صخج الدا زتعي 
روايته عن عبد الله لكونه أدرى بما بيته» كما مر غير مرة» وكذلك رولية القاسم عنه, فافهم. 
20 وأما إن سفيان بن عيينة رواه عن مطرف بن طريف عن رجل عن القاسم؛ كما فى "ا حلى ‏ 
أيضا فلا يعل به ما رواه هشيم عن مطرف عن القاسم بلا واسطة» فإن مطرفا من أصحاب الشعبى؛ 











روى عنه وعن أبى إسحاق السبيعى وعبد الرحمن بن أبى ليلى وحبيب بن أبى ثابت ونظراءهم» 
كما فى ' التبذيب » 2177:٠١(‏ وهؤلاء أقدم من القاسم بن عبد الرحمن وأجل فإنه من الرابعة» 
كما فى “ التقريب” (ص١17)؛‏ والشعبى من الثالثة كما فيه أيضا (ص44)» وكذا أبو إسحاق 
السبيعى وحبيب بن أبى ثابت (ص 6 و 4١88‏ وعد الرحمن بن أبى ليلى من الثانية» كما فى 
" التقريب “ (ص 5 »)١١‏ فمن كان قد روى عن أمثال هؤلاء الأجلة كيف لا يروى عن القاسم بن 
عبد الرحمنء وقد أدرك من هو أكبر منه وأقدم». فالراجح الصحيح طريق هشيم عن مطرف عن 
ش القاسم بلا واسطة, ويمكن أن يقال: إنه كان قد سمعه مرة بواسطة رجل عن القاسم ثم لقيه بعد 
وسمعه منه بلا واسطة» ولكن ابن حزم إذا كان بصدد تضعيف الحديث يغمض عينيه عن كل ما 
نيه تمسيعه وسقي 2 يديه ولس ذلك من وله احقتود تورف عر شأة ادلي الشككن: 

وقال محمد فى " الحجج" أيضا: أخبرنا سلام بن سليم الحنفى موه ال الجاع فقة شرن 
صاحب حديث تق ص8١8)‏ عن المغيرة (الضبى من رجال البخارى ثقة متقن تق 7 ١؟)‏ عن إبراهيم 
(النخعى) قال: كان يقال: كل حبس على سهام الله تعالى إلا الفرس والسلاح فى سبيل اللهء قال 
محمد: فهذا ما عليه الفقهاء وأهل العلم ببلادناء قد روته الفقهاء من كل وجه اه (ص7077). 
إذا قال إبراهيم: كانوا يريدون بذلك أصحاب عبد الله: 

وإذا قال إبراهيم: كانوا.يقولون (أو كان يقال) فا يعنى بذلك أ أصحاب عبد الله قاله 
الطحاوى فى ”معانى الآثار * 10:1): وهو شاهد جيد لما رواه القاسم عن عبد الله وقال. 
الطحاوى”: ثم هذا شريح؛ وهو قاضى عمر وعثمان وعلى الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم» 
قد روى عنه فى ذلك أيضا ما قد حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبى يوسف عن عطاء بن 


0 قال الطحاوى: وهنا لا يسع القضاة جهلة. ولأيْسع الأكملة تقليد من يجهل مثلةة ثم لا:ينكر عليه ذلك منكر من حاب * 
: زسول الله مه ولا من تابعيهم زحمة الله عليهم اه ورد عليه أبن حزم بقوله: لو استحيا قائل هذا لكان خيرا لهه وأى نكرة 
: فى ,جهل ششريح سنة وألف سنة» والله لقد غاب عن ابن مسعود ن نسخ التطسيق» وعن أبي بكر ميراث الجدة» وعن عمر أخذ 
الجزية من المجوس سدين إلى آخخر ما قال وأطال (8 ). قلت: لم يرد الطحاوى أن القضاة لا يسعهم جهل سنة مطلقاء وإما 
ْ أراد نهم لا يسعهم جهل مثل هذه السنة الى هى عند ابن حزم أشهر من الشممن لا يجهلها أحدء كما قاله فى ” الحلى “ 
(18:9). فلا يرد عليه مُاغاب عن ابن مشعود وأبى يكر وعمر من بعض السنن فإنها لم تكن مشهوزة ككالشمنس بل مما 
تفرد بعلمها آحاد الناس» ولو تأمل ابن خزم قول الطحاوى ثم لا ينكر عليه ذلك منكر من الصحابة ولا من التابعين لم يقل ما 
قال واستحيا هما هذر ونال. . 











إعلاء السنن 


السائب: سألت شريحا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر فالآخر من ولده؛ فقال: إنما أقضى 
'ولست أفتى» قال: فناشدته فقال: لا حبس عن فرائض الله اه 00:59 5). 
وأخرجه محمد فى ” الحجج “: عن أبى يوسف عن عطاء بن السائب نحوه (ص7107/50)) ثم 

قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب قال: قلت لشريح: يا أبا أمية! أفتنى؛ قال: يا ابن 
أخى! إنما أنا قاض» ولست بمفت؛ فقلت: إنى والله ما أريد خصومة: إن رجلا من الحى جعل داره 
حبساء قال: فسمعته وقد دخل وهو يقول لرجل كان يقرب الخصوم إليهء أخبر الرجل أنه لا حبس 
عن فرائض الله اه (ص775). وأخرجه البيبقى فى سننه من طريق الحميدى ثنا سفيان ثنا عطاء بن 
السائب» فذكره أطول منه .)١5: ١‏ 
200 وشريح من أصحاب عبد الله بن مسعود وعلى رضى الله عدهماء وقد قال فى الحبس ما قال» 
وفى ذلك تأييد لما رواه القاسم عن عبد الله والشعبى عن على رضى الله عدهم» وهذه كلها شواهد 
لما رواه ابن لهيعة عن أخسيه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء فأحسن الله عزائنا فيك يا ابن حزم! 
فما أجرأك على رد الأحاديث» ونسبة رواتها إلى الوضع والكذب بمجرد الرأى من غير تحقيق 
ولا مراجعة لما يشهد لها من الآثار» وهل قولك: وبيان وضعه أن سورة النساء أو بعضها نزلت بعد 
أحدء وحبس الصحابة بعلم رسول الله مد بعد خيبر وبعد نزول المواريث فى سورة النساء إلخ إلا 
تحكم بالقياس» والقياس كله عندك باطل؛ وأيضا فإن ذلك لا يرد إلا على من أنكر الوقف مطلقاء 
وأما من أثبته أنكر لزومه فلا يرد ذلك عليه أصلاء فإنه يقول: قد ثبت عن النبى َيِه أنه قال: 
«لا.حبس عن فرائض الله), و - ثبت عنه أنه قال لعمر: حبس الأصل وتصدق بثمرتها». 

تاأحتنا كل الف زليه وفنا بجواق الرقف وز جرب التصدق. رخات نا لم ال قلع مني رفن 
بعدم لزومه حتى جاز للواقف بيعه» وللورثة إبطاله وقسمته على فرائض الله تعالى إلا إذا اتصل به 
حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت» لكونه كالصدقة المنفذة فى الأول» وكالوصية فى 
الثانى» ولا يوجد فيهما الحبس عن فرائض الله لخروج الوقوف عن ملك الواقف فى الأول» وتقدم 
الوصية على قسمة الفرائض فى الثانى» ولا.يخفى أن إعمال الحديثين أولى من إعمال أحدهما 
وإشبال الأخر عجره القنا ولا يقبل دعوى النسخ إلا بدليل التعارض» وهو منتف ههنا على ما 
قررناه» فبطل قول ابن حزم: ولو صح هذا الخبر لكان منسوخنا إلخ. 

وم بحتج به لأبى حنيفة مارواه البحتتارق وخيرة عن أنين جاء أب لبه إلى رسول 
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اله مَك فقال: يا رسول الها يقول الله ف كتابه ' : إن تار لبر حنى تفقوا ما مره وأن 


أحب أموالى إلى بيرحاء قال: وكانت حديقة كان رسول الله ركه يدخلها ويستظل فيها ويشرب 
من مائهاء فهى إلى الله وإلى رسول الله مم أرجو بره وذخحرهء فضعهها أى رسول الله َي حيث 
أراك الله فقال رسول الله مه : دن يا أبا طلحة! ذلك مال رابح قبلناه منكء, ورددناه عديك: 
فاجعله فى الأقربين) فتصدق به أبو طلحة على ذوى رحمه. قال: وكان مسبم أبى وحسانء قال. 
وباع حسان حصته منه من يعاويى قير اديع امد الى طالية؟ تقتال: ألا أ مدعا ازور 
بصاع من دراهم؟ قال الحافظ فى ” الفتح': ووقع فى أخبار المدينة محمد بن الحسن امزومى من 
طريق أبى بكر ابن -عزم: إن ثمن حصة حسان مائة ألف درهم قبضها من معاوية بن أبى سفباد اه . 
(:150) ولى لفظ للبخارى قال: أحب أموالى | إلى بيرحاءء وإنها صدقة لله (:597). 
ولا يخفى أن قوله: صدقة لله وقوله: فهى إلى الله ورسولهء يفيد معنى الوقف»؛ لكونه 
صدقة على قوم غير مسمى ولا معلوم؛ ومن هنا ذكره البخارى فى باب الوقف» واحتج به ابن 
حزم فى ” المحلى” )١18:9(‏ على مسائل من باب الوقفء ولم يدر أنه حجة لأبى حينفة رحمه الله 
فى جواز بيع الوقف وعدم لزومه لما فيه من أن حسان باع حصته من معاوية» فإن قيل: قد أنكدر 
ل ا يي ّْ 
قلنا: كون حسان ومعاوية من أصحاب النبى ييه معلوم قطعًاء ولم يعرف حال هؤلاء 
' المتكرين هل كانوا من الصحابة أو من التابعين؟ فالحجة إثما هى فى فعل حسان ومعاوية لا فى إنكار 
من أنكر على حسان, نعم فى إنكار الناس ذلك منه دليل على أن صدنة أبى طلحة هده كانت 
وقفاء حلاف ما قاله الحافظ فى الفقح" : إن بيع -خسان حصته منه يدل على أن أبا طلحة ملكّهم 
الحدديثة المذكورة» ولم يقفها عليهم؛ إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها اه. قلت: كلا بلى كاث. 
قد وقفها عليبم, وإلا لم , ينكر الناس على حسان بيع حصته منه لظهور 50000 
لا يشك فى جواز مسلمء » فكيف ساغ الناس أن ينكروا ذلك على مثل حسانء فافهج: 
قال الحافظ: ويحتمل أن يقال: شرط أبو طلحة عليبهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بع 
شدي داز له يهنا وقد قال بجواز هذا الشرط بعض الغلماء كعلى وغيره واللهاعلم اه 
(ه:. 53). قلت: تمويز مل هذا الاحتمال تحكم بلا دليل» وهم أنه يحتمله فمثل هذا الشرط 


الذى هو مناف لحقيقة الؤقف عند الجمهور لا يجوز عندهم إجماعاء وإثما يجور.مثله عند أبى 








حنيفة القائل بعدم لزومة؛ فنيت أن حدبيث صدقة أبى طلدحة هذا دليل لا ذهب إليه أبو جديفة وه 
قول على رضى الله عنه وغيره؛ فبطل ما قاله ابن حزم: :إن أبا حنيفة قد أتى بقول حالف فيه كل من 
تقدم والسنة , والمعقول اه . ققد أريناك حجته من أقوال من تقدمه من الصحابة على وابن.مسبعود 
وجسان ومعاوية رضى الله عدهم» وشريح وإبراهيم النخعى وخيرهما من أصحباب عبد الله 
وراك مو المي الصبحيحة المرفوعة ال لتى أخرجها الببخارى ومسلم وغيرهماء ومن مرسل 
الزهرى عن غمرء ومن حديث ابن عباس مرفوعاء ومن حديث شريح رسلا وغير ذلك من الآثار. 

وقد نبسبناك علي حجته من المعقول فى غضون الكلام؛ فتذكر» ونشير ير إليها بالإجمال ههناء 
أن قوله يل لعمر : إن شكت حبست أصلها وتصدقت بشمرتباء وفى لفظ: : حبس أصلهاء وسبل 
ثمرتهاء يدل علي بقاء انحبوس والموقوف على ملك الواقف» هذا هو المتبادر من قوله: حبس أصلها 
أى على ملكك؛ ومن ادعى أن معناه حبس أصلها على ملك الله تعالى فليات ببرهان» فإنه مع كونه 
.خلاف المتبادر يخالف قول عمر: لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله مه لرددتها: :كما تقدم» 
و وإذا كان امحبوس باقيا على ملك الواقف لآ يكون محبوسا عن فرائض الله تعالى» ولا كذلك 
امسجد وما أشبهه مما تصدق بأصله ومنفعده جميعًاء فإنه لا يكون باقيا على ٠‏ «إلك الواقف» كما 
ذكرناه مفدملا بما لا مزيد عليه. 

قال فى ” الهداية ': واللك فيه للواففء ألا ترى أن له ولاية التضرف فيه بصرف غلاته إلى 

مصارفها ونصب القوام فيبا إلا أنه يتصدق بمنافعه. ولأنه يحتاج إلى النصدق بالغلة“دائماء ولا 
.. تصدق عبنه إلى بالبقاء على ملكهء بخلاف الإعتاق لأنه إقلاف: ويخلاف جد لأنه جعل لله 
. تعالى خالصاء ولهذ لا يجوز الإنتفاع به وههتا م بنقطع حق العبد عنه فلم صر خالصاً لله تعالىء 
وأما قول امحمقق فى ” الفعح' : إن عدم تعروجه عن املك لا يستلزم عدم لرومة جوز ابيع لم لا 
يجوز أن يكوك كالمدبر وأم الولد باقيا على ملكه لا يباع ولا يورث؟ (© ا 
١‏ . فالجواب أنه يكون كالمدبر وأم ِالولد بالإضافة إلى ما بعد الموث أو بحكم الحاكم بلزومه» 
. وأما بغير ذلك فلاء ودليل التقييد بذلك قد ذكرناه مستوفى فتذكر وتذكر مأ أسلفنأه فى تأويل 
قوله: دك خدلاف 
.: الرواة.فى كونه من كلا اللبى خا اومن كلام عمر ا 

وق عصمحة القااهنا د كه 0" يد بن عياض عن أبى بكر بن حزم أن 








عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن يفحص له عن الصدقات: وكيف كانت أول ما كانت» قال: 
فكتبت إليه أذكر له صدقة عبد الله بن زيد وأبى طلحة وأبى الدحنداحة» وكتبت يط ؛ إلينة أذكر له أن 
عمرة بنت عبد الرحمن ذكرت إى عن عائشة ئشة أنها كانت إذا د كرت صدقات الناس اليوم وإخراج 
الرجال بناتهم منباء تقؤل: ما وجَدت لللناس مفلا اليوم فى صذقاتهم إلا كما:قال الله عز وجَل: 
لإوقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا#؛ قالت: والله إنه ليتصدق 
الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فيرى غضارة صدقته عليه» وترى ابنته الأخرى» وأنه ليعرزف 
اغليها الخصاضة» 1 اها أ خرجهاتت صذفقة وإن عبر غيل العزير ماك شيومات وله لبرين 
أن يرد صدقات الناس:التئ أخرجوا منها النساء؛ كذافى” المذونة“ 48:49 )» وزواه الخصاف من 
طريق الواقدى عن يحبى بن خالد بن دينار عن أبي بكر بن حزم نحوه (ص5 ١)؛‏ هكذا فى الأصل؛ 
وقد وقع فيه تصحيف عن بابن؛ فإن يحيى بن خالد بن دينار لا وجود له فى الرواة» وهو عن يحيى 
"عن خالد ين قينار عن أبن بكر بن حزم ويحبى هو القلطانء وتتالذ بن 'دينان هو أبوخلدة التميمى 
مدوف من رجال الخارى وين ٠ه‏ فالأثر صالح للاحتجاج به والله تعالى أعلم. 

وفى قوله: وإن عممر بن عبد العزيز مات حين مات؛ وإنه ليريد أن يرد صصدقات الناس التى 
أخمرجوا منبا النسا» ديل على أن الوقف يقبل الرد والفسخء وإذا كان كذلك لا يكون لازماء 
وفيه دليل أيضا على أن الوقف على الورثة الذين لا وضية لهم لا يكوث لازما إلا باتصال حكم 
الخاكم بهء وإلا لم يكن لعمر أن يردهاء وقد لزمت بقول الواقف وحبدمه» ولعلك قد عرفت با 
ذكرنا لك من خنجج الإمام أبى حنيفة رحمه الله أنه لم يأت فى هذا الباب بما خالف فيه كل من 
تقدم والسنة | والمعقول» بل قد أتى ماله سلف فيه من السنة وأقوال الصحابة:والتسابعين» وسلك 
مسلكا جمع به بين مختلف الحديث» وم يرذ بعضه يبعض» كما فعل غيره من ٠‏ العلماء. 
تأويل ما فى امسر امورل 0 ش 
اشنا لد معاد فول أن دم :ا وجاك كما عق اذى دن حرطي ركال: 0 
بقول أنى حنيفة وأصحابه إلا بتركهم التحكم على الناس» فإذا كانوا هم الذين يتتحكمون على 
الناس بغير أثر ولا قياس لم يقلدوًا هذه الأشيّاء-ولو جار التقليد كان من مه من قبل أبى حتيفة 
اياعر ا ل قد 1 








لظي هتنا رسن كلاه سعد أميلت مز عن اللثاق عاد كموي كلاامة بئذ 
أو معاند؛ لأنه قد أيد قول أبى حديفة فى الحجج له, وقواه وشيده بالآثار والنظر والتقال والعقل» 
ورد على أهل المدينة بقوله: قد جاءت فى الجبس آثار كثيرة على ما قال أبو حنيفة» ولا نعلم أن كن 
لكم فى الحبس أثرا واحدا إلى أن قال بعد سرد الآثار» فهذا ما عليه الفقهاء وأهل العلم ببلادذا قد 
روته الفقهاء من كل وجه كما تقدم ذلك كله فتذكر. فهل يسع لمن يرى الآثار واردة على ما قال 
أبو خنيفة أن يستبعد قوله» ويسميه تحكما عل النام ى من غير حجة؟ كلا لا بجوز ذلك أبداء 
ولا أظن محمدا أنه قال ما حكاه الس خسى عنه قطء فإما أن يكون الدس قد وقع فى مبدوط 
السرخسئى » أو فى ” مبسوط محمد » والله أعلم» وبالجملة كلام أبى -حنيفة قوى من حيث المعنى 
والمبنى» وإن كان الئاس لم يأخذوا به لكون الآثار مشتهرة عن الصحابة ومن بعدهم بلزوم الوقف 
مطلقًا من غير تقييد شىء منه بحكم الحاكم, أو الإضافة إلى.ما بعد الموت بطريق الوصية» كذا فى 
المنسوط" (0:17) منلخصا بمعناه. ظ ش ٠‏ 

وفى ” أحكام الوقف” لهلال بن بحبى بن مسام الرائى صاحب أبى يوسف ما نصه: قلت: 
أرأيت رجلا قال: أرضى ل ا ا 
أبو حنيفة رحمه الله: هذا كله باطل لا يجوز زء ولا يكون وقفاء وله أن يحدث فيه ما بدا له 
ذلك» وهذا قول العامة من أهل لكوفة؛ (ثبت ل س0 
عون الثقفى عن شريح قال: جاء محمد عليه السلام ببيع الحبيس» وكان أبو حنيفة رحمه الله يحتج 
وةاكبيفه ور لان قضى قاض فأنفذ ذلك أجزته لأنه مما يختلف فيه الفقهاء» فإذا قضى 
ناض تأجاز ذلك جازء أبو يوسف عن عطاء بن السائب قال: سألت شريحا عن دار حبسها 
صساحبها على الآخر فالآخجر من ولده» قال: إنما أقضى ولا أفتى فأعدت عليه المسألة» فقال: لا حبس 
.: فرائض الله تعالى. 

وبلغنا: أن ابنة لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه قالت لعبد الله: لو وقفت دارئ صدقة: 
فكره ذلك عبد الله بن مسعودء وقال: أدعها على فرائض الله تعالى» وأما قولنا وقول أبى يوسف: 
فهذا وقف صحيح جائز » يكون أصل الأرض وقفا ويتتصدق بغلتها على المساكين» وما جاء فى 
الأحاديث فى إجازة الوقف أكثر وأظهر من حديث ابن مسعود وبا نأخذ (قلت: : لا منافاة بينها 
وبين .حديث ابن مسعود» كما يظهر لك من التأمل فيما ذكرناه). 








قال: وياسنا بسن وقول اله كل أنه أبر حيمر بي الفمات :رقت به 2 أن اماه 
فوقفها عمر بأمر رسول الله مك . (قلت: كان قد وقفها بطريق الوصية» كما دل عليه ما ذكرناه 
من نسخة وقفه برواية أبى داود» وأبو حنيفة لم ينكر لزوم مثل هذا الوقف المضاف إلى ما بعد 
الموت» فتذكر) ووقف على بن أبى طالب رضى الله عنه والزبير بن العوام وغيرهما من أصحاب 
رسول الله َيهِ ورضى علنهمء (قلت: نعم لا يجحده جاحد ولا ينكره منكر» وغايقه أن الوقف 
مستحب ثبت فعله عن الصحابة» وأما إنه لا زم بمجرد الوقف أو إذا كان بطريق الوصية فقد ذكرنا 
أن أصل هذه الوقوف وهو وقف عمر كان بطريق الوصية فظاهر كون سائرها كذلك» ومن ادعى 
:.:عمن ذلك عليه البنان) قال:«وحديك عنمان فى قر رزحة ووقوف أضحاب رسول إل 1ه إلى 
اليوم الناس على هذا فأى حجة أوضح من هذه؟ وهذه أخبار متواترة لا يجوز ردها اه (ص5). 
قلت: لم يردها أبو حنيفة رحمه الله وما ذلك له بخلق؛ وإما حملها على الوقف بطريق 
الوصية بدليل ما مر ذكره مستوفى» والعجب من هلال بن يحيى أنه وافق أبا حنيفة فيما إذا قال 
الرجل: أرضى هذه صدقة» وسمى موضعها وحدودهاء ولم يزد على هذا شيئاء فقال: إنه ينبغى له 
أن يتضندق بأصله] على الفقدراء والمسا كين أو يبيعها ويتفيدق يقمسبا على المسناكين: ولا يكو 
وقفاء لأنها بمنزلة النذرء ألا ترى أنه لو قال: إن هذه الدراهم صدقبة» كان عليه أن يتصدق بها على 
المساكينء وهذا بمنرلة رجل يقول: لله على أن أتصدق ببذه الدراهم» فنيته أن يتصدق بهاء ولا 
نجبره على ذلكء ألا ترى أن الفقهاء اختلفوا فقال قائلون منهم: إذا قال: مالى صدقة إن فعلت كذا 
وكذاء إن عليه كفارة بمين» وقال آخرون: يتصدق به ولم يقل أحد من الفقهاء: إن ماله وقف» 
وكذلك الباب الأول» ووافقه أيضا فيما إذا قال: أرضى هذه موقوفة» ولم يزد على ذلكء قال: لا 
تكون أرضه هذه صدقة ولا وققّاء لأن قوله: وقفء ليس له معنى يعرف ما أراد به ألا ترى أن 
الأرض توقف للدين أو الأمر يكون فتقول: قد وقفت هذه الأرض لدينى أو حبستها لدينى (أو 
لنوائبى) أو تقول: هذه الأرض بعد وفاتى لعيالى» ولا يبيعوهاء فإذا كان قوله: قد وقفت هذه 
الأرض يحتمل معنى وقف دون وقف بالأصل؛ ومعنى وقف القن نام ععلة على ولف الأصل 
دون وقف الدين. .. 
2 وقال أهل البصرة: كل وقف لا يكون آخخره للمساكين فليس بوقفء وإن قال: صدقة 
موقوفة» حتى يُجعل آخرها للمساكين» ولم يزل على ذلك حكام البصرة اه (ص"” وه)» وفيه 
اعدراف بأن قوله: صدقة موقوفة ليس بنص فى الصدقة على المساكين» بل يحتمل الصدقة على 








مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب ١١4‏ 


الأهل والعيال» ولذا ل يقل جكام البصرة بصحة الوقف بذالك حي ييجعل آخرها ل وهذا 
عين ما قاله أبو حنيفة» فمن أين لهلال بن يحبى أن يخالفه فى ذلك» ويلزمه بوقوف أصحاب 
رسول الله َي؟ فإن أكثر أوقافهم إما كانت بلفظ الصدقة كما لا يخفى على من مارس الأحاديث 
والآثار» فإن كانت وقوفهم حجة فى لزومها مطلقًا فلتكن حجة فى لزومها بلفظ الصدقة أيضا 
وحدهاء وهو لا يقول ببها. 

فالحق ما قاله أبو حنيفة: إن رفنلا يلقم اقول عذواشدة انعد تركو ارهن مده 
موقوفة حتى يجعل آخرها للمساكين» ويضيفه إلى الحياة وما بعد الموت» فإن تواتر الأخبار بوقوف 
أصحاب النبى يِه لا تفيد إلا مشروغية:الوقف فحسي» وأما إنه يصير لازم بمجدرد قوله: هذه 
صدقة أو هذه موقوفة أو هذه صدقة موقوفة» فلا دلالة فيها على ذلك» وليست تواترة فى هذا 
المعنى البتة بل هى متجاذبة فى ذلك» فليس قو قول أبى حنيفة بعدم لزومه فيما إذا قال: أرضى هذه 
. صدقة موقوفة إلا كقول من قال” بعدم لزومه فيما إذا قال: أرضى هذه صدقة:؛ أو قال: مالى فى 
المسبا 5 كين صدقة» ولم يتصادق بماء أو قال : أرضى هذه موقوفة. 

والفرق بينه:وبين الأول وهو قولة: أرضى هذه صدقة موقوفة بأن' "© قنعلمنا أنه يرد بقوله؛ 
[مرتوفة : وقف الدين, لأنه فال ذلك مع قوله: صدقة؛ ولأنه ذكر حبس أصلها وتصدق بهاء 
وخحرجت بقوله» موقوفة من أن يكون نذراء وكذلك الوقف الجائز» ألا ترى إلى قول رسول 
الله بده لعمر .بن الخطاب: «إن شعت حبست أصلهاء, وتصدقت بها جمع بين الحبس والصدقة؟ 
0 فإذا اجتمعا كان الوقف.جائرًاء ليس بأولى من قول أبى حنيفة إن عمر رضى الله عنه قال بعد ذلك: 
.لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله يم لرددتها وهو مرسل صحيح؛ كما مرء وفيه دلالة على عدم لزوم 
الوقف» وجوار رده باجعماع الكلمتين أيضأ ولو سلمنا فقول شريخ: : جاء محمد يله ببيع الحبيس» 
.وقوله: لا حبس عن فرائض الله» وقول على وابن مسعود نحوه يفيذ عدم لزوم الوقف من أصله. 

ولا يخفى: أن إعمال الآثار كلها أولى من إعمال ؛ بعضها وإهمال بعضهاء » فالضحيئح ما قلنا 
من صحة الوقف بمعنى النذر ما دام الواقف حيا مع عدم لزومه؛ وكونه مقسوما على فرائض الله 
بعد نوته إلا أن يكون قد أضافه إلى ما بعد الموت يطريق الوصية: كبما فعله عمر أو قضى قاض 
بلزومه فيلزم والله تعالى أعلم. : 


د قال.به فلذل بن وبحي نفسه: كما صرح يه فى ”أحكام الوقف” له (ص اوة). ”07 7 
(؟) صرح بهذا الفرق هلال بن يحبى نفسه فى ” أحكام الوقف” (ص7). 











> يجن ل د 5 


أت رقاب لم أرث مالا اف تل نا نا لفقل إن شعت ع 
نت مها وقصدقت بجا تملةق با عسر على أن لا باخ ولا وهب ولافورين 


قوله: عن ابن عمر أن عمر إل خ قال الحافظ فى الفتح: قال السبكن: ونه وك 
رواية يحبى بن سعيد عن نافع عند البيبقى تصدق بطمره وحبس أصله لامباع لا يورث: ؛ وهذا 
ظاهره أن الشرط : حا ا ال ا ابي 
| قلت: قد تقدم من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ: فقال النبى ار : هد نامك 
لا يباع ولا يورث ولا يوهب» ولكن ينفق ثمره؛ وغى أتم الروايات وأصرحها فى المقصودء فعزوهاأ 
إلى البخارى أولى» وقد علقه البخارى فى المزارعة بلفظ: قآل النبى مرك لعمر: «تضدق بأصله 
الا يباع ولايوهب ولكن لينفق ثمرة» وحكيت هناك أن الداودى الششارح أنكر هذا اللقظء ولم 
يظهر لى إذ ذاك سبب إنكاره؛ ثم ظهر لى أنه بسبب التصريح برقع الشرط إلى النبى لدم إلا أنه لو 
اير ل ار او ا 506 ن أصلهاء وسبل 
ثمرتها اه .)٠١٠١:5(‏ 
٠‏ قلت: ذو رحد فيزن افر مسن لد لض لكي شنج نه مزلا سية 
عتذه فى أجد'دوت رسول إل َيِه كابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهرء فما ذا على أبئ حنيفة إن 
. أنكر لزوم الوقف والجال هله؟ لا سيما وقذ ثبنك:تخلاف ما فى اذيك عتم هذاععن على وابن 
. مسعود رضى الله عدهما أنه لا حبس عن فرائض اللهء وإذا اختلفت أقوال الضنحابة فلا حجة فى 
أحد دون غيره» وللمجتهد أن يختاز منها ما هوّ أقرب إلى الأصول غنده: ع 
...2 قال الموفق في "المختي” ': ولم ير شريح الوقفء وقال: لا حبس عن فرائض الله وهذا مذهب 
أهل الكوفة (ذهابا مهم إلى قول على وآبن مسعود وأصحابهمًا) وذهب أبو خنيقة إلى أن الوقف 
لايلزم بمجرده؛ وللواقف الرجوع فيه إلا أن يؤصى به بعد منوتة فيلزم أو يخكم بلزومه حاكم» 
ب وحكاه محوع عن على زان غود وار اي رجانه ينا امه فلولا ار ا 
الجواب عن إيراد الموفق على أبى حنيفة بأنه خالف الإجنماع فى الوقف: ٠‏ 
م عد قان: وهذا القول يخالف السنة الشابعة عن رسول الله مه وإجماع الضحابة رضى الله 
: عدهم فإن النبى. َك قال لسمر فى وقفه: الما أصتها ولا يماع ولايؤظتب ولا يؤزث» (فيه ما 








إعلاء الاق ل 


ل عع : ١3‏ 


اقفر ور قوق القذرى والرقات والصيمة وان ن السبيل» 0 
يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول» وفى لفظ: غير متأثل مالا. رواه الجماعة» وفى 
عاديك زوين ذهار كال في عييقة عم" ليس على الولى جناح أن يأكل وي كل 


د شد من ارود ف كردس كلهم البى 242 أو من كلام عسمرء وأين الإجماع وقد ثبت عن 
على وابن مسعود؛ لا حبس عن فرائض الله وبه قال شريح؛ ورواه عن النبى يه مرسلا كما 
تقدم؟) قال الترمذى رحمه الله: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من ن أصحاب النبى علد 
وغيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم فى ذلك اختلاقًا اه (:187). 

قلت: لا خلاف بينهم فى صحة الوقف ومشرعيته: وأما لزومه فهو مختلف فيه عندهم كما 
مرء ولا يازم من عدم علمه بذلك علم العدم» وقد أثبت غيره خلاف شريح وإبراهيم النخعى 
وأصحاب عبد الله فى ذلك» وقال أحمد: إن قول شريح هو مذهب أهل الكوفة كما ذكره الموثق؛ 
فأين الإجماغ مع خلافهم وفيهم الفقهاء والحدثون من أصحاب على وابن مسعود رضى طن الل غنديما 
وأصحاب أصحابهم وعليهم دارت الفتوى والقضاء كما لا يخفى على من مارس تاريخ الإسلام؟ 
الجواب عن إيراد الحافظ فى ” الفتح” على الطحاوى: 

قال الحافظ فى ” الفتح“: وحديث عمر هذا أصل فى مشروعية الوقف» ثم أسند من طريق 
أحمد عن نافع عن ابن عمر قال: أول صدقة -أى موقوفة- كانت فى الإسلام صدقة عمر. 

(قلت: : بل صدقة عثمان» فإنه اشترى بثر رومة مقدم النبى مَل امدينةء وجعلها المسامين: 
كما فى ”فتح البارى” (ه:ه 3١‏ ). اللهم إلا أن يقال: إن أول صدقة موقوفة حبس أصلهاء وتصدق 
مفعتبا صدقة عمر» فإ عثدان كان قد تصدق بأصل البكر ومنقعدها جميعا)» وقالا أت م ب 
لا يلزمء وخالفه جميع أصحابه إلا زفره وحكى الطحاوى عن عبيسى بن أبان عن أبى يوسف أنه 
قال حين بلغه حديث عمر: : لو بلغ أبا حنيفة لقال بهء ومع حكاية الطحاوى هذا فقد انتصر كعادته؛ 
فقال: قوله فى قصة عمر: حبس الأصل وسيل الثمرة لا يستلزم التأييد بل يحتمل أن يكون أراد 
مدة اخختياره لذلك اه ولا يخفى ضعف هذا التأويل؛ ولا يفهم من قوله: : قفتا وجبملت إلا 
لتأييد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه وكأنه لم يقف على الرواية التى فيا حبيس ما 
دامت السماوات والأرض اه(ه:1.:1). : 

قلت: : لم يتتصر الطحاوى لأبى حنيفة فى هذه المسألة بل التصر لأبى يوسف ومحمد 
واللسيورواسار توايي وقال: فإلى هذا أذهب وبه أقول من طريق النظر اه (3: :1 ولكنه 








١" ج‎ 


مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب 0 


صديقا له غير متأثل. قال: وكان ابن عمر هو يلى صدقة عمرء ويهدى لناس من أهل 
مكة ينزل عليهم أخمرجه البخارى (المنشقى)؛ وهو موصول الإسناد» كما فى رواية 
ارصامي رمل الارطار من و للق لكر ان ماين ا بن جويرية عن 


افدجا لاسي ب ادا لف مقرل رخ ابالفداتال ب فإايدةة عمسن , 
كانت مشتهرة فى المدينة اشتبار الشمس فى نصف النهار» وتتابعت الصحابة رضى الله عنهم 
بعدها فى وقف الددون الأراضى تقليدا لعمرء» ورضى بما فعله, ومثله لا يكاد يخفى على من له 
أدنى إام بالعلم فضلا عمن هو أعلم الناس بالسنن والآثارء والخلق عيال عليه فى الفقه والاعتبارء 
فالظاهر أن الحديث قد بلغه» ولم يكن عنده صريحا فى تأييد الوقف ولزومه على الإطلاق بل على 
تأبيد ما كان على طريق صدقة عمر» كما ذكرناه فيما تقدم. 

وأما قوله: ولا يخفى ضعف هذ التأويل إلخ ففيه أن منشأ ضعفه عند الخافظ حمله 
قوله ل : «حبس الأصل) على معنى حبسه على ملك الله تعالى» ودون إثباته خرط القتاد, وإن 
كان معناه: خبسه على على ملكك كما هو الظاهر المتبادر منه فضعف تأويله فى محل الخفاء» فإن 
امحبوس على ملك المحبس لا يكون خارجا عن اختياره» كما هو ظاهر. 

ولا يفهم من قنوله: وقفت وحبست إلا التأييد» مبنى على ذلك أيضا أن حقيقة الوقف هو 
الحبس على ملك الله تعالى» وهو عين النزاع؛ فإن حقيقته عند أبى حينفة الحبس على ملك الواقف» 
ش ولا يفهم منه التأبيد ولا اللزوم» وتذكر ما قاله هلال بن يحبى: : إن قوله: وقفت أو حبست لا يدل 
على الوقف بالأصل لاحتماله الوقف للدين أو للنوائب» وأما قوله: : وكأنه لم يقف على الرواية التى 
فيسها حبيس ما دامت المسماوات والأرض إلخ ففسيه أن هذا اللفظ أخحرجه الدارقطتى فى كتاب 
وقف عمرا ' مقرونا بوصيته (007:7). فلا دلالة فيه إلا على لزوم ما كان من الوقف بطريق 
الوصية من الثلث» وأبو حنيفة أول قائل بلزومه؛ فكأن الطحاوى قد وقف على تلك الرواية» ولم 
برها حجة على أبى حنيفة فى تأبيد ما لم يقل هو بتأبيده فافهم؛ والعجب من الحافظ أنه قد صرح 
نفسه بأن أكثر الروايات على أن الشرط من كلام عمر» وذكره يحبى بن سعيد وصخر بن جويرية 

عن نافع من كلام النبى مد فكيف يصح الاحتجاج به؟ على أن ماهيته التحبيس التى أمر بها 
ج ااحد اعرل مساق يورث» ولا حجة فى أفعال الصحابة وأقوالهم إلا 
أن يصح إجماعهم على أمر» ولم يجمعوا على لزوم الوقف» وإنها أجمعوا على جوازه ومشروعيته؛ 
كما ذكرناه بما لا مزيد عليه. 
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مشروعية الوتف ,أنه لا .باع ولاايورث ولايوهب 


نافع عن ابن عمر رضى اللاعنيها أن خزر رياف عال مص عو رسو ال ل 
وكان يقال له له: ثمغ وكان نخلا فال النبى ريثك : تصدق بأصله لا يباع , ولا يوهب ولا 
يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق مراك ير البارى” 0 


'الجواب عي احم ع بتري على أبى حنيفة: 
وقال الشوكانى فى "النيل": ومما يؤيد هنا ما ذهب نه الجمهور حدر كه آمل اقالك ققد 
1 أدراعه» واعتده فى سبيل الله» متفق عليه أه. 
قلت: لا دلالة فيه إلا على مشروعية الوقف ' لاع ردق اسليها واكم ا سال يعد 
النبى ركه به وهو سيد الحكام؛ أو لكون خالد قد أوصى بذلك عند موته أيضاء كما فى رواية عند 
الطبرانى عن ابن المبارك ثنا حماد بن زيد عن عد الله بن امختار عن عاصم بن ببدلة 57 وائل 
الكل حضوت الك بن اوليك الزفة قد عر ادين وق احرف ف فال: إذا نا ميك فالطارا 
سلاحى وفرسى فاجعلوه عدة فى سبيل الله تعالى. «زيلعى” .)١59:7‏ والمذكور من السند صحيح 
على شرط مسلمء ولا نزاع فى لزوم الوقفٍ إدا كان بطريق الوصية. / 0 
فال وف ذلك حديك أى حرية اللتكؤز أل ابإنع :دان قوله: " صدقة جازية " بشعر يأن 
الوقف يلزم؛ ولا يجوز نقضه؛ ولو جاز النتقض لكان الوقف صدقة منقطعة» وقد وصفه فى 
ل ش 
لت: لأذكم ١‏ للوقق اق انلك روصي معدم الالقيل ير وال كرفي ار لع 
ا ا ال م ا ا 
ماهى غير جارية» وأما إن ما كان منها -جارية فهى الوقف بعينباء وأن الوقف لا يوصف بعدم 
الجربان فلا دلالة فيه على ذلك أصلاء سلمنا ولكنه إنما يكونمحجة على من قال بعدم لزوم الوقف 
مطلقاء وأما من قال بلزومه إذ! اتصل به به حكم الحاكم أو أضيف إلى ما بعد الموت فلا يرد عليه 
بذلك شىءخ" لأنه يخمله عام ما..كان صدقة جار رية بشرائطهاء وهذا القيد لا بد منه إجماعاء فإن 
للؤقف. شرائط معلومة عند الجمهوز مار إن تلك الشرائط ما هى؟ فالحديث ساكت عنه» 
ويطلب ذلك من غيرء. قال: ومن ذلك قوله مرك ييه : «لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وهذا منه م 
بيان لماهية التحبيس التى أمر بها عمرء وذلك 0 لزوم الوقف وعدم جواز نقضه وإلا لما كان 
تحبيساء والمفروض أنه تحبيس اهدء قلت: وفيه ما ذكرناه فيما مضىء فتذكر فقد استوفينا الكلام فيه 
بما لا مزيد عليه. 0 








من مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب 1 


3 4- حدتنا -حماد هو أبن خالد سح دثنا عبد الله هو العمرى عن نافع عن ابن 
عمر قال: أول صدقة -أى موقوفة- كانت فى الإسلام صدقة عمرء رواه أحمد كما فى 
'فتح البارى” (705:0)) وإسناده حسن. 

6 - عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: سألنا عن أول حبس فى الإسلام فقال 

. المهاجرون: صنقة عمرء وقال الأنصار: صدقة رسول الله يتم رواه عمر بن شبة» وفى 
إسناده الواقدى (فتح البارى 206 قلت: قد تقسدم إغرمرة أنه وكارك 


واعير وااراجع عيلانا تاليدم 


قال: ومن ذللة حتديق أب قعادة عبد النسان وان ماجه نؤانم حباق مافوعاء وما بخلفه 
الرجل بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له وصدقة تجرى يبلغه أجرها وعلم يعم به من بعده) ل 
ملام عتمي از الف من القير امع لهذا وديف انل عريرة الملتكوز أو البلك #كالاعمة. 
ا ل ا قال: ومن ذلك وقف أبى 
طلحة الآتى» وقول رسول الله َيه له: «أرى أن تجعلها فى الأقربين» وماروى من حديث أنس عند 
الجماعة أن حسان باع نصيبه منه ة فمع كونه فعله ليس بعك رق رو أنه نكر عليه اله 
م ل ب لب قو الل ل او ل ار 
حصته وقاف من أبى اللحة واشتراها منه معاوية ب بن أن سفيان» وكلاهما صحابيان كانا من 
الإسلام بمكان» وتذكر ما أسلفتاه ذيما مضى. 
قال: ومن ذلك وقف جماعة من الصحابة منهم على وأبو بكر والزبير وسعيد وعمر وابن 
انعاس وحكيم بن حزام وأنس وزيد بن ثابت» روى ذلك كله البيبقى. (قلت: قد رواه من طريق 
الحميدى معضلاء كما فى ” نصب الرإية“ و ” الدراية' ١57:7(‏ و/17؟)» ولا يصح الأحتجاج 
بمثله عند امحدثين» سلمنا ونكنمها كانت على سنة صدقة عمر مضافة إلى ما بعد الموات ت متصلة بحكم 
الحاكم با "تما قدمنا). ومنه أيضا وقف عثمان لبثر رومة كما فى حديث الباب (1777:8). 
الس لزوم مثل هذا الوقف الذى تصدق بأصله ومنفعته جميعاء لا سيما وقد 
شك الح حك رقوري دكا 
00 .حدثنا | حماد إلى قوله: وفى مغازى الواقدى إلخ قلت: دلالة الآثار على مشرعية 
. الوقف ظاهزة» ولا لا نزاع فى أن صدقات ال لا تور رك لقوله ركد (إنا معاشم الأنبياء 
لا نورثء ما تركناه صدقة) وهو حديث مشهور قد احتج به أبو بكر على فاطمة؛ ووقعت الفتنة 








ا ل كر تي 
مخيريق التى أوصى بها إلى النبى مَيُّ فوقفها النبى مَك . (فتح البارى .)7١١:0‏ 

0 5- وروى البيبقى )١:7(‏ من طريق أبى حفص الآبار عن الاأعمش عن 
إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها «أن رسول الله مره جعل سبعة حيطآن 
له بالمدينة صدقة على بنى هاشم وبنى المطلب»؛ أبو حفص الأبار صدوق يهم 
اديت احسة 

رسيي عبان ف زول عن فلي بعل رسوال الله ل ينتن ذلك 
الخلف عن السلف جيلا بعد جيل» وهى مشهورة بالمدينة» وكذلك صدقاته عليه السلام 
بالمدينة مشهورة وقد تصدق عمر فى خلافته بشمغ: وتصدق بماله» و كان يغل مائة وسق 
بوادى القرى كل ذلك حبسا وقفا لا يباع ولا يشترى؛ وحبس عثمان وطلحة والزبير 
وعلى بن أبى طالب وعمرو بن العاص دورهم على بنيهم وضياعا موقوفة» وكذلك ابن 
عمر وفاطمة بنت رسول الله ميد وسائر الصحابة جملة صدقاتهم بالمدينة أشهر من 
الشمس لا يجهلها أحدء وأوقف عبد الله بن عمرو بن العاص الوهط على بنيه؛ 
اختصرنا الأسانيد لاشتهار الأمرء قاله ابن حزم فى ”" المحلى” :)١0:9(‏ وحبس عثمان 
بكر رومة» وحبس عمر ثمغ ثابت فى الصحيح, وأما غير ذلك مما ذكر فقد رواه البيبقى 
فى سننه عن الحميدى معضاة .)١11١:5(‏ 

9 - حدثنا سليمان بن داود المهرى أنا ابن وهب أخبرنى الليث عن يحبى بن 


ين الناس بسبب ذلك» فترك الاشتغال به أسلمء ومعناه أن ما تركه يكون صدقة» ولا يكون ميان 
عنه كذا فى ' المبسوط * (0:1. فلم تكن صدقاته من الحبس عن فرائض الله فى شىء. 

قله وتتيش عكسيات إلخ دلالة الآثار على مشروعية الوقف ظاهرة» وهو إجماع المسلمين 
كما تقدم, والخلاف إنما هو فى لزومه إذا حبس أصله وتصدق بغلته؛ ولم يتصل به حكم الخاكم؛ 
واويات ليطا بعد الرية: 

قوله: : حدثنا سليمان بن داود المهرى إلخ قلت: أخرجه الدارقطنى فى سنن من طريق عبسيد 
الله بن عمر عن نافع عن عن ابن عمر بلفظ: فكتب عمر هذا الكتاب: لل 
9 الوسق التى أطعمنيها رسول الله مه من أرض خيبر إنى حبست أصلها وجعلت ثمرتما 





ا مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب ا 


5 عن صدقة عمو بن الخطاب قتال: نسخها لى عبد الحميد بن عبد الله بن عتمر بن 
الخطاب: بسم الله ال ن الرحيمء هذ! ما كتب عبد الله عمر فى ثمغ فقص من خبره 
نحو حديث نافع» قال: غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل وامحروم؛ قال: 


وساق القعسة) قال: وإن شاء ولى تمغ اشترى من ثُمره رفيقا لملة: ككننن معيقي”ت 


صدقة لذى القربى واليامى والمساكدين وابن السبيل والمقيم عليها أن يأكل؛ أو يؤكل صديقا 
لا جناح؛ ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ما قامت الستماوات والأرض» جعل ذلك إلى ابنقه 
حنصضة فإذا نامك تماق ذى الرأى من أظليا اه و بم ' 

واحتج الحافظ فى " الفتح” (53:0؟) ببذا الطريق فهو حسن أو ضحيحي عنده؛ قال 
الحافظ: وزاد أحمد من طريق حماد بن زيد عن أيوب فذكر الحديث» قال حماد: وزعم عمرو بن 
ذينار أن عَبَدَ الله بن عمر كان يبدى إلئ عبد الله بن وان من صدقة عمر» و كذا رواء عمر بن 
شبة امن طريق,بحماد بن زيد عن عمرة /وزاد عمرين شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون فى آخر 
هن لي اليل باع إلى تفصة أم المؤمنين» ثم إلى الأكابر من آل عمرء ونحوه فى رواية 
عبيد الله بن عمر عند الدارقظنى (قلت: ليس فيه: إلى الأكابر من آل عمر بل إلى ذى الرأى من 
أهلها كما ذكرناه)) وفى رواية أيوب عن نافع عند أأحمد: يليه ذوا الرأى من آل عمرء فكأنه كان 
أولا شرط أن النظر فيه لذوى الرأى من أهله ثم عين وضيته الحفصة. (قلت: بل الظاهر وقوع 
الاختصار فى رواية أيوب عن نافع عند أحمدء فحذف اسم حفصة وذك من يليه بعدهاء ولم يزل 
ذلك من داب الرواة وعم نصوو ديق ويأتى به آخر على أتم سياق)» وقد بين ذلك عمر بن 
شبة عن أبى غسان المدنى قال: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من.كتابه الذى عند آل عمرء 
فنسختبا حرقًا حرفًا: هذا منا كتب عبد الله أمير. المؤمنين فى ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت, تنفق 
مره حيث أراه ل فك توت فإى ذوى ارأى من أهليا 

قلت: ل كر الشووظ كله نحو الذى تتقدم الحديث المرفوع ثم قال: والمائة وسق الدى 
أطعمنى النبى مَيُهُ فإنها مع ثمغ على سننه الذى أمرت به وإن شاء ولى ثمغ أن يشترى من ثمره 
رقيقًا يعملون فيه فعل» وكتب معيقيب» وشهد عبد الله بن الأرقم. وكذا أخرج أبو داود في 
روايته نحو هذاء وذكرا جميعا كتايا آخر نحو هذا الكتاب» وقيه من الإيادة: وصتومةابق الأكوم 
والعبد الذى فيه صدقة كذلكء وهذا يقعضى أن عمر إنما كتب كتاب وقفه فى خلافته لأن 


معيقيبًا كان كاتبه فى زمن خلافته وقد وصفه فيه يأنه أمير المؤمنين» فيحتمل أن يكوت وقفه فى 


إعلاء السقه : 


مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب لافيت 


وكيد فين الله بن الأرقم: : يسم الله الرخمن الرحيم».هذا ما أوعى به عبد الله عمبر أمير 
الؤسين إد حدث به حاث أن ثمغا و صرمة بن الأكوع والعيد الذى فيهء والمائة 


زم النى يل بالف وتونى هو انار علب إلى أن حضرته الوصية» ع عاك 
ويحتمل أن يكون آخر و قفيته ولم يقع منه فبل ذلك إلذ استشارته فى كيفيته اه (ه :”و١‏ )0 
تأييد قول الإمام: ٠‏ 
قلت: وإذا جاء 'لاحتمال لم يكن حديث عمر هذه أصلا فى لزوم كل وقف بل على لزوم ما 
مضافا إلى ما بعد المدات بطريق الوصية فليأت بأصل غير هذاء ودون إثباته خرط القتاد» وإذا كان 
كذلك فما ذا على أبى حنيفة إن أنكر لزوم الوقف بدون حكم اناكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت 
وضيةٌ نظرا إلى حديث عمر الذئ هو الأصل فى الباب» وترجيحا لأحذ الاحتمالين فيه وهو كونه 
آخر وقفيته إلى أن حضرت الوصيذ فوقف -تيئئذ وكتب الكتاب؛ فإن الظاهر كون الوقف متصلا 
بكتابه لما فى الوقس باللفظ بدون الإشهاد عليه» وكتابته من مظنة التباس الصدقة الموقوفة بالتركة 
ابتى يتعلق بها حق الوارث إن أد ركه الموت قبل الكتاب» ويبعد ذلك من مثل عمر رضى الله عنه 
وقد مر عن جابر أن الصحابة تتابعوا فى وقف الأراضى والدور حين قرأ عمر عليهم كتاب وقفه» 
واشتم. ذلك بينهم» فلو كان عمر وقفه فى حياة النبى يي باللفظ تتابعوا فيه قبل كتابته الكتاب» 
وقد علمت أن التصدق با منفعة مع حيس الأس لغ متعقؤل المع » والوارد على خلااف الفسبايني 
عد 0 قف لازم إلا إذا كان على سنن صدقة عمر» والراجح كوذبا و وقفا 
ى اخياة مضافة | إلى ما بعد الموت بطريق الوصية» نافهم. 
ال الحافظ: وإستا عدا دل به على جواز الوق ارا يك فزيهر يل ارت الي الك 
60 
ار ل 0 . بعده تفصة ')وهى 
1 ال مث 0 فى 4 5 5 صَإانكه 
من يرثه» وجعل لمن ولى وقفه أن يأكل منه» وتعقب بأن وقف عمر صدر منه فى حعياة النبى عريتة) 
والذى أوصى به إنما هو شرط النظر اه (ه 3). 
: قلت: ن: وفيه تريح لأحد الاحتمالين من غبر دليله ولفظ كتاب حمر عند الدارقطى: : إنى 
(1). فيبه دليل على 06 ل حلايك تر هذا على الوق فز سرس نورق طارع الومية قعابل#وانكر تجلا راان 
حنيفة كيف يضطر الناس إلى ما قاله وهم لا يشعرون. ظ 0 1 1 








-- 'مشروعية الوقف وأنه لا بباع ولا يورث ولا يوهب_ ١‏ 


ا يكير ورعينة الدى فيه والمائة التى. أفلفيية يع ييل َك بالوادى تلب سفضة مأ 


ع الا ل قر ال لياه نا حافصة مر ا 
الواقف عند كتابة الكتاب مع الوصية بالتظر لخفقصة. ش 

"والحق فى الجواب عن استدلال أحمد به أن جعل النظر للوارث لا يستلرم جواز الوقف عليه 
فى مزض المونتء ؤشرط عنمر لمن ولى وقد أن يأكل :ننه بالمغروف لا يقعضى كونه وقفا على 
حفصة ولا علئ من وليه بعدها من أهل بيته» وإلا لم بمنعة أن يتخذ لنفسه منه مالاء ولم يشترط أن 
ا يأكل منه بقن عمالتهة واللة تعالى أعلنم: "نعم قوله: فتضدق بها فى الفقراء والمساكين وذوى القربى 
وَالقيْف يفيّد ضحة الوقف علئ الوارث لكؤؤن ذى القربىعاما للوارث وغيزه» و 101 
لضحة الوقق على الوارث المغين كما هو ظاهرء والذى جعله لخفصة إنما هر النظر وإ'رلاية» والذى 
يحل لها منه إنما هو عسالتهاء وليس ذلك من الوقف على الوارث فى شىء. 
-* ودلالة اذيك على آن لفق بحتسن الأضل والغتضحق بالغلة إذا كان مطبافًا إلى ما ينعد 
الموت بطريق الوصية لايباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث ظاهرة» وهو إجماع المسلمين» 
أوذهب أبو يوس ف,ومحمد والجمهور إلى لزومه بدون:الإضافة أيضا لخلو أكثر الروايات عن ذكر 
الوصية فى نس ييه الوقف صدر منه فئ حياة النبى مركن والذى أوصى به إنما 
قرط النفاره هه أبو الحنيفة على ام أن حضرتة الوصية؛ فحيكذ كتب كتاب 
وق ل ستشازنه فى كيفيته كما تقدم» وقول أبى حنيفة وإن كان قويا من 
'أغتار للقتو قوث أب يؤشف ومحمد وهز قول سائر ا العلماغ: 

ولكن الخنار للفتوى قولهماء وهو قول سَائر العلماء» قال امحقق فى 5 57 
“قول عامة العلماء بلزومه, لأن الأتحاديث والآثار بطلائو عان ذلك فول كنا ميس من قولة عليه 
“الصلاة والسلام: لا يبااع ولا يورث إلى آخرهء وتكرر ذلك فى أحاديث كثيرة» واستمر عمل 
الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك وتوارث الناس أجمعون ذلك» فلا تعارض بمثل 

الحدّيث الذى ذكره:(أبو.حنيفة ومن انتصر له).. كا 

: وبالجملة فلا يعد أن يكون إجماع. السيحابة على ومن يدع سارل على حلاف قوله 
فلذا ترجمع خلافه» وذكر بعض المشايخ أن الفتوى على قولهما اه ملخصًا (0:؟47). ولى فى 
بعض ما ذكره نظرء والمقصود إننا هو تأييد ما ذكرته من أن المختار للفتوى قولهماء وهو مدهب 
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ال واد ايو ارالك يا ردم تغرف يفقه شيك را فخ الساتن 


الحنفية فى الباب» والنك وألك ا العلى الوها 


وقد تم "كتاب الوقف ههنا على قول 0000 ر بعد هذا أكثره على 
قولهما فليتنبه له ولنذ كر ههنا ما ذ كره العلامة العينى فى 'عمدة القارى' » اطلعت عليه بعد تحرير 
المقام. وهو كالخلاصة لما ذكرته من مفصل الكلام فحجمدت الله على الموافقة وإن لم أكن أهلا 
لذلكء؛ قال فى باب الشروط فى الوقف فى شرح حديث عمر رضى الله عنه فى صدقته ما نصه. 

احتج به الجمهرر وأبو يوسف ومحمد على جواز الوقف» ولا حلاف بينهم فى جواز 
الوقف فى. حق وجوب التصدق بما يحصل من الواقف ما دام الواقف حياء ولا خلاف أيضا فى 
ججواره قن حتقزوال:ملك! لرقبة قبة إذا اتصل به قضاء القاضى أو أضافه إلى ما بعد الموت بأن قال: هو 
وقف فى حياتى صدقة بعد وفاتى. 

واختلفوا فى جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم يوجد الإضافة إلى ما بعد الموت؛ ولا اتصل به 
حكم حاكم. فقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى إن للواقف بيع الموقوف وهبته» وإذا مات يصير ميراتا 
لورثته» وقال أبو يوسف ومحمد والجمهور: يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ وفيه أن 
الوقف مشروع خلافا للقاضى شريح؛ وفيه أن الوقف لأ يجوز بيعه ولا هبته» ولا يصير ميراثاء لأنه 
صار لله تعالى''' ونخرج عن ملك الواقف. 

واختلفوا هل يدخل فى ملك الموقوف عليه أم لا؟ فقال أصحابنا: لا يدخل لكنه ينتفع بغلته 
بالتصدق عليه: لأن الوقف حبس الأصل وتصدق بالفرع؛ والحبس لا.يوجب ملك النحبوس» وعن 
الشافعى ومالك وأحمد رحهم الله » ينتقل إلى ملك الموقوف عليه لو كان أهلا له» وعن الشافعى فى 
قول ينتقل إلى الله تعالى» وهو رواية عن أصحابناء وعن الشافعى فعى أن الملك فى رقبة الوقف لله تعالى . 

وذكر :صضاحب ‏ التحرير ' أنه إذ!. كان الوقف على شخص وقلنا: الملك للموقوف عليه افتقر 
إلى تي كالهد كاد النووى فى 'الروضة” : هذا غلط ظاهرء وفيه ما كان نظير الأرض التى 
حبسها عمر رضى الله تعالى عنه كالدور والعقارات يجوز وقفها. 

زعت وجيت نامعب اله قر رم : لا حبس عن فرائض اليه تبالي: أخرجة 
الم 0 “تعيك عق ينعن أبن ا ل 0 رجاله ثقات» 


دلق على قول أبى “يو سقف و متحمداء وا هو ألمْمتى ذه فى المذهب . 


0 مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب حا 


ٍ وانحروم وذى القربى؛ ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. روأة 


وأخرجه البيبقى فى سننه بأتم منه» ومعناه لا يوقف مالء ولا يزوى عن ورثه» ولا يمنع عن القسمة 
ينجم» ويؤيد هذا ما رواه الطحاوى أيضا من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: معت رسول 
لله لد عي يقول بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نبى عن الحبس»» وأخرجه البيبقى 
افا وقال: : فى سئده ابن لهيعة» وأخوه عيسى» وهما ضعيفان. 
ابن لهيعة: 

قلت: ما لابن لهيعة؟ وقد قال ابن وهب: : كان لهيعة صادقاء وقال فى موضع آخر: حدثنى 
الصادق البار والله ابن لهيعة» وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما كان محدث مصر 
إلا ابن لهيعة» وعنه: من مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة حديفه وضبطه وإتقانه؟ ولهذا حدث عنه 
أحمد فى مسنده بحديث كثير» وأما أخوه عيسى» فإن ابن حبان ذكره فى ” الفقات“» وقال 
الطحاوى: هذا شريح» وهو قاضى عمر وعثئمان وعلى الخفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم قد 
روى عنه هذاء وقد وافق أبا حنيفة فى هذا عطاء بن السائب وأبو بكر بن محمد وزفر بن الهذيل. 

فإن قلت: ما تقول فى وقفِي رسول الله َيه وفى أوقاف الصحابة بعد رسول الله مَلكر؟ 
قلت: أما وقف رسول الله ميقم فإثما جازء لأن المانغ وقوعه.حنبسا عن فرائض الله ووقفه عليه 
الصلاة والسلام لم يقع حبسا عن فرائض الله تعالى لقوله ركه : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» ما 
ت ركناه صدقة) وأما أوقاف الصحابة بعد موته مَتهِ فاحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة» هذا هو 
الظاهر أورد عليه ابن حزم أن عمر ترك ابنيه زيدا وأخته صغيرين جداء وكذلك عفمان وعلى 
وغيرهم» فلو كان الحبس غير جائز لما حل ترك أنصباء الصغار تمضى حبسا اه .)١141١:9(‏ 

فالحق فى الجواب ما ذكرناه أنها محمولة على اتصال حكم الحاكم بها أو كونها مضافة إلى 
ما بعد الموت؛ وليس ذلك ببعيد. فإن قلت: قال البيبقى: ولو صح هذا الخبر لكان منسوخاء قلت: 
النسخ لا يثبت إلا بدليل» ولم يبين دليله فمجرد الدعوى غير صحيح» والجواب عن حديث الباب 
(أى حديث صدقة عمر) أن قوله مَه : إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها) لا يستلزم 
إخراجها عن ملكه؛ ولكنها تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركهاء ويكون له فسخ 
ذلك حتى شاءء ويؤيد هذا ما رواه الطحاوى حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن 
زياد بن سعد عن ابن شهاب أن عمراد بن النطاب رضى الله عنه قال: «لولا أنى ذكرت صدقتى ' 
لرسول الله َه أو نحو هذا لرددتها». فلما قال عمر هذا دل أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن 








إعلاء ا مجرو عي الو قف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب ٠‏ 9 


أبو داود وسكث عنه هو والمنذرى (عوث المعبود 7/51:15). 


بمنعه من الرجوع فيبهاء وإنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله َه أمره فيها بشىء» وفارقه على 
الوفاء به فكره أن يرجع عن ذلك. 

فإن قلت: قال ابن حزم: + القت كر واه م لقا كدري ا قلف تلت قوله: 
هذا بلية وكذب تبافت عظيمء وكيف يقول هذا القول السخيف والحال أن رجاله علماء ثقات؟ 
فيونس من رجال مسلم والبقية من رجال الصحيح على ما لا يخفىء والله أعلم بحقيقة الحال اه 
ملخصًا 419:9 و )47١‏ قلت: وأما علة الإرسال فقد قدمنا الكلام فيها مستوفى» فتذكر. 

وأما ما رواه البيبقى فى ”سننه “: من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت 
الشافعى يقول: اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلما فى الوقوف وما يحبسه الناس» 
فقال يعقوب: هذا باطل» قال شريح: جاء محمد 2َريِهِ يإطلاق الحبس» فقال مالك: إنما جاء 
محمد مَِكثَه بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة» فأما الوقوف فهذا وقف عمر 
ابن الخطاب حيث استأذن النبى مِيِتهِ فقال: «حبس أصلهاء وسبل ثمرتها) وهذا وقف الزبير» 
. فأعجب الخليفة ذلك منه» وبقى يعقوب ساكتا اه (5 0 
| ففيه أن محمد بن عبد الله بن الحكم وإن كان ثقة قن عنوفا مات روي عم المى كه 
فلا نسلم كونه ثقة فيما يرويه من مناظرات الشافعى مع أصحاب أبى حنيفة» ولما حكى مناظرته مع 
محمد بن امسن فى إتيان المرأة فى الدبر» وفيها احنحاج الشافعى لمن يقول بالجواز. 

قال الربيع: لما بلغه ذلك كذب محمد -أى ابن عبد الله بن الحكم- والله الذى لا إله إلا هو 
لقد نص الشافعى على تمريمه فى ستة كتب كما فى "التبذيب” (111:9) وكيف يظن بأبى 
يوسف أن يطلق القول ببطان الوقف مطلقًا ولم يقل به أبو حنيفة» فقد مر أنه لا نزاع فى صحة 
الوقف ومشروعيته. 

وإنما الخلاف فى لزومه؛ وإن حمل قوله: هذا باطل على أنه غير لازم فكيف يظن به أن يبقى 
سأكتاء وقد روى هو نفسه عن عطاء بن السائب» قال: سألت شريحًا عن دار حبسها صاحيها 
على الآخر فالآخر من ولده؛ فقال: : ل حبس عن فرائض الله كما تقدم» وهذا أدل دليل على أن قول 
شري إما جاء محمد مق بإطلاق الحبس لم يكن عنده على ما قاله مالك من إطلاق ما كانوا 
يجبسونه من البحيرة والسائبة» بل على إطلاق الحبس وعدم لزومه مطلقاء وشريح أعلم بمعنى ما 
.واه من غيره؛ كيف ولم يكن حيس أهل الجاهلية مقصورًا على البحيرة والسائبة بل كانوا. 








ان إذا صح الوقف خرج من ملك الواقف ولم يدخخل فى ملك الموقوف عليه ١‏ 
باب إذا صح الوقف خرج من ملك الواقف 
ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه 
- عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله مَيَكلهِ قال لعمر: إن شعت حبست 
أصلها وتصدقت بها) وفى رواية عبيد الله بن عمر: احبس أصلهاء وسبل ثمرتهاء وفى 
رواية يحبى بن سعيد: تصدق بثمره» وحبس أصله فتصدق عمر أنه لا يباع أصلهاء 
ولا يوهب ولا يورث فى الفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل الله والضبيف وابن 


يحبسون الحرث والزرع أيضاء قال تعالى حاكيا عنهم: إؤقالوا هذه أنعام وَحَزث لا يطعنمها إلا 
من نشاء بزعمهم» وأنعام حرمت ظهورها» الآية» فالأنعام التى حنرمت ظهورها هى البحيرة 
والسائبة؛ وهى غير الأنعام والحرث الحجر التى لا يطعمها إلا من شاءوا بزعمهم؛ فوقف الأرض» 
أو الدار على الأولاد والذرية» أو على قوم بأعيانهم داخخل فى الحرث الحجر الذى كان أهل الجاهلية 
وحور ف عن ف قتايوا إلا أن يجدن اير ميف عل المستاكن لوقيل ا مال لير مندقة 
كصدقات عمر وعلى وابن عمر وزيد بن ثابت لم ينكر أبو حنيفة جوازه؛ وإنما أنكر ما كان 
حبسها على الولد أو ولد الولد لا يرجع آخره إلى أن يكون صدقة فى الفقراء فهو باطل عنده» وهو 
النعرأاكره قريع ردال ا رعالجا ب مسد 7 الاق ادس لاقوع رتت كر مأ سلفاة ا 
لا مزيد عليه. 
باب إذا صح الوقف خرج من ملك الواقف 
ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه ' 

قوله: “عن نافع إلخ” دلالة قوله: اجام عل ل رين أن كك سبالم رك ار يلق 
ضديقا غير متمول فيه» وفى رواية الأنصارى عند البخارى قال ابن سيرين: غير متأثل مالا (فتح 
البارئ 6:. ٠‏ مع جعله الولاية لابتتة حفصة» ولذوى الرأى من آل عمر بعدها على أن الموقوف 
لا يدخعل فى ملك الموقوف عليه ظاهرة» وإلا لم بمنع ناظر الوقف من التمول به وتأثله مغ كونه من 
القربى الموقوف عليهم» زاف اراد شري ترزى الزائت ب حجنا جر اللي 11 اي فتح 
البارى "ء وهو الظاهر المتبادر. 

قال الموفق فى “المغنى “: من وقف فى صحة من عقله وبدنه على قوم وأولادهم وعقبهم» 
ثم آخره للمساكين» فقد زال ملكه عنه أى أن الوقف إذا صح زال به ملك الواقف عنه فى الصحيح 
من المذهبء» وهو المشهور من مذهب الشافعى ومذهب أبن حنيّفة» ون أخمد لا يُوْولَ ملكهء 








إعلاء السنن إذا صح الوقف حرج من ملك الواقف ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه ١‏ 
السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه 
رواه البخارى وما فيه من الزيادات فمن فتح البارى (93:0؟) وفيه أيضًا من طريق عمر 
ابن شبة وأبى داود: هذا ما كتب عبد الله أمير المؤمنين عسمر فى ثمغ أنه إلى حفصة ما 
شت تنفق ثمره حيث أراها الله فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها اه (ه ١‏ 

وهو قسول مالك» وحكى قولا للشافعى رضى الله عنه لقول النبى مَيه: «حبس الأصل 
وسبل الشمرة»» ولنا أنه سبب يزيل التصرف فى الرقبة والمنفعة فأزال الملك كالعتق» ولأنه لو كان 
ملكه لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق» وأما الخجبر» فالمراد به أن يكون محبوسًا لا يباع 
ولاايوهبء ولا يورث اه. 

قال: وينتقل الملك فى الموقوف إلى الموقوف عليهم فى ظاهر المذهبء قال أحمد: إذا وقف 
داره على ولد أخيه صارت لهم؛ وهذا يدل على أنهم ملكوه؛ وروى عن أحمد أنه لا يملك» وعن 
الشافعى من الاختلاف نحو ما حكيناه؛ وقال أبو حنيفة: لا ينتقل الملك فى الوقف اللازم بل يكون 
حقا لله تعالى» لأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القربة بتمليك المنفعة» فانتقل الملك إلى 
لله تعالى كالعتق. 

ولنا أنه سبب يزيل ملك الواقف وجد إلى من يصح تمليكة على وجه لم يخرج امال عن 
ماليته» فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع؛ ولأنه لو كان تمليك المنفعة لمجردة لم يلزم كالعارية 
والسكنى؛ ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية» ويفارق العتق» فإنه أخمرجه عن المالية» وامتناع 
. التصرف فى الرقبة لا يمنع الملك كأم الولد اه (19.::5). 

قلت: ولو تأمل الفقيه لعرف أن الأئمة كلهم قد قالوا فى الوقف اللازم ما قاله أبو حنيفة فى 
الغير اللازم عنده؛ وهو ما لم يضف إلى ما بعد الموت أو لم يشصل به حكم الحاكم» فقد قال مالك 
بعدم خروج الموقوف من ملك الواقف, وقال أحمد بدخوله فى ملك الموقوف عليه» فهل لأحد 
بعد ذلك أن ينسب أبا حنيفة إلى مخالفة الإجماع وغيره من امجتبدين يقول بما قاله؟ فإن قيل: 
لم يقل مالك وأحمد بجواز بيعه وكونه ميزاثا. 

قلنا: التادافالا بالك عيبا لجز عد لبه قروو الف تا 111 
حنيفة؛ وإثما النزاع فى تلك الشرائط» فقال: لا يكون الموقوف كأم الولد والمدبر إلا بعد حكم 
الحاكم بلزومه أو بالإضافة إلى ما بعد الموت بطريق الوصية» وقال غيره: يكون مثلهما بمجرد 
الوقف؛ ولا دليل لهم على ذلك فإن صدقة عمر التى هى الأصل فى الباب إنما كانت بطريق 








ع يفل 
باب ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفه العام 

١‏ - عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كد قال لعمر: (إن شكت حبست 
أصلهاء وتصدقت بما) فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولاتيوهب ولا يورث الحديث. 


الوصية» أو متصلة”' بحكم الحاكمء هذا ويشهد لأبى حنيفة فى عدم دخول الموقوف فى ملك 
ا موقوف عليه بعد لزومه شرط عمر لمن ولى وقفه أن يأكل منه بالمعروف غير متأثل مالا بالتقرير 
الذى ذكرناء قال فى ' الكفاية”: وإذا صح الوقف حرج من ملك الواقف» ولم يدخل فى ملك 
الموقوف عليه إلى أن قال: إذا جعل صح بمعنى لزم أى بحكم الحاكم عند أبى حنيفة أو بتعليقه 
با موت؛ وبمجرد القول عند أبى يوسف رحمه الله وبالتسليم إلى المتولى عند محمد خرج من ملك 
الواقف بالإجماع؛ ويدل عليه قوله فى أول الكتاب» قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يزول ملك 
الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته اه ملخصًا (0:0؟4 مع ' الفتح ). 
باب ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفة العام 

قوله: "عن نافع إلخ “ قال الحافظ فى ' الفتح": وفيه أى فى حديث صدقة عمر أنه لا يكفى 
فى الوقف لفظ الصدقة» سواء قال: تصدقت بكذاء أو جعلته صدقةٌ حتى يضيف إليها شيعا آخر 
لتردد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة» فإذا أضاف إليها ما بميز أحد المحتملين 
صح بخلاف ما لو قال: وقفت أو حبست فإنه صريح فى ذلك على الراجنح وقيل: الصريح 
الوقف خاصة: وفيه نظر لثبوت التحبيس فى قصة عمر هذه نعم لو قال: تصدقت بكذا على كذاء 
وذكر جهة عامة صحء وتمسك من أجاز الاكتفاء بقوله: تصدقت بكذا بما وقع فى حديث الباب 
من قوله: فتصدق بها عمر» ولا حجة فى ذلك لما قدمته من أنه أضاف إليها لا تباع ولا توهب اه 


)1١(‏ وأيضا فإن الشىء إذا ثبت ثبت بلوازمه» ومن لازم كونه ملكا للواقف أو الموقوف عليه أن يرجع إليهما قيمته كالملك المطلق» 
وحرمة بيع المدبر وأم الولد إفا هو لأجل إضافة العتق إلى ما بعد الموت فى قول المولى أو فى كلام الشارع؛ وبه تقول فى 
الوقف المضاف لوجود الإضافة فيه من المالك» وفيما اتصل به حكم الحاكم لكونه نائبا للشارع صلوات الله وسلامه عليه فإن 
قيل: قد وجدت الإضافة فى كلام الشارع للموقوف كوجودها فى كلامه لأم الولد؟ 
قلنا: قد وقع التردد فى كون الشرط -أئ قوله: لا يباع ولا يورث ولا يوهب - من كلام النبى مره أو من كلام عمر كما 
مرء فلا تتحقق الإضافة فى الوقف بدون تصريح الواقف بها أو حكم الحاكم بلزومه؛ ومن ادعى حرمرججيع المملوك ما دام 
مملوكا بدون هذه الإضافة فعليه البيان» وبهذا يتبين لك سخافة ما قاله ابن حزم فى ' امحلى ": ويقال لهم: هلا قستموه على 
التدبير الذى لا يجوز فيه الرجوع عندكم؟ أو هلا قستم قولكم فى التدبير على قولكم فى الحبس إلخ (104:9) فإن قياس 
الوقف على التدبير لا يصح ما لم يوجد فيه الإضافة إلى ما بعد الموت» فافهم. 1 











إعلاء السئن ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفة العام ١25‏ 


رواه البخارى وفى رواية عبيد الله بن عمر: احبس أصلها وسبل ثمرتهاء وفى رواية 


(5:؟ .)٠5‏ وقال البخارى: إذا قال: دارى صدقة للهء ولم يبين للفقراءء أو غيرهم فهو جائز 
ويعطيها للأقربين أو حيث أرادء قال النبى جيه لأبى طلحة حين قال: أحب مالى إلى بيرحاءء وإننها 
صدقة لله فأجاز النبى م ذلك» وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن؟ والأول أصحء وإذا قال: 
أرضى أو :بستائى صدقة لله عن أمى فهو جائز» وإن لم ييين من ذللك: 

قال الحافظ فى ” الفتح“: قال ابن بطال: ذهب مالك إلى صحة الوقف وإن لم يعن مصرفه» 
ووافقه أبو يوسف ومحمد والشافعى فى قولء قال ابن القصار: وجهه أنه إذا قال: وقف أو صدقة 
فإنما أراد به البر والقربة» وأولى الناس ببره أقاربه ولا سيما إذا كانوا فقراء» وهو كمن أوصى بثلث 
ماله ولم يعين مصرفه فإنه يصحء ويصرف فى الفقراء» والقول الآخمر للشافعى: إن الوقف لا يصح 
حتى يعين جهة مصرفه وإلا فهو باق على ملكه. وقال بعض الشافعية: إن قال: وقفته وأطلق فهو 
٠‏ محل الخلافء وإن قال: :رعرع ون ردكا يجزما ودايلء فصنه إلى اللحية ار 384). 

وقال المحقق فى الفتح ” : أما ركته: : فالألفاظ الخاصة كأن يقول: اين خا عندطة تور 
مؤبدة على المساكين؛ ولا لاف فى ثبوته يبذا اللفظ بعد شروطه' ", ولا بأس أن نسوق شيئًا من 
الألفاظ أرضى هذه صدقة» أو تصدقت بأرضى هذه على المساكين» لا تكون وقفًا بل نذرأ يوجب 
التصدق بعينها أو بقيمتباء وراك نول شرع عن غهية التتريروا ورتصيعه ولام : وإن نوى الوقف 
فهى وقف لاستعمال الصدقة بمعنى الوقف أحيانا) ' 'وموقوفة ' فقط (أى إذا قال: أرضى هذه 
موقوفة» ولم يقل بعلي المساكين) لا تصح إلا عند أبى يوسفء فإنه يجعلها بمجره هذا اللفظ وقا 
على الفقراء» وهو قول عثمان البتى» وإذا كان مفيدا لخصوص ص المصرف --أعنى الفقراء- لزم كونه 
مؤبداء لأن جهة الفقراء لا تتقطع» قال الصدر الشهيد: ومشايخ بلخ يفتون بقول أبى يوسف» 
ونحن نفتى بقوله أيضا لمكان العزف. 

وببهذا يندفع رد هلال قول أبى يوسف بأن الوقف يكون على الغنى والفقير ولم يبين فبطل؛ 
ال م 0 فلو كال: وي لمر 


05 'وهى الإضافة إلى ما بعد الموت أو لحوق الحكم به عند أبى حنيفة» وكونه مقسوما غير مشاع فيما يحتمل القسمة» ومساما إلى 
متولى عند محمد: وأما عند أبى يوسنف: فلا يشترط سوى كون امحلى قابلا له من كونه عقارا أو . ذا راء قاله المحقق فى " الفتح" 


أيضًا (0: 614). 











ف انا ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفة العام ١‏ 
يحيى بن سعيد: تمدق بثمره وحبس أصله '"» كما فى “فتح البارى ‏ وقد مر فى 


هذل شاه لؤوال الالمصيال بالسيمن علي الفقرا نيلات قلق سحيو سة أو كيس رار كاك 
فى تيدر ( نهنا هذا ترف يوسي أن كوه كقرلة مرق هيو كذ إذاقال: لصيل ذا ارقوة 
وقمًا مؤبد على الفقزاء» وإلا سغلء فإن قال: أردت الوقف صار وقفاء لأنه محدمل لفظه أو قال: 
أردت معنى صدقة فهو نذر» فيتصدق بها أو بثمنها وإن لم ينو (أو نوى النذرء ولم يف به) كانت 
ميراثاء ذكره فى النوازل» وقال فى قوله: جعلتها للفقراء إن تعارفوه وقفا عمل به. وإلاا سئل» ولو 
قال: صدقة موقوفة فهلال وأبو يوسف وغيرهما على صحته لأنه عرف بقوله: صدقة مصرفه 
'(وهم الفقراء)» وانتفى بقوله: موقوفة احتمال كونه نذراء وكذلك حبس صدقة» وكذلك صدقة 
محرمة» قيل: ومحرمة بمنزلة وقف» وهى معروفة عند أهل الحجاز بخلاف ما لو قال: " حبس أو 
محبوسة موقوفة "» لأنه بمعنى موقوفة» فكان كإفراد لفظ موقوفة (فيصح عند أبى يوسف لمكان 
العرف دون هلالء» وهو اختلاف لفظى مبناه اختلاف العرف). : 

وفى ”النوازل“: لو قال: جعلت نزل كرمى وقفا وفيه ثمرا ولا يصير الكرم وقفاء وكذا لو 
قال: جعلت غلته وقفاء تصحيحا للكلام ما أمكن» ولو زاد فقال: صدقة موقوفة على الفقراء ينبغى 
أن لا يختلف فيه كما لو قال مع ذلك مؤبدَاء وهو موضع اتفاق مجيزى الوقف على أنها العبارة 
الوافية إلا أن قوله فى الأسرار: ولو لم يقل: مؤبداء كان وقفا على قول عامة من يجيز الوقف يفيد 
أن فيه خلاقًاء ولا ينبغى؛ فإن التأبيد أن يجعله فى أول الأمر أو آخره لجهة لا تنقطع؛ (ولا خصو 
لفظ التأبيد) وجعله للفقراء يفيد ذلك» وقوله: موقوفة لله تعالى بمنزلة صدقة موقوفة اه .)41١:5(‏ 

قلت: وقوله: صدقة لله تعالى» ليس بصريح فى الوقف لاحتمال النذر» وجنح البخارى إلى 
كونه وقفا لحديث أبى طلحة» ويعكر عليه بيع حسان حصته من صدقته» قال الحافظ فى" الفتح : 
هذا يدل على أن أيا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة» ولم يقفها عايجم؛ ؛ إذ لو وقفها ما ساغ لحسان 
أن يبيعها اه (:50؟). وفيه ما فيه فذكرء وكذا قوله: ”صدقة عن أمى” وهى ميتة يحتمل النذر 
والوقف جميعًا إلا أن يترجح أحد الاحتمالين بقرينة» وإلا سفل عنه. والله تعالى أعلم. 


00 ظاهر الأحاديت أنه كان فى عرف أهل الحجاز ثم الوقف سواء؛ ولكن ليس عرف بلا حجة على أهل بلد آخخر سواه فلكل قوم 
عرفه فيما كان مبناه على العرف. ظ 








وقال الموفق فى ' المغنى ": وألفاظ الوقف ستة» ثلاثة: صريحة» وثلاثة: كناية» فالصريحة 
وقفت» وحبست» وسبلت» متى أتى اد ل ل ل ل 
لأن هذه الألفاظ ثبت ثبت لها" عرف الاستعمال بين الناس» وان نضم إلى ذلك عرف الشرع بقول 
لنبى" مله لعمر: (إن شكت حبست أصلهاء وسبلت ثمرتها) فصارت هذه الألفاظ فى الوقف 
ا و تصدقت» وحرمت,ء وأبدت,» فلييست صريحة؛ لأن 
لفظة الصدقة والتحريم مشتركة» فإن الصدقة تستعمل فى الزكاة والهبات (والنذور)؛ والتشحريم 
ل ل 0 

تبيد الوقف» ولم يشبت لهذه الأنفاظ عرف الاستعسمال؛ فلا يحصل الوقف بمجردها ككنايات 
58 فيه» فإن انضم إليها أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بها. 

أحدها: أن ينضم إليمها لفظة أخرى تسخلصها من الألفاظ الخمسة فيقول: صدقة موقوفة» أو 
محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة» أو يقول: هذه محرمة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة. 

الثانى: أن يصفها بصفات الوقف فيقول: صدقة لا بناج ولا توريد» لآن هذه القرينة ترول 
الاشتراك. ْ 

الثالث: أن ينوى الوقف فيكون على ما نوى إلا أن النية تجعله.وقفا فى الباطن دون الظاهر 
لعدم الاطلاع على ما فى الضمائر» فإن اعترف بما نواه لزم فى الحكم لظهوره؛ وإن قال: ما أردت 
الوقفء فالقول قوله لأنه أعلم بما نوى. 

فائدة: قال الموفق: وظاهر مذهب أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه 


(1) أما ثبوت عرف الاستعمال فى وقفت فمسلم اتفاقًاء ويحتمل أن يكون فى حبست وسبلت اختلاف؛ لعدم ثبوت عرف 
الاستعمال فيهما فى بعض البلاد. ش 

(١‏ قلت: وفى الاستدلال به على كون حبست وسبلت صريحا فى الوقف نظر لما فى بعض الرؤايات من زيادة قوله: لايباع ولا 
يورث ولا يوهب فلا يكون صريحا إلا بانضمام ذلك إليهء فافهم. قال العلامة العينى فى ” العمدة“: وألفاظه على مراتب: 
إحداها: قوله: وقفست كذا أو حبست أو سبلت أو أرضى موقوفة أو محبسة أو مسبة فكل لفظ من هذا صريح؛ هذا هو 
الصحيح الذى قطع به الجمهور» وفى وجه: هذا كله كناية» وفى وجه: الوقف صريح والباقى كناية. الثانية: قوله: حرمت 
هذه البقعة للمساكين أو أبدتها أو دارى محترمة أو مؤبدة كناية المذهب. الثالثة: تصدقت بهذه البقعة ليس بصريح, فإن زاد 
معهء صدقة محرمة أو محبسة أو على موقوفة التحق بالصريحء وقيل: لا بد من التقييد؛ فإنه لا يباع ولا يوهب اه )41٠:5(‏ 
والحق أن مدار الصريح والكناية على العرف ولكل قوم وبلد عرفء كما لا يخفى. 











١-6‏ ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفة العام بصنا 


؟1مهغ6 رع ألم درا ا ع بيه 
أشياء: صدقة جارية) الحديث رواه الجماعة إلا البخارى» وقد تقدم أرقا 


ده - عن عثمان أن النبى مَرْكُهِ قدم المدينة» وليس بها ماء يستعذب غير بثر 
رومة فقال: «من يشترى بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منبها 
فى الجنة؟)) فاشتريتها من صلب مالى. رواه النسائى والترمذى» وقال: حديث حسن 


مثل أن يبنى مسجدا ويأذن للناس فى الصلاة فيه؛ أو مقبرة ويأذن فى الدفن فيباء أو سقاية ويأذن 
فى دخولهاء فإنه قال فى رواية أبى داود وأبى طالب فيمن أدخل بيتا فى المسجد وأذن فيه لم يرجع 
فيه» وكذلك إذا اتخذ المقابر وأذن للناس والسقاية فليس له الرجوع؛ وهذا قول أبى حنيفة» وذكر 
القاضى فيه رواية أخرى: أنه لا يصير وقفًا إلا بالقول» وهذا مذهب الشافعى, واحتجوا بأن هذا 
تحبيس أصل على وجه القربة» فوجب أن لا يصح بدون اللفظ كالوقف على الفقراء. 

ولنا أن العرف جار بذلكء وفيه دلالة على الوقف فجاز أن يثبت به كالقول» وجرى مجرى 
من قدم إلى ضيفه طعاما كان إذنا فى أكلهء ومن ملاٌ خابية ماء على الطريق كان تسبيلا له ومن 
نثر على الناس نثارا كان إذنا فى التقاطه. وأبيح أخذه. وكذلك دخول الحمام واستعمال مائه من 
غير إذن مباح بدلالة الحال» وقد قدمنا فى البيع أنه يصح بالمعاطاة من غير لفظء وكذلك الهبة 
والهدية لدلالة الحال» فكذلك ههنا. 

وأما الوقف على المساكين فلم تجر به عادة بغير لفظ» ولو كان شىء جرت به العادة» 
أو دلت الحال عليه كان كمسألتناء والله أعلم اه ملخصًا ١5.:5(‏ و .)١57‏ 

قلت: قد ذكر علماءنا صحة الوقف بالفعل فى المسجد» كما فى الدر مع الشامية (5:١/1ه)‏ 
وقد تقدم أن المقبرة والسقاية ونحوهما ملحق بالمسجد فى كونه تصدقا بالأصل مع المنافع فافهم» 
وقول الموفق الذى ذكرناه آنفا يدل على كون المقبرة والسقاية كالمسجد عند أبى حنيفة» وهو © 
المستفاد من كلام الخصاف خلاف ما ذكره غيره من علماء المذهبء والله تعالى أعلم. 

قوله: عن أبى هريرة إلخ؛ قلت: مفاده أن يكون قوله: هذه صدقة جارية مثل قوله: موقوفة» 
وهو ظاهر. 

قوله: عن عفمان إلخ؛ قلت: قوله: قد جعلتها للمسلمين» أو دلوى فيها كدلاء المسلمين» 
ينبغى أن يكون صريحا فى الوقفء وفيه دلالة على جواز انتفاع الواقف بوقفه العام. 

قال الموفق ف " الف "+ من وقى:ؤققا فجي فقل“ضارت متاقعه اجتميعها للموقوف عليه 








إعلاء السئن ظ ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفة العام _ ١‏ 


(نيل الأوطار 5٠0:6‏ ؟):: ورواه البغوى فى الصحاية» وزاد: فاشتراها عفمان بخمسة 
وثلاثين ألف درهم, ثم أتى النبى م وقال: قد جعلتها للمسلمين (فتح البارى 
206 وهو حسن أو صحيح على أصله؛ وفى 'التلخيص الخحبير" : 068:79 أن 
عثمان وقف بير رومة» وقال: دلوى فيها كدلاء المسلمين. علقه البخارى اه. 

؛ ٠ه‏ 4- عن أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: يا رسول الله! إن الله يقول: «إلن 
تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب أموالى إلى بيرحاءء وإنبا صدقة لله أرجو 
برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله. الحديث متفق عليه» وفى اللفظ لأحمد 
ومسلم قال: فاق أشيدك أن حملت أرضقى را نال نيل الأوطار هنلا" ؟). 

ه6ةع- عدن ابن عباس أن سعد ين عبادة توقيت أمه وهو غائب»فاتى 
النبى ميك فقال: يا رسول الله! فهل ينفعها شىء إن تصدقت به عنبا؟ قال: نعم» قال: 
فإنى أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عليهاء وفى لفظ: صدقة عنها. رواه البخارى 
٠‏ (فتح البارى 131:9) مختصرا. 


ولاق ارام واس ساديم عله ندرا طفع قر د لاو 1 اا موه قاد رن دا 
للمسلمين (عامة)» فيدخل فى جملتهم مثل أن يقف مسجدا فله أن يصلى فيه» أو مقبرة فله الدفن 
فيهاء أو بكرا للمسلمين فله أن يستقى منباء أو سقاية أو شيعا يعم المسلمين» فيكون كأحدهمء 
ل 
ا ا .)١93‏ 

قوله: 16 نس إلخ احتج به البخارى على أن قوله: صدقة للهء يدل علئ الوقف» والحق أنه 
ليس بصريح فيه» وكذا قوله: إنى جعلت أرضى لله بل هو من كناياته؛ ولعل الذين أنكروا على 
حسان بيع حصته من صدقة أبى طلحة فهموا كونها وقفا بقرينة دلت على ذلك من قوله وإلا لما 
ساغ لهم إنكار بيعهاء والله تعالى أعلم. 

قوله: عن ابن عباس إلخ: الظاهر أن جعل الأرض صدقة على الميت يدل على كونها وقفا 
للفقراء إذا قامت قرينة تمنع إرادة النذر» وههنا كذلك» فإن سعدا لم يرد النذر بتتصدق امخراف» 
أو منافعها عن أمه بل أراد وقفيتها كما فهمه البخارى رحمه الله ويؤيده ما رواه الحصاف من 
طريق الواقدى حدثنا يحبى بن عبد العزيز عن أهله أن سعد بن عبادة تصدق بصدقة عن أمه فيها 








1 لل 


باب للواقف أن بذ يشترط لنفسه أو لأهله 
أن يأكلوا من الوقف أو ينتفعوا به فيكون لهم قدر ما يشترط 
5- قال أحمد: سمعت ابن عيينة عن ابن ن طاوس عن أبيه عن حجر المدرى 
أن فى صدقة رسول الله كه أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المدكر» ذكره الموفق فى 


نفج لاما بحس علطا مكاي اب المقلر! ابتله لقان ر حوفي ول دورو و 
فاللفظ من كنايات الوقف دون صريحهاء فافهم. 
باب للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله 
أن يأكلوا من الوقف أو ينتفعوا به فيكون لهم قدر ما يشترط 

قوله: قال أحمد إلخ» قلت: ذهب إلى جواز ذلك أبو يوسفء خحلافا محمد وهلال الرائى 
والشافعى رحمهم الله تعالى» لهم أن الوقف تبرع على وجه التمليك بطريق التقرب إلى الله تعالى» 
فاشتراطه الكلء أو البعض لنفسهء أو لعبيده وإماءه وأولاده الصغار يبطله, لأن التمليك من نفسه 
لا يتحققء فصار كالصدقة المنفذة بشرط أن يكون بعضه له» وشرط بعض بقعة المسجد لنفسهء 
. ولأبى يوسف ما روى أن النبى مَيهِ وكان يأكل من صدتته»» والمراد منها صدقته الموقوفة دون 
الزكاة» فإنه لم يكن يدخر شيئا تجب فيه الزكاة» وأيضا: فلم يكن يحل له أكلها سواء كانت زكاة 
ماله أو مال غيره؛ ولا يحل له الأكل من صدقته الموقوفة إلا بالشرط للإجماع على أن الواقف إذا 
لم يشرط لنفسه الأكل منها لا يحل له أن يأكل منها 

لحي سر ل لع 1 لة الملك إلى الله تعالى على 
وجه القربة على ما بيناه» فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار تملوكا لله تعالى لنفسهء 
لا أنه يجعل ملك نفسه لنفسه» وهذا جائزء كما إذا بنى خحانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة وشرط 
أن ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه فيجوز له ذلك اتفاقًاء ولأن مقصوده القربة» وفى الصرف إلى 
نفسه ذلك» قال عليه الصلاة والسلام: «نفقة الرجل على نفسه صدقة)»ء كذا فى ” الهداية' و" فتح 
القدير “ (48:0) ملخصا بمعناه. ٠‏ 

قال المحقق: فقد ترجح قول أبى يوسفء قال الصدر الشهيد: والفعوى على قول أبى 
يوسفء ونحن أيضًا نفتى بقوله ترغيبًا للناس فى الوقف» واختاره مشايخ بلخ» وكذا ظاهر الهداية 
حيث أخر وجهه ولم يدفعهء ومن صور الاشتراط لنفسه ما لو قال: على أن يقضى دينه من غلته» 
وفى وقف الخنصاف: إذا شرط أن ينفق على نفسه وولده وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف» 
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"المع 1 ١3:‏ وقال: : احتج به أحمد» ورواه النصاف من طريق الواقدى وابن 
أ خية ون اد نف كلاهما قال: : حدثنى سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: 


فجاءت غلته فباعها وقبض ثمنها شم مات قبل أن ينفق ذلك هل يكون ذلك للورثة أو لأهل الوق ؟ 
قال: يكون لورثته؛ لأنه ند خضل ذلك و كان لد قال المحقق: والحديث المذكور -أى قوله-: «إن 
لنى م كان يأكل من صدقته) بهذا اللفظ لم يعرف اه (ه 58 ). 

وقال اللحافظ فى ' الدراية“ : لم أجده؛ وبمكن أن يكون المراد أنه يليم كان يأكل من 
الأراضى التى قال فيبا: : ماتركت بعدى فهو صدقة اه (ص7078). قلت: لا يجدى ذلك أبا 
وسف شيغاء فإنها لم تكن صدقة فى حياته» بل بعد وفاته ب فلا زم من أكله منها الكل من 
صدقته؛ وقال الزيلعى: غريب» وفى امفست ابر أ يي : حدثنا ابن عيينة» فذكر ما ذكرناه فى 
المتن (؟59:1١).‏ 
دليل ما ذكره صاحب " الهداية” أن النبى ركه كان يأكل من صدقته: 

قلت: قد وجدته -ولله الحمد- عند الخصاف من طريق الواقدى حدثنى محمد بن بشر بن 
0001 : سبمعت ععمر بن عبد العزيز يقول فى خلافته بخناصرة”"2: سمعت بالمدينة 
والناس يومئذ بها كشير من مشيخة من المهاجرين والأنصار أن حوائط رسول الله مَرهِ السبعة التى 
وقف من أموال مخيريق» وقال: إن أصبت فأموال محمد بريه يضعها حيث أراه الله وقتل يوم 
أحدء فقال رسول الله مويه : : مخيريق خير يهود؛ ثم دعا لنا بتمر منهاء فأتى بتمر فى طبق فقال: 
كتب إلى أبى بكر بن حزم يخبرنى أن هذا الدمر من الغدق”” الذى كان على عهد رسول 
لله مه وكان رسول الله ركه يأكل منه؛ فقلت: يا أمير المؤمنين! فاقسمه بينناء فقسمه؛ فأصاب 
كل واحد منا تسع تمرات» قال عمر بن عبد العزيز: قد دخلتها إذ كنت واليا بالمدينة» وأكلت من . 
هذه النخلة» ولم أر مثلها من التمر أطيب ولا أعذب اه (ص ١و‏ ؟). 

وفيه أيضًا قال: حدثنى صالح بن جعفر عن المسور بن رفاعة عن ابن كعب قال: أول صدقة 
كانت فى الإسلام وقف رسول الله مَرهِ أمواله؛ فقلت لابن كعب: فإن الناس يقولون: صدقة 
عمر بن الخطاب أول؛ فقال: قتل مخيريق بأحسد على رأس اثنين وثلاثين شهرا من مهاجر رسول 


جيه بالضم بلد بالشام من عمل حلب مصحح عن "القاموس“. 
3( بالفتح الندخلة مصحح عن "المصباح". 
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الجثر لاخر دوق تادايق قل كر شوو دولوم وتتتجر لتر عابت امعو فنا ربرايل 


١‏ 7 ع .اع 8 007 لات ١‏ اس 
اله مي وأوصى إن أصبت فأموالى لرسول الله ييه فقبضها رسول الله يكم وتصدق بباء 


وهذا قبل ما تصدق به ععمرء وإما تصدق عمر بشمغ حين رجع رسول الله َيه من خميبر سنة سبع 
من الهجرة اه (ص 4). 

قلت: فنبت بمجموع الأثرين ما ذكره صاحب ” الهداية' :“من أن النبى مرك كان يأكل من 
صدقتهء لأنه وقف الحوائط السبعة فى حياته مرجمعه من غزوة أححدء وكان يأكل من تمرها وهى 
موقوفة» وقال ابن شبة: قال أبوغسان: صدقات النبى مَل اليوم بيد الخليفة يولى عليها ويعزل 
عنهاء ويقسم ثمرها وغلتها فى أهل الحاجة من أهل المدينة على قدر ما ما يرى من هى فى يده؛ قال الحافظ 
ابن حجر بعد نقل نحو ذلك عنه؛ وكان ذلك على رأس المائتين ثم تغيرت الأمورء والله المستعان. 

قلت: : قال الشافعى رضى الله عنه فيما نقله البيبقى عنه: وصدقة رسول الله لد -بأبى هو 
وأمى- قائمة عندناء وصدقة الزبير قريب منهاء وصدقة عمر بن الخطاب قائمة» وصدقة عفمان 
وصدقة على وصدقة فاطمة بننت رسول لله مه وصدقة من لا أحصى من أصحاب رسول 
الله ييه بالمدينة وأعراضها اه من ' أوفاء الوفاء” للسمهودى .)١50:7(‏ 

وقال الموفق فى ' المغنى ": ولا يجوز أن يرجع إليه -أى إلى الواقف- شىء من منافعه إلا أن 

يشترط أن يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط» وجملته: أن الواقف إذا اشترط فى الوقف أن ينفق 
مع الي ره ان ل ل 0 
طاوس عن أبيه عن حجر المدرى فذكر حديث المنء وقال القاضى: , يصح الوقف رواية واحدة» 
لأن أحمد نص عليها فى رواية جماعة» وبذلك قال ابن أبى ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف والزبير 
وابن سريج. 

قلت: قد دل احتجاج أحمد بحديث حجر المدرى أن اشتراط النبى يليه نفقة أهله 
بالمعروف كاشتراظه إياها لنفسه لعدم انقطاع الزوجية بينه وبين نسائه بوفاته» ولذلك حرم على 
المؤمنين أن ينكحوا أزواجه من بعده أبداء فلم تكن النفقة عليبن كالنفقة على الأجانب بل كالنفقة 
على نفسه الكرعة» فافهم. 
ش وقال مالك والشافعى ومحمد بن الحمسن: لا يصح الوقف؛ لأنه إزالة الملك» فلم يجز 
قراط نفع القسية ابيع والييةيدو كجاكر اح بها برط دوه تن ولا مان القتد عاك نس 
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» قال الحافظ: أرسل حديثا فأخرجه بقى بن مخلد فى الصحابة» وهو وهم اهم 


مجهول فلم يصح اشتراطه» كما لو باع شيًا واشترط أن ينتفع بهء ولنا الخبر الذى ذكره الإمام 
أحمدء ولأن عمر رضى الله عنه قال: لا بأس على وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول 
فيه وكات الوق بيده إلى أن نات وشيناق ها يدل عليه ولأنه إذا وقنق ؤقتا عاما كالمساجد 
والسقايات والرباطات والمقابر كان له الانتفاع به (من غير شرط) فكذلك ههنا (بالشرط). 

ولا فرق بين أن يتشرط لنفسه الانتفاع به مدة حياته أو مدة معلومة» وسواء قدر ما يأكل منه 
أو أطلقهء فإن عمر رضى الله عنه لم يقدر ما يأكل الوالى ويطعم إلا بقوله بالمعروف وفى حديث 
صدقة رسول الله ته أنه شرط أن يأكل أهله منبا بالمعروف غير المنكرء قال: وإن شرط أن يأكل 
أهله منه صح الوقف والشرطء لأن النبى ميته شرط ذلك فى صدقته» وإن اشترط أن يأكل منه من 
وليه ويطعم صديقا جازء لأن عمر رضى الله عنه شرط ذلك فى صدقته التى استشار فيها رسول 
لله ميم فإن وليها الواقف كان له أن يأكل ويطعم صديقاء لأن عمر ولى صدقته» وإن وليها أحد 
من أهله كان له ذلك؛ لأن حفصة بنت عمر كانت تلى صدقته بعد موته ثم وليها بعدها عبد الله بن 
عمر اه .)١95:5(‏ 

وقال الحافظ فى ” الفتح' افيه سآى فى ديق لمت أن للؤاقاق أن يشتترط لنفنسه جوء 
من ريع الوقف» لأن عمر شرط من ولى وقفه أن يأكل منه با معروف» ولم يستثن إن كان هو الناظر 
أو غيره (ولقائل أن يقول: إذا أطلق الكلام يراد به غير المتكلم لا ما يعمه وغيره» قال هلال بن 
يحبى فى أحكام الوقف له: ليس هذا على ما تأولت أن عمر بن الخطاب عنى بقوله: لا جناح على 
من وليها نفسه وغيره» وإنما عنى بذلك ولاتها غيره ولم يعن نفسه» ألا ترى لو أن رجلا من بنى 
العباس قال: أرضى صدقة موقوفة على بنى العباس. لم يكن الواقف فيهمء ولو أن امرأة قالت 
لرجل: زوجنى رجلاء فزوجها من نفسه لم يجز اه ملخصا (ص ؟7 و .)017١‏ 

قال الحافظ: فدل على صحة الشرطء وإذا جاز فى المتهم الذى تعينه العادة كان فيما يعينه 
هو أجوزء ويستنبط منه صحة الوقف على النفس (بدليل أنه شرط لمن ولى وقفه أن يأكل منه» 
ولم يستئن إن كان هو الناظر فكأنه شرط لنفسه. وهذا هو الوقف على النفس» وفيه ما فيه 
فتذكر). وهو قول ابن أبى ليلى وأبى يوسف وأحمد فى الأرجح عنهء وقال به من المالكية ابن 
شعبان وجمهورهم على المنع إلا إذا استضنى لنفسه شيئًا يسيرا بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان 
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دينارا ولا درهماء لو اك حو طيال عي رانب اماق عا سل رد انز ار 
(فتح البارى 5:6 .)7١‏ 


ورثته» ومن الشافعية ابن سريج وطائفة» وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصارى شيخ البخارى 
(وتلميذ الإمام أبى حنيفة) جزء ضحماء واستدل له بقصة عمر هذه وبقصة راكب البدنة وبحديث 
أنس أنه مَرَلِنهِ أعتق صفية» وجعل عتقها صداقهاء ووجه الاستدلال به أنه رَكِنُهُ أخحرجها عن ملكه 
حورص اميس راكد عات لات رد ندا ار رار علا الوا و 
دلوه فيها كدلاءهم اه) .)5١7:5(‏ 

وأجاب هلال بن يحبى عن استدلال لهم بحديث الهدى بأن الوقف لا يملكه أحدء والبدنة ش 
لم تخرج من ملك صاحبهاء ألا ترى أن صاحبها لو مات قبل أن يبلغ الوقت تكون ميراثا عنه فهذا 
لايشبه الوقفء وإنما معنى الحديث عندنا -والله أعلم-: أنه ركه أمره بركوبها على وجه 
الضرورة» أى ولا نزاع فى جواز أكل الواقف من وقفه عند الاضطرار» وإنما النزاع فى اشتراطه . 
ذلك لنفسه عند الاختيار» وعن قصة وقف عفمان بثر زومة» وجعله دلوه فيسها كدلاء المسلمين أن 
عفمان لم يرد بهذا اشتراطًا لنفسه إنما أراد أن يخبر أنه كان أسوة للمسلمين» والشرط فى هذا 
وغيره سواءء لأنه بلغنا عن رسول الله َيِه أنه قال: «المسلمون شركاء فى ثلاث: الماء والكلاً 
والنار»» والبئر فى :هذا كالمسجدء لو جعل رجل داره مسجدا للمسلمين له أن يصلى فيها شرطء 
له يشترط اه (ص 74). 

قلت: والجواب عن قصة عتق صفية أن لا دلالة فى الأحاديث على الاشتراط؛ بل أغتقنها 

رسول الله يكِتهِ بلا شرطء ثم تزوجها برضاهاء سلمنا ولكن العتق يقبل التعليق بالشرطء 
ولا كذلك الوقفء فافهم. ْ 

قوله: عن أبى هريرة إلخ فيه دلالة على ا شتراط أجرة العامل على الوقف::والمراد بالعامل 
القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده َه وقوله َنّهِ: «ورئتى» سماهم ورثة 
باعتبار أنهم كذلك بالقوة لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعى» وهو قوله: ولا نورث» ما.تركنا 
صذقة»:وموضع الاستشهاد هته قوله: فبعذ نفقة نساى» ققد تقندع .أن اشغر تراط نفقة النساء 
كاشتراط نفقة نفسه؛ وهو الجزء الأول من الباب» ولقائل أن يقول: إن قدر نفقة النساء ومؤنة 
العامل لم يكن وقفاء وإنما تصدق با فضل عنبماء فافهم. 








إغلاء اسان .. للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله ١5‏ 


- عن نافع عن ابن عمر رضى الله عدهما أن عمر اشترط فى وقفه أن يأكل 
من .وليه» ويؤكل صديقه غير متمول مالا. . رواه البخارى أيضًا (فتح البارى ه 0 
وقد تقدم أنه كان جعل الولاية لأهله. 

8ه - عن أنس أنه وف دارا له با مدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره. 
رواه البيمبقى من طريق الأنصارى حدثنى أبى عن ثمامة عنه» وذكره البخارى فى 
الصحيح معلقا (فتح البارى ©:60١؟).‏ 

- عن المقدام بن معديكرب رفعه: ناف كاعر ادن 
عمل يديه وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة)» رواه ابن 
ماجه. واللفظ له والنسائى يإسناد جيد» كذا فى ” الدراية * (ص:17؟). 

-0١‏ عن أبى سعيد عن النبى مَرقْلهِ قال: «أبما رجل كسب مالا حلالا فأطعمه 
نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله تعالى فإن له زكاة» رواه ابن حبان فى 
صحيحه؛ والحاكم إلا أنه قال: فإنه له زكاة» وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه (فتح 
القدير 5ه:5579). 


قوله: ”وعن أنس إلخ“ دلالته على انتفاع الواقف بوقفه ظاهرة فإن كان وقفًا عام لكل من 
بالمدينة حاجا أو زائرا فقد تقدم قيام الإجماع على جواز انتفاع الواقف بوقفه العام» وإن كان خخاصًا 
لأهله وولده مثلا فلعله كان قد اشترط الانتفاع به مدة حياته للإجماع على أن الواقف إذا لم 
يشرط لنفسه الانتفاع به لا يحل له أن يأكل منه أو ينتفع به كما ذكرناه أول الباب؛ فتذكر. 

وقال هلال بن يحبى فى حديث أنس هذا: إن معناه عندنا -والله أعلم- أنه كان يسكنها 
بأمر من قد وقف عليه ألا ترى أنه ليس فى الحديث أنه اشترط سكناها لنفسه؛ وقد سمى سبيلهاء 
فهذا دليل على أن الوقف كان على غيره إلا أنه كان يسكنها بإذن من وقفت عليهء وكذلك كل 
من بلغنا أنه وقف داره وسكنها فإنما معنى ذلك عندناء أنه سكنها مع اللذين وقفت عليهم يإذنهم» 
لأنه لم يبلغنا أن أحدا مدهم اشترط فيها السكنى» وبلغنا أنهم سَموا وجوههاء ولم يسموا لأنفسهم 
منها شيئاء ولا يجوز أن يتأول عليهم أنهم وقفوا على غيرهم ثم أخذوها لأنفسهم بغير إذن فى 
وقفت عليه اه (ص 75). 

قوله: عن المقدام إلى آخر الباب؛ دلالة الأحاديث على كون الصرف إلى نفسه قربة ظاهرة» . 
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5- عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل: «ابدأ بنشسك فتصدق 

عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك) الحديث, رواه مسلم (فتح القدير ©:479). 
باب لا يصح الوقف إلا مؤبدا 
وجواز الوقف على الأغنياء والفقزاء ويرجع» - 
آخره إلى الفقراء والمساكين ولا بير جع إلى لميراث أبدا. ا 

4- عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله! 
فذكرالحديثء وفينه: فكتب عمر هذا الكتاب: درحتر بن الطاب في لمخروايالة 
الوسق التى أطعمنيها رسول الله مره من أرض خميبرء إنى حبست أصلهاء وجعلت 


وفيئة نايد لأ يوسق رحدال ومن وافقهمن القاتلرن :يوار الوقن على قساف وقد مر تفيل 
الاستدلال من كلام صاحب ” الهداية ” أول الباب» فليراجع 

قال الموفق فى المغنى' : وإذا وقف على نفسه ثم على المساكين أو على ولده ففيه روايتان» 
إحداهما لا يصح: فإنه قال فى رواية أبى طالب» وقد سكل عن هذاء فقال: لا أعرف الوقف إلا ما 
أخرجه لله وفى سبيل الله» فإذا وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه» فعلى هذه الرواية يكون الوقتف 
عليه باطلاء وهل يبطل الوقف على من بعده؟ على وجهين. بناء على الوقف المنقطع الابتداء» وهذا 
مذهب الشافعى» لأن الوقف. تمليِك للرقبة والمنفعة»"ولا يجوز أن يملك:الإتسان نفسه من: نفسه كعنا 
لا يجوز أن يبيع نفسه مال نفسه» ولأن الوقف على نفسه إننا حاصله منع نفسه التصرف فى رقبة 
الملك فلم يصح ذلك» كما لو أفرده بأن يقول: لا أبيع هذا ولا أهبه ولا أورثه» ونقل جماغة (عن 
أحمد) أن الوقف صحيسح؛ اختاره ابن أبى موسى» قال ابن عقميل: وهى أصحء وهو قول ابن 
أبى ليلى وابن شبرمة وأبى يوسف وابن سريج لما ذكرنا فيما إذ! اشترط أن يرجع إليه شىء 
من منافعه»» ولأنه يصح أن يقف وقفا عاما فينتفع به كذلك إذا خص نفسه بانتفاعه 
والأول أقيس .اه .)١917:5(‏ | 

. بابالا يصح الوقف إلا مؤْبداء وجواز الوقف علئ الأغنياء والفقراء‎ ٠ 

ويرجع آخره إلى الفقراء والمساكين؛ ولا نرجع إلى المْراث أبدا 

قوله: عن عبيد الله بن عمر إلخ» قد تقندم عن الحافظ فى ' الفتح” أن حخايث جلقة مر 
أصل فى مشروعية الوقف وتحقيق ماهيته» وكان قد تصدق على ذى قرباه» ؤفيهم الغنى والفقير؛ 
وعلى اليدامى والمساكين وابن السبيل» وهذه جهة لا تنقطع؛ وقد نص على أنه لا يباع ولا يوهب 








إعلاء السنن تحقيق ماهية الوقف : ١55‏ 
ا لكر راحاني وتوران : الكل والتيع عليه 01 كل أر 
جل ذلك إلى نته حفصة: فإذا مانت فإلى ذى الرأى من أهلها. رواه 'الدارقطنى” 
5١‏ ا 0 5 ا 

طالب رضي لاعت تمدق برش ل ليق بها هه عن جهنم على مثل صق 

الحدانى الأزدى أبو المغيرة البصرى ثقة من رجال مسلم والأربعة» (تبذيب8179:8) 
وأما محمد بن على فأبو جعفر الباقر ثقة فاضل من أهل بيت النبوة روئ له الجماعة فى 
الأمهات؛ وروايته عن على مرسلة» ولكنه من أهل بيته فهو مرسل حسن. 


ولا يورث ما قامت السماوات والأرض» وفى كل ذلك دليل على أنه لا يصح الوقف إلا مؤبداء 
ويجوز على الأغنياء والفقراء بشرط أن يرج ع آخره إلى الفقراء والمساكين؛ ولا يرجع إلى الميراث 
أبداء من ادعى صحة الوقف الذى لا يرجع آخره إلى الفقراء ويرجع إلى الميراث فعليه السيان» فإن 
التصدق بالغلة مع حبس الأصلٍ عرف بالشرع على خلاف القنياس فيقتصر على مورده» ولم يرد 
ىا اشر بارا قاد بمب ميد : 
قوله: حدثنا القاسم بن الفضل إلى قوله: حدثنا محمد بن عمر الواقدى حدثنى قدامة إلخ 
دلالة الآثار على أن الصحابة تصدقوا على صدقة عمرء وأنها لا تباع ولا تورث ولا توهب حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها ظاهرة» وشهرة الأمر أغنتنا عن تحقيق الأسائيد» كما تقدم عن ابن حزم 
فى أول كتاب الوقف فليراجع» وفى قول زيد بن ثابت: لم نر “يرا للميت ولا للحى من هذه 
الحبس الموقوفة؛ أما الميت فيجرى أجرها عليه؛ وأما الحى فتحبس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث 
ولا يقدر على استسبلاكهاء دلالة ظاهرة على تأبيد الوقفء وأنه لا يرجع إلى الميراث أبداء فبإن 
رجوعه ميراثا يفضى إلى انقطاع أجر الميت كما لا يخفى» والأصل فيه قوله له : «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: عدن جارية وعد عع يسيرولة الع ارغرله) اه بظاهره يدل 
كت 


قال صاحب ' 'الهداية": يتم الوقف عند أبى حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره بجهة لا 








ا تقيق هاهية الوق ١47‏ 


6- حدثنا محمد بن عمر الؤاقدى أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الزناد حدثنى 
عبد الله بن عمر وأبو زهير الكعبى عن عبد الله بن خارجة بن زيد عن أبيه عن زيد بن 
ثابت قال: لعا عدر للميكارا لح رياه اي ار وقا | اج لير 
أجرها عليه؛ وأما الحى ف حبس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على 
استبهلا كهاء وإن زيد بن ثابت جعل صدقته الثى وقفها على سنئة صدقة عمر بن 
الخطاب» وكتب كتابا على كتابه» قال: وحدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال: 
كتب زيد بن ثابت صدقته على كتاب عمر ب ع يا ا 
الأوقاف له (ص:7١).‏ ش 

اد عور رف رب لد 
بكر بن حرم عن محمد بن مسلمة وزيد بن ثابت ورافع بن خديخ أنهم تصدقوا على 
صدقة عمر. رواه الخصاف أيضا (ص:؟١).‏ ش 





تنقطع أبداء وقال أبو يوسف: إذا سمى فيه جهة تنقطع جازء وصار بعذها للفقراء وإن لم يسمهم . 
وقيل. إن التأبيد شرط بالإجماع إلا أن عند أبى يوسف لا يشترط ذكر التأييد: لأن لفظ الوقف 
والصدقة منبئة عنه لما بينا أنه إزالة الملك بذون التمليك كالعتق» ولهذا قال: وصار بعدها للفقراء 
وإن لم يسمهم؛ وهذا هو الصحيح. وعند محمد ذكر التأبيد شرطء لأن هذا صدقة بالمنفعة» ‏ 
ار ع ا ال 
التنصيص اه ملخصا مع ' 'فتح القديرة (458:65). 
قال المحقق: ؛ وقد اروك عن أى وسفن أن يمد نقطاع ةرجح إن ملك الواتق أ ريت 8 
وقد نقل من الفروع ما يدل على كل فنهما عند أبى يوسف» قنال فئ الأجفاس: فحصل عنه 
روايتان'اه. قلت: والصحيح قول محمدء وهو قول أبى حنيفة لكونه متأيدا بالآثار» قال محمد فى:. 
الحجج له: إنما يجوز الحبس عندنا ما يكون يرجع آخره إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل» 
ولا يرجع آخره إلى الميراث أبدا فهذا يجوز؛ لأنه ضدقة كصدقات على وعمر وابن عمر وزيد بن 
احرلا كر سيا على ارا ارا ارا اراي او ارا روقش ور 
باطل اه (ض70/5).. 1 0 1 
وأما هلال بن يحيى فقد فرق فى قول الرجل: لقال ل رفون طن واوا ررق 
المساكين» وبين قوله: صدقة موقوفة على فلان» فأبطل الوقف فى الأول» وأجازه فى الثانى» وإذا. 





إعلاء السنن قيق مائفية ارقف ١‏ 

/40- حدثنا محمد بن عمر الواقدى حدثنى قدامة بن موسى عن بشير مولى 
المازنيين قال: مسمعت جابر بن عبد الله يقول: لما كتب عمر بن الخظاب رضى. الله عنه 
صدقته فى خلافته دعا نفر من المهاجرين والأنصار» فأحضرهم وأشهدهم على ذلك 
فاتتشر خبرهاء قال جابر: فما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب رسول الله مله 
من المهاجزين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث 


مات فلات رجع إلى المساكين؛ لأنه لم يسم المساكين: ولم يجعلها للصدقة فى الأول؛ وإذا قال: 
صدقة موقوفة» ذكر المساكين بقوله: صدقة فهو جائزء (أحكام الوقف ص١١).‏ - ظ 

وبالجملة: فقد وافق أبا يوسف فى عدم اشتراط التنصيص على التأبيد لا ذكر المساكين 
لفظاء ولكن لا بد من التنصيص عليه عنده معنى ولو بلفظ الصدقة» وأما مجرد لفظ الوقف فلا 
ينبئ عن التأبيد عنده» قال: وقد قال.ناس من الفقهاء: لا يجوز الوقف.وإن قال: صدقة موقوفة حتى 
يجعل آخرها للمساكين» ومن حجتنا عليهم السهم الذى جعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه من ش 
وقفه لذوى القربى» ولم يجعل آخرها للمساكين؛ (وفيه أن عمر لم يعين لذوى القربى سهما بل 
وقف الأرض كلها لذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيلء فلم يكن شىء مدها منها إلا 
وللمساكين فيه نصيب» ٠5د‏ جهة لا تتقطع» سلمنا ولكن الواقف إذا سمى وجوه وفيا وجه 
للمساكين يرجع كلها إلى المساكين إذا انقرضت الوجوه سواهم عند محمد ومن وأقفه» فلا يرد 
عليه السهم الذى جعله عمر لذوى القرتبى لكوته قد ذكر المساكين معهم). 

قال: وقد بلغنا أن الزبير بن:العوام زضى الله عنه تصدق بدوره على المردودة من بناته» ولم . 
يبلغنا أنه جعل:آخرها للمساكين اه» قلنا: محمول على الاختصار فى الرواية بدليل أن من الروايات 
مالا ذكر فيا للفندقةأيضًا كمًاءفئ:المتن» وقد تقدم أن حديث عمر.هؤ الأصل.فئ الباب» وأن 
الصحابة وقفوا على وقضه فيحمل على أنهم ذكروا المساكين» ووقع الاختصار فى الرواية لظهور. 
الأمر والله تعالى أعلم. 

وقال“الموفق-فى. المغتى ‏ “: إن الؤقفك النغتلا خمتلاف فى بمحضه ما كان معلوم الاغداء 
والانعباء غير منقطع» مثل أن يجعل على المساكين أو طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم وإن 
كأن غير معلوم الانتباء؛ مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة» ويم يجعل آخرم 
المساكين» ولا لجهة غير-منقطعة (كطلبة العلم ونحوهم) فإن الوقف يصحء وبه قال مالك وأبو 
يوسف والشافعئ فى أحد قوليه» وقال مجمد بن الحسن: لا.يصح» وهو القول الثانى للشافعي. 








ند تحقيق ماهية الوقف ١‏ 


ولا توهبء قال قدامة بن موسى: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 
يقول: ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله ْلَه من أهل بدر من المهاجرين والأنصار 
إلا وقد وقف من ماله حبسا لا يشترى ولا يوهب ولا يورث حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها. رواه الخصاف أيضا وص ١16:‏ ). 


وإذا ثبت هذا فإنه ينصرف عند انقراض الموقوف عليهم إلى أقارب الواقف» وبه قال 
الشافعى» وعن أجمد: أنه ينصرف إلى المساكين. واختاره القناضى والشريف أبو جعفر (وهو 
الصحيح عن أبى يوسف كما تقدم) لأنه مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات 
ونحوهاء فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم» كما لو نذر صدقة مطلقة» و 
أحمدة أنه يجعل فى بيتك مال المسلمين» لأنه"مال لا معدي له فأشبه مال من لا ؤارث له ؤقال 
أبو يوسف: يرجع إلى الواقف وإلى ورثته إلا أن يقول: صدقة موقوفة ينفق منها على فلان وعلى 
فلان» فإذا انقرض المسمى كانت للفقراء والمساكين اه. 2:5١‏ ١؟).‏ 

قلت: ولكن صدقات الصحابة كانت مؤبدة كما يدل عليه ما ذكرنا من الاثار فى المتن» 
وأما ما روى عن بعض الصحابة أنهم وقفوا العقار والدور على ولدهم وولد ولدهم ولم يسموا 
الفقراء والمساكين ولا التأبيد فإن لفظ الصدقة أو الوقف يغنى عن تسميتهم» أو يحمل على 
الاختصار فى الرواية لما عرفت من أن الصحابة تصدقوا على صدقة عمر وكتبوا على كتابه. 

:قال الواقدى: حدثنا عمر بن عبد الله عن عنبسة قال: تصدق عثمان فى أمواله على صدقة 
عمر بن الخطاب اه من أحكام الأوقاف للإمام الخصاف (ص:4)» وكذلك فعل على وزيد بن 
:اثابت وغيرهما من أص حاب النبى عَرَكنَهِ كما فى المتن» فلا يصح شىء من الوقف إلا ما كان 
ا 
ال ل 0 
الله مُه وكل ما كان سوى العقار يفنى ويذهبء وإنما معنى الوقف على ما يبقىء ألا ترى أنهم 
قالوا فى صدقاتهم: موقوفة لله أبدا لا تباع ولا توهب فجعلوا ذلك على الابد جوزناء وما لم يكن 
على الأبد فلا يجوز اه (صض87). 








إعلاء السنن : ه6١‏ 


باب يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حياء 
ولا يجب التسليم إلى متول آخر غيره 
ا 8- أخبرنى غير واحد من آل عمر وآل على أن عمر ولى صدقته حتى مات 
وجعلها بعده إلى حفصة؛ وولى على صدقته حتى مات؛ ووليها بععده الحسن بن على 
رضى الله عنهماء وإن فاطمة بنت رسول الله َيِْهِ وليت صدقته حتى ماتت» وبلغنى عن 
: ختوار ائعة من الأنضار أسمو دق حي نات ذكره الإناء الشاقي فى " الام ”لد 
581:59؟) هكذا معلقاء وتعليق مثله حجة» كما ذكرناه فى المقدمة. 


باب يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حياء 
ولا يجب التسليم إلى آخر متول غيره 
قوله: أخبرنى غير واحد إلى آخر الباب» دلالته على معنى الباب ظاهرة» وفى 'الهداية . 
وأما فصل الولاية فقد نص فيه (القدورى) على قول أبى يوسف (حيث قال: وإذا جعل الواقف غلة 
الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف)» وهو قول هلال أيضاء وه ظاهر المذهب» 
بعكم ب اا م م 1 
لم تكن له ولاية» قال مشايخنا: الأشبه أن يكون هذا قول محمدء لأن من أصله أن التسليم إلى 
ع ب و لحي او وما ا 
طهء فيستحيل أن لا يكون له الولاية» وغيره يستفيد الولاية منه» ولأنه أقرب الناس إلى هذا 
لوقف فيكون أولى بولاهه» كمن اتخذ مسجدا يكو أولى بسمارته ونصب المؤذن فيه وكمن 
أعتق ععبدا كان الولاء له لأنه أقرب الناس إليه؛ ولو أن الواقف شرط ولايته لنفسه وكان .الواقف 
غير مأمون على الوقف فللقاضى أن ينزعها من يده نظرا للفقراءء» » كما له أن يخرج الوصى نظرا 
للصغارء وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا لقاض أن يخرجها من يده ويوليها غيره» لأنه شرط 
مخالف لحكم الشرع فبطل اه (1537:0) مع ' الفتح . 
قلت: ست سير د ا ان خرن رك 
المشاع فى ظاهر المذهب أيضاء فإن الخلاف فيه مبنى على الخلاف فى اشتراط تسليم الوقفء فلما 
شرطه محمد قال بعدم صحة المشاع؛ وعند أبى يوسف لا يشترط قبض المتولى فلا يشترط ما هو 
ار سي سس لقنت 
فينبغى أن يكون ظاهر المذهب جواز وقف المشاع» فيتأمل. 











ج ١١‏ يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حيا ولا يجب التسليم إلى آخر ١١‏ 


4ه قال الساقى : يرن ,ذلك اهن الكنو مرو ولة فاده وعان واعنسل 
ومواليهم ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصارء لقد حكى 
عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتواء ينقل ذلك 
العامة منهم عن العامة لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتواء وإن 
نقل الحديث فيها كالتكلف» كذا فى الأم أيضًا (:5077). 

- خدثنا الواقدى قبال: قال لى أبو يوسف: .ما عندك فى قف عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه؟ فقلت: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله عن ععاصم بن عبنيد الله عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: شهدت كتاب عمر حين وقف وقفه أنه فى يدهء فإذا 
توفى فهو إلى حفصة بنت عمرء فلم يزل عمر يلى وقفه إلى أن توفى» فلقد رأيته هو 
بنفسه يلسم ثمرة ثمغ فى السنة التى توفى فيها ثم صار إلى حفصة: فقال أبو يوسف: 
هذا الذى أخذنا به إذا اشترط الذى وقف الوقف أنه فى يده فى حياته ثم إذا توفى فهو 
إلى فلان بن فلان فهو جائز ؛ وهذا فعل علمر كما ترى» رواه الخصاف فى الأوقاف له 
جا رح يي حا ار را ا لق 
هو ابن أبى سبرة متهم بالوضعء وقال مصعب الزبيرى» كان عالما (تقريب ص:47 ؟). 


وقد روى عن بعض التابعين أنهم أخرجوا أوقافهم من أيديهم» وجعلوها إلى من يتولاهم فى 
حياتهم؛ فقد روى الخصاف من طريق الواقدى حدثنى شعبة بن عبادة قال: قرأت فى صدقة عمر 
ابن خالد الزرقى» فإن مات فلان والى صدقتى فالأمر إلى فى صدقتى أو إلى من رأيت» قال: 
وحدثنى محمد بن عبد الله (ابن عمر) قال: حبس الزهرى أموالا له ودفعها إلى مولى له فمات 
المولى فى حياته فجعلنى مكانه» وكنت يوم تصدق بها ودفعها إلى الول لم أبلغ كم أدركت بعده) 
قال: حوس الك عاب أن الرجال عن أبييه أن عمرة بنت غبد الرحمن تصدقت بصدقة 
وأشهدت عليباء وأخرجتها من يدهاء فكان ابنها يليا اه ١١1(‏ و18١).‏ ش 

والظاهر: أنهم كانوا يرون التسليم إلى القيم شرطًا لصحة الوقف» ولعل محمدا قد عثر 
على ذلك بدليل لاح له من الروايات» فلا مجال لمظنة انفراده بما ذهب إليه بل له سلف فى ذلك من 
أجلة التابعين» ولكن الراجح فى الباب قول أبى يوسف رحمه الله لما عرفت فى قول الشافعى رحمه 
الله تعالى: من ولاية العدد الكفير من الصحابة أوقافهم بأنفسهم, واللّه تعالى أعلم. 








إعلاء السنن ش 00 


باب وقف المشاع 
الكهع -عن عر أنه ملكماثة سهم من خير اشطراجاة فلن اتتجيعها قال: :ايا 
رسول الله! أصبت مالا لم أصب مثله قطء وقد أردت أن أتقرب به إلى اللهء فقال: 
اس الامال ويل الم رةوء ويروى: فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا تورث 


باب وقف المشاع 

.قوله: عن عمر إلخ؛ قال الموفق فى 'المغنى ": ويصح وقف المشاعء وبهذا قال مالك 
والشافعى وأبو يوسفء وقال محمد بن الحسن: لا يصحء وبناء على أصله فى أن القبض شرطء 
وأن القبض لا يصح فى المشاعء ولنا أن فى حديث عمر أنه أصاب مائة سهم من خييرء واستأذن 
النبى َه فيبا فأمر بوقفهاء وهذا صفة المشاعء ولا نسلم اعتبار القبض» عت 
البيع صح فى الوقف اه ملخصا (77/:5). 

ويعكر على الاستدلال بحديث عمر ما ذكره الحافظ فى ” التلخيص“ » وأودعناه فى المن» 
وعلى القياس بالبيع أن الوقف بالصدقة أشبه منه بالبيع» ولا.تصح الهبة والصدقة إلا بالقبض عند 
أكثر العلماء» وادعى الموفق والمروزى إجماع الخلفاء الراشدين على ذلك؛ كما فى ” المغنى “ 
(7417:5)» فكذلك الوقف. 

وقد وافق أبو يوسف محمدا فى إبطال وقف المشاع فى المسجد والمقبرة» ففى ” الهداية": 
' وقف المشاع جائز عند أبى يوسفء لأن القسمة من تمام القبض» والقبض عنده ليس بشرط فكذا 
تتمته. وقال محمد: لا يجوز؛ لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به» وهذا فيما يحتمل 
القسمة» وأما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد أيضاء لأنه يعتبر بالهبة 
والصدقة المنفذة إلا فى المسجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يجتمل القسمة أيضا عند أبى 
يوسفء لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى» ولأن المهاباة في هما فى غاية القبح بأن يقبر فيه 
الموتى سنة» ويزرع سنة» ويصلى فيه فى وقت» ويتخذ إصطبلا للدواب فى وقت إلخ (475:0) 
مع" الفتح'). 

: وظن؛ أن أحدا من ن الأئمة لا يقول بوقف المشاع فى المسجد والمقبرة» وقد تقدم أن المسجد 
أصل فى الوقف مجمع عليه لم يختلف فيه اثنان» فإذا بطل وقف المشاع فيه فليبطل فى سائر 
الأوقاف كذلكء إلحاقا للفرع بالأصل» وفيه أن محمد يقول بجواز وقف المشاع فيما لا يحتمل 
القسمة فى غير المسجد والمقبرة خلاف ما يقتضيه قياس الفرع بالأصل» فافهم. 








0 وقف المشاع دن ش ١67‏ 
و9 توعب:رواه الاقم عر فيان عن السترى عن نافع عن ابن حمل يها وروا فيه 


وأما قول الحافظ فى ” التلخيص “ : لم أجد كون مائة سهم -التى وقفها عمر رضى الله عنه- 
مشاعة بل فى مسلم ما يشعر بغير ذلك فإنه قال: : إن المال المذكور يقال له: ثمغ وكان نخلا اه ففيه 
أن كتاب صدقة عمر الذى أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى كما فى ' أعون المعبود“ 
5 :1)) يدل على كون ثمغ غير ماثة سهم الذى كان له بخيبر» ونصه: 

بسم الله الر حمن الرحيم: : هذا ما أوصى به عبد: الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به بحدث أن 
الما وصرعة بن الأكوع واد الى في ومالة بهم الذ يخير ورقية الى في ولق ف 
أطعمه محمد َيِه بالوادى تليه حفصة ما عاشت شت ثم يليه ذو الرأى من أهلها إلخ. 

ولا يخفى: : أن مائة سهم الذى كان له بخيبر كان مشاعًا فى حياة النبى كه بدليل ما رواه 
أبو داود من طريق نافع عن عبد الله بن عمر قال: : لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله أن يقرهم 
على أن يعملوا على النصف مما خحرج منهاء فقال رسول الل علقم : أقركم فيها على ذلك ما شعنا. 
فكانوا على ذلك وكان الدمر يقسم على السهسمان من نصصف ختيبر» وبأخذ رسول الله م 
الخمس» وكان رسول الله َه أطعم كل امرأة من أزواجه من الخدمس مائة وسق مرا وعشرين 
وسقَا من شعير» فلما أراد عمر إخرا ج اليهود أرسل إلى أزواج النبى مره فقال لهن: من أحب 
منكم أن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤهاء ومن الزرع مزرعة 
خرص عشرين وسقا فعلنا ومن أحب أن تغزل الذى لها فى الخمس كما هو فعلناء ورواه مسلم 
أيضا ولفظه: فلما ولى عمر قسم خيبر خير أزوا ج النبى َيه أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن 
لهن الأوساق كل عام فاخمتلفن» فمنهن من اختار الأرض والماء» ومنهن من اخخقار الأوساق كل 
عام» فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماءء كذا فى ”عون المعبود” .)١15:9(‏ 

وما أخرجه البلاذرى فى” الفتوح : حدثنى بكر بن الهنيم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى أن رسول الله َيه لما فتح خيبر كان سهم الخمس منها الكتيبة» وكان أشق والنطاة وسلالم 
والوطيح للمسلمين فأقرها فى يد يبود على الشطر» فكان ما أخرج الله منها للمسلمين يقسم 
بينهم» حتى كان عمر» فقسم رقبة الأرض بينهم على سهامهم (ص77). وهذا صريح فى أن رقبة 
أرض خخيبر لم تكن مقسومة بين المسلمين فى زمن النبى َيه . 
تحقيق صدقة عمر التى يقال لها: تمغ: 

قدنف عي الجباعة ادع عات ا رطاتوق أر طن كيين قال را رمنول ال اميت 








القديم عن رجل عن ابن عون عن نافع باللفظ الثانى» وهو متفق عليه من حديثه؛ وله 


أرضا بتخيبر لم أص ب مالا قظ أنفس عند متة فنما تأمرق؟ فقال: إن شقت حيست أصلها 
وتصدقت :يما الخليك» ولم يي عدر أرضا وخيدر إلا سهمه الذئ كات له يها قى سهام الملسلمين 
مع ما اشتراه من أهلهاء عبر عنها تارة بالأرض وأخرى بمائة سهم بدليل ما أخرجه الدارقطنى من 
طريق سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: جاء عمر إلى رسول الله مَرثهِ فقال: 
يا رسول الله! إنى أصبت مالا لم أصب مثله قطء وكان لى مائة رأس فاشتريت بها مائه سهم من 
خيبر من أهلهاء وإنى قد أردت أن أتقرب ببما إلى الله عز وجل قال: فاحبس أصلها وسبل الثمرة 
(؟:5.07). وأخرجه النسائى من طريق سفيان عن عبد الله بن عمر جاع ضهن ملك لديف تسو 
كذا فى ” فتح البارى” (5593:5) أو المائة الوسق التى أطعمه النبى مَركِلَهِ من سهمه بخيبر أو بالوادى 
بدليل ما رواه البلاذرى: حدثنى الوليد بن صالح عن الواقدى عن أشياخه أن رسول الله ع 
أطعم من سهمه بخيبر طعماء فجعل لكل امرأة من نسائه ثمانين وسقسا من تمر وعشرين وسقا 
من شعير» وأطعم ععمه العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه مائتى وسقء وأطعم أبا بكر وعمر 
والحسن والحسين وغيرهم: وأطعم بنى المطلب بن عبد مناف أوساقا معلومة» وكتب لهم بذلك 
كتابًا ثابًا اه (ص 5 3). 

وقد تقدم عن الدارقطنى من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن 
الخطاب قال: يا رسؤل الله! ما من مالى شىء أحب إلى من المائة وسق التى أطعمتنينها من خيبر» 
فقال له رسول الله مريِنّهِ: فاحبس أصلها واجعل ثمرها صدقة:» قال فكتب عمر هذا الكتاب» من 
عمر بن الخطاب فى ثمغ المائة الوسق التى أطعمنيها رسول الله مرَكَهِ من أرض خيبر أنى حبست 
أصلهاء وجعلت ثمرتها صدقة الحديث (5:05:7). 

وروى البخارى من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضى الله عدهما أن عمر 
تصدق بمال له على عهد رسول الله مد كان يقال له: ثمغ؛ وكان نخلا فقال عمر: يا رسول 
الله! إنى استفدث مالاء وهو عندى نفيس» فأردت أن أتصدق بهء فقال النبى بريه : تصدق بأصله 
لا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ ولكن ينفق ثمره الحديث (7975:0 مع" 'الفتح “)» وليس فيه أن ثمغ 
أرض بخيبر» وعند أحمد من رواية أيوب أن عمر أصاب أرضا من يبود بنى حارثة يقال لها: تمغ» 
كذا فى ”فتح إلبارى” (593:5) نعم وقع فى رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر عند 
الدارقطنى أنه أصاب أرضا بخيبر يقال لها: ”ثمغ” فسأل النبى مَكِنَِ فقال له: حبس أصلها 








اج ١"‏ وقف المشاع هه ١‏ 
طروق عندهما غيره (التلخيص الحبير 5/:7؟). 


وتصدق بثمرها ١7:5(‏ 0) ولعله وهم من بعض الرواة دون أيوب. 

والصحيح ما عند أحمد من رواية أيوب نفسه أن عمر أصناب أرضا من يبود بنى حارثة 
يقال لها: ثمغ اا ا مالي اإدار ويه يريك برا ْ | 

قال السمهودى فى ' أوفاء الوفاء”: : ثمغ بالفتح والغين المعجمة مال بخيبر لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنهء قاله امجد لحديث الدارقطنى فذكره؛ ثم قال: لكن تقدم فى منازل يبود أن بنى مرابة 
كاوا فى شامى بنى حارئة» ون من آطامهم هنك ألم الذى يقال ل : الشعبان فى ثمغ. صدقة عمر 
أبن المخطاب رضى الله عنهء قاله ابن زبالة: واى اعض كر قر حديت مدق عثر عن زوارة ابن نبي 
أن عمر أصاب أرضًا من يبود بنى حارثة يقال لها: ” ألمغ . 
| وذكر الواقدى اصطفاف أهل المديدة على الندق فى وقعةالحرة» م ذكر مبارزة وقعت 
يومئذ فى جهة ذباب إلى كومة أبى الحمراء ثم قال: كومة أبى الحمراء قرية من ثمغ وقال أبو عبيد 
البكرى: : ثمغ أرض تلقاء المديغة كان لعمرء وذكره ابن شبة فى صدقات عمر بالمدينة؛ وغاير بينه 
وبين صدقته بخيبر» وأورد لفظ كتاب صدقته؛ فيه ثمغ بالمدينة» وسهمه من خيبر 

ل قال: سانا عن أول من حبس فى الإسسلام؟ فقال قائل: 
صدقة رسول الله مَل وهنا قول الأنصار» وقال المهاجرون: صدقة عمرء وذلك أن رسول 
ا راتت ال رع ول وو در رابح وحسيكة؛ وقد كانوا أجلوا عن 
المدينة قبل مقدم النبى مَك وتركوا أرضا واسعةً منها براح» ومنها ما فيه واد لا يسقى يقال له: 
الخشاشين» رأعطى عمر منها ثمغاء واشترى عممر إلى ذلك من قوم يمهود» فكان مالا معجبًاء فسأل 
رسول الله ملك يم فقال: إن لى مالاء وإنى أحبهء فقال رسول الله ميلَهِ: احبس أصله وسبل ثمره» 
(قلت: رواه الخصاف أيضًا من طريق الواقدى نحوه (ص؛ وه) فهذا كله صريح فى كونه بالمدينة 
فى شاميهاء فكان ما فى رواية الدارقطنى من تصرف بعض الرواة أو أن كلا من صدقتيه يسمى 
"ثمغا اه (ص7077 و7074). 

قلت: ولا يخفى ما فى هذا التأويل من البعد» وأى حاجة إلى التأويل؟ ومدار الحديث على 
أيوب» وقد رواه هو عند أحمد على الصوابء وكذا ما قاله الحافظ فى ” الفتح “» ونصه: فيحتمل 
أن تكون ثمغ من جملة أراضى خيبر» وإن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السهام التى قسمها 
النبى َه بين من شهد خخيبر»ء وهذه مائة سهم غير مائة سهم التى كانت لعمر بن الخطاب بخيبر 








إعلاء السنن وقف المشاع ش ١6‏ 


قال الحافظ: قوله: إن المائة سهم كانت مشاعة لم أجده صريحا بل فى مسله”" ما 


التى حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره )١595:0(‏ مجرد احتمال غير ناشئ عن دليل. 

والذئ تزجح عنذى للجمع بين الروايات أن عمر رضى الله عنه كنان قد استشار النبى مي 
فى التصدق بشمغ بمائة سهم التى كانت له بخيبرء وبالمائة وسق التى أطعمه النبى مَكِلهِ جميعاء 
فصر يعض الرواة على ذكر تمخ وحدفهاة وجبع بصو يدها رين مانا بهم اوعضي نينا 
وبين المائة وسق» فأمره النبى َيه بحبس أصلها جميعا والتصدق بشمرهاء فكان وقفه بشمغ غير 
مشاع؛ ووقف المائة سهم والمائة وسق مشاعاء فإن ثبت ثبت أنه كان قد وقف ذلك كله فى زمن 
النبى مَركُهِ باللفظ إلى أن حضرته الوصية فكتب حيئئذ الكتاب» ثم الاستدلال به على جواز وقف 
المشاع» ويحتمل أن يكون آخر وقفيته» ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته فى كيفيته ثم وقفها 
محرزة مفرزة غير مشاعة: وبالاحتمال ينهدم الاستدلال لما مر عن البلاذرى أن عمر كان قد قسم 
رقبة أرض خيير بين المسلمين على سهامهم حين أجلى اليسبود منها فى خلافته وبعد قسمة الأرض 
صار سهم كل واحد متهم متعيتا متخيزاً غير مشاع. 

ولقائل أن يقول: إن عمر حين استشار النبى مَركُِهِ فى المائة سهم والمائة وسق كانت مشاعة 
غير مقسومة؛ وأشار عليه البى مَك بوقفهاء وهى كذلك ولم يأمره بالقسمة» ولا علق حكم 
الوقف عليهاء فدل على جواز وقف المشاع» وأيضا فإن عمر رضى الله عنه حين كتب الكتاب ذكر 
تمغ باسمهاء ولم يذ كر غيرها إلا بالمائة سهم والمائة وسق» وهو يشعر بكون السهام والأوساق 
مشاعة غير مقسومة وقت الكتابة أيضاء هذا هو الظاهر المتبادر منهء ومن ادعى غير ذلك فعليه 
البيان» وعلق أبو يحبى الساجى عن الحسن والحسين وقف أحدهما أشقاصا من دوره فأجاز ذلك 
العلماء. وتصدق ابن عمر بالسهم بالغابة الذى وهبت له حفصة» كذا فى السنن الكبرى 
للبيبقى »)١77:7(‏ وهذا صاحب لم نر له مخالفا من الصحابة» والله أعلم. 

وفى ”نيل الأوطار“: وأوضح ما احتج به من منع من وقف المشاع أن كل جزء من المشترك 
محكوم عليه بالمملوكية للشريكين» فيلزم مع وقف أحد الشريكين أن يحكم عليه بحكمين 
مختلفين متضادين مثل صحة البيع بالنسبة إلى كونه تملوكاء وعدم الصحة بالنسبة إلى كونه 
موقوفاء فيتصف كل جزء بالصحة وعدمهاء ويتصف بذلك الجملة. 


(1) قلت: لم أجد فى مسلم. بل هو فى البخارى كما ذكره الحافظ فى ” فتح البارى” (151:9). 











جا ١١‏ ْ وقف المشاع 617 ١‏ 
يشعر بغير ذلك فإنه قال: إن المال المذكور يقال له: ثمغ؛ وكان نخلا اه. 


وأجاب صاحب ”انار“ عن هذا: بأنه نظير العتق المشاع, وقد صح ذلك هناك كما صح 
هناء وإذا صح من جهة الشارع بطل هذا الاستدلال اه (ه 655 وحمدا أن يقتول: إن الوقف 
بالصدقة أشبه منه بالعتق» فلا يصح قياسه على العتق. 
الجواب عن استدلال البخارى على صحة وقف المشاع: 

واستدل البخارى على صحة وقف المشاع بحديث أنس فى قصة بناء الممسجاء وأ 
النبى َه قال: «ثامنونى حائطكم»» فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عمز وجل» وهذا ظاهر فى 
جواز وقف المشاع» ولو كان غير جائز لأنكر عليهم النبى ميته قولهم هذا وبين لهم الحكمء وفيه 
أنه ليس من وقف المشاع فى شىء فإن الموقوف لم يكن بعض الحمائط بل كله؛ وقد قال بجواز مثل 
كرس مورنت اقم 

قال المحقق فى " الفتح“: ولو كانت الأرض بين رجلين فوقفاها على بعض الوجوه ودفعاها 
إلى وال يوم عليها كان ذلك جائزا عند محمدء لأن المانع من تمام الصدقة شيوع فى انحل 
المتصدق بهء ولا شيوع ههنا؛ لأن الكل صدقة» غاية الأر أن ذلك مع كثرة المتصدقين والقبض من 
الوالى فى الكل وجد جملة واحدة» فهو كما تصدق بها رجل واحد سواء اه (:470). 

وأيضا فقد روى البخارى فى باب الهجرة من الصحيح بعد ذكر تأسيس مسجد قباء» ثم 
ركب رسول الله َيه راحلتهء فسار يمشى معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول لله 
بالمدينة» وهو يصلى فيه يومكذ رجال من المسلمين» وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل -غلامين 
يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة-» فقال رسول الله مَك حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الي 
المنزل» ثم دعا رسول اله ييه الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذ مسجداء فقالا: بل نببه لك 
يا رسول الله! فأبى رسول الله َيه أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجداء الحديث. 

قال الحافظ فى ' الفتح : ذكر ابن سعد عن الواقدى عن معمر عن الزهرى أن النبى مَرَلَِهِ أمر 
أبا بكر أن يعطيهما ثمنه» قال:.وقال غير معمر: أعطاهما عشرة دنانير؛ ولا منافاة بينه وبين حديث 
أنس المتقدم فيجمع بأنهم لما قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى .الله عز وجل» سأل عمن يختص بملكه 
مننهم؟ فعينوا له الغلامين» فابتاعه منهما (أو من وليهما إن كانا غير بالغين» فقد وقع فى رواية ابن 
عيينة» فكلم عمهما أى الذى كانا فى حجره أن يبتاعه منهماء كذا فى ”وفاء الوفاء” (781:1). 

فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين بالشمن» 








إعلاء السنن ْ مه ١‏ 


باب يجوز وفف العقار والدور ولا يجوز 
وقف ما ينقل ويحول إلا تبعا ويجوز وقف الكراع 
والسلاح استقلالا وكذا وفف ما فيه تعامل من المنقولات 
0- عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله مه أخى جويرية بنت الحارث 
قال: ما ترك رسول الله م عند موته ديناراً ولا درهمًا عبد ولا أمة ولا شيمًا إلا بغلته 
البيضاء التى كان يركبها وسلاحه وأرضًا جعلها لابن السبيل صدقة. 0 
كما فى ”الزيلعى * .)١158:7(‏ 


وعند الزبير: أن أبا أيوب أرضاهما عن ثمنه اه .)١947:17(‏ ونقل عقبة أن أسعد عوض الغلامين عنه 
نخلا له فى بنى بياضة» ويحتمل أن كلا من أسعذ وأين أيوب وابن عفراء أرضى اليديمين بشىء 
فنسب ذلك لكل منهم (وفاء الوفاء )5١:١‏ ولم يكتف النبى َيه يإرضائهم حتى ابتاعه منهما' 
بعشرة دنانير لكونه لليتيمين» فالظاهر أن النبى كدح اللي عيدو 4 إلى الله تعالى» وليس فيه 
وقف مشاع أصلا. 
التتبيه على ذهول الحافظ فى " الفتح": 

والعجب من الحافظ ابن حجر حيث ذهل عن كل ذلك» وقال فى (باب وقف المشاع) من 
"فتح البارى”: وأما ما ذكره الواقدى: أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لمالكها منهم وقدره عشرة 
دنانير» فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبى مَيهِ على ذلك] ولم ينكر قولهم: 
الراك اي ان رد اليه ماراعال بويت لتر واتعترر لكر مام » وبين لهم الحكم : 
اه (ص58؟). قلت: وكيف ينكر عليهم قولهم؛ ولم يتبين له المالك منهم من غتير المالك» . 
واجتمل أن يكون لواحد منهم قد علمت الجماعة أنه لا يطلب ثمنه إلا من الله عز وجل» فلما تبين 
له أنه للغلامين أنكر عليهماء وأبى أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهماء ولما ثبت فى الصحيح 
أنه مِرَينَهِ ابتاعه منهما فلا حاجة إلى التعرض لما ذكره الواقدى» فثبوته وعدمه سواءء ولابذ من بيان 
الحجة للترجمة على كل حالء فلا أدرى لأى وجه علقه الحافظ على ثبوت ذلك؟ فافهم. 

باب يجوز وقف العقار والدور, ولا يجوز 
وقف ما ينقل ويحول إلا تبعاء ويجوز وقف الكراع 
والسلاح استقلالاء وكذا وقف ما فيه تعامل من المنقولات 
قوله: عن عممرو بن الحارث» وقوله: عن عثمان بن الأرقم إلخ» دلالتهما على وقف العقار 








1 ما يجوز وقفه وما لا يجوز ١‏ 

- عن عنمان بن الأرقم أنه كان يقول: أنا ابن سبع الإسلام أسلم أبى سابع 
سبعة» وكانت داره على الصفاء وهى الدار التى كان النبى َه يكون فيبها فى الإسلام» 
وفيها دعا 0 إلى الإسلام» فأسلم فيها قوم كثير» ودعيت دار الأرقم دار الإسلام» 
وتصدق بها الارقم على ولدهء فقرأت نسخة صدقة الأرقم بداره: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ هذا ما قضى الأرقم فى ربعه ما حاز الصفا أنها صدقة بمكانها من الحرم لا تباع 
ولا تورث» شهد هشام بن العاص وفلان مولى هشام؛ قال: فلم تزل هذه الدار صدقة ٠‏ 
قائمة فيسها وولده يسكنون ويواجرون ويأخذون عليها» حتى كان زمن أبى جعفر رواه 
الحاكم فى المستدرك” (507:7): وسكت عنه هو والذهبى فى تلخيصه: وفى سنده 
الواقدى» قال المحقق فى الفتح": وهو حسن عندنا (ه:479). 


والدار ظاهرة» قال امحقق فى ' الفتح": وهذا كله يستدل به على أبى حنيفة فى عدم إجازته 
الوقف اه (575:5). | | 

قلت: لو راجع المستدرك وتأمل سياق الحديث بتمامه لسكت عن ذلكء» وتمامه فيه. قال 
محمد بن عمر (الواقدى): فأخبرنى أبى عن يحبى بن عمر أن ابن عثمان بن الأرقم قال: إنى لأعلم 
اليوم الذى وقع فى نفس أبى جعفر أنه يسعى بين الصفا والمروة فى حجة حجها ونحن على ظهر 
الدار. فيمر تحتنا لو أشاء أن آخذ قلنسوته لأخذتهاء وأنه لينظر إلينا من حين يببط الوادى حتى 
يصعد إلى الصفاء فلما خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة كان عبد الله بن عثمان بن الأرقم 
من بايعه ولم يخرج معه؛ فتعلق عليه أبو جعفر بذلك ثم بعث رجلا من أهل الكوفة يقال له: 
شهاب بن عبد رب. [ 

فدخل شهاب علي عبد الله بن عشمان الحبس» وهو شيخ كبير» وقد ضجر فى الحديد 
والحبس» فقال: هل لك أن أخلصك مما أنت فيه وتبيعنى دار الأرقم؟ فإن أمير المؤمنين يريدهاء 
وعسى إن بعته إياها أن أكلمه فيك فيعفو عنك؛ قال: إنها صدقة ولكن حقى منها لهء ومعى فيبا 
شركاء إخوتى وغيرهم؛ فقال: إنها عليك نفسك أعطنا حقك وبرئت» فأشهد له وكتب عليه 
كتاب شراء عى سبعة عشر ألف دينار ثم تتبع إخوته؛ ففتنتهم كثرة المال» فباعوه فصارت لأبى 
جعفر» الحديث. وكان ذلك بمحضر من التابعين فلم ينكر عليه أحد منهم؛ وفى ذلك دليل لأبى 
حنيفة فى جواز بيع الوقف» وكونه ميراثا بعد موت الواقف, فافهم. وروى عن على رضى الله عنه 
أنه وقف على ولديه الحسن والحسين رضى الله تعالى عدبماء فلما خرج إلى صفين قال: إن فزت 
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4 7ه 4- عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع 
ولا توهب ولا تورثء وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بباء فإن 
استغنت بزوج فليس لها حق. وصله الدارمى فى مسندهء وذكره البخارى تعليقا (فتح 
البارى ه:ضه .)١١‏ وفيه حديث صدقة عمر بثمغ» ووقف أنس دارا له بالمدينة» وقد 
تقدماء وأسند الخصاف فى أول كتابه فى الأوقاف عن جماعة من رجال الصحابة 
ونسائهم انهم وقفوا اراضيهم ودورهم. ٠‏ 

6 - وقد صح عن النبى مَهِ أنه قال: أما خالد فإنكم تظلمون خمالدا فقد 
احتبس أدراعه واعتده فئ سبيل الله. أخرجه الشيخان فى الزكاة (زيلعى .)١158:7‏ 


بهم الدار بيعوه» واقسموا ثمنه بينهم» ولم يكن شرط البيع فى أصل الوقف ثم أمر بالبيع» كذا فى 
“شرح السير الكبير" (551:5). 

قوله: عن هشام بن عروة إلخ» دلالة على ما دل عليه ما قبله ظاهرة؛ وفيه أنه لايجب التسوية 
بين الأولاد فى الوقفء فإن الزبير لم يجعل لبناته حقا فى الوقف إلا للمردودة منبن» وسيأتى بيانه 
مستوفى. | 

قوله: وقد صح إلى آخره. دلالته على وقف الكراع والسلاح فى سبيل | لله ظاهرة. قال 
كيك رحسه اه كال : لآ باس بأ يجين الدحل فرسة وسلاخه فى سبيل الله فيقول: ذلك 
حبيس على من غزاء ويدفعه إلى رجل يقوم بذلك» ويعطيه من احتاج إليه» وذلك لأن هذا القرب» 
ومن وقوف السلف من الصحابة نحو عمر وعلى وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم» ومن 
التابعين إبرا عم المي إعابر القطي وعدا معاي وك ران سل ا 
فى البح ال (518:5). ؛ 

وفى ” الهداية *: يجوز وقف العقار, لأن جماعة من الضحابة رضؤان الله عليبم وقفوه» 
ولايجوز وقف ما ينقل ويحول» قال رضى الله عنه: هذا على الإرسال قول أبى حنيفة» وقال أبو 
يوس : إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيدة جازء وكذا سائر آلات الحراثة؛ لأنه تبع 
للأرض فى :تحصيل ما هو المقصودء وقد يبت من الحكم تبعًا ما لا يثبت مقصودا كالشرب فى فى البيع 
والبناء فى الوقف» ومحمد معه فيه؛ وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح؛ ومعناه وقفه فى 
نبيل الله وأبو بوسفى معه فيه على ما قالواء وهو استحسان» والقياس أن لا يجوز ل بيناه من قبل» 
(من شرط التأبيد» والمنقول لا يتأبد). 

وجه الاستحسان الآثار المشهورة» منها: قوله عليه الصلاة والسلام: (أما خالد فقد حبس 
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5 - عن ابن عباس رضى الله غنبما قال: أراد رسول الله َه الج فقالت 
امرأة لزوجها: أجحنى مغ رسول الله مرق فقال: ما عندى ما أحجك عليه؛ قالت: 
أحجنى على جملك فلان». قال: ذلك حبيس فى سبيل الله فأتى رسول الله مَكلمِ فسأله. 
فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان فى سبيل الله) رواه أبو داود وابن خمزيمة فى 
صحيحة؛ وأخرجه أيضا البخارى والنسائى سختصراء وسكت عنه أبو داود والمنذرى» 
٠‏ ورجالإسناده ثقات (نيل الأوطار .)١5:8‏ 


٠‏ أدرعا وأفراسا له فى سبيل الله تعالى». يروى أكراعه» والكراع الخيل» ويدخل فى حكمه الإبل؛ 
لآن العرب يجاهدون عليباة كذ التلاح يحمل عَليبا وعن محمد أنه يجبون وقف ما فيه عامل 
من المنقولات كالفأس والمر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمرجل والمصاحفء وعند 
أبى يوسف لايجوزء لأن القياس إما يترك بالنص» والنص ورد فى الكراع والسلاح فيققدصر عليه 
وسخط اعرل: القبايي يد رك التعامل أكيا فى الامعضاع وقد ون القائل فى هذه الاخداء ونين 
نصير بن يحبى أنه وقف كتبه إِلحاقًا لها بالمصاحف؛ وهذا صحيح لأن كل واححد يمسك للدين ٠‏ 
تعليما وتعلمًا وقراءة» وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه. 
وقال الشافعى: كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله ويجوز بيعه يجوز وقفه كالعقار» ولنا 
لوي في كان ولاك عا كا بولا نسار كاكار مور كابر لكات الواتار ولا 
معارض من حيث السمع ولا من حيث التعامل فبقى على أصل القياس اه (ص١45‏ مع . الفتح ) 
وفى شرح ' السير الكبير” : روى عن حفصة رضى الله عنها أنها سبلت مصحفا لها اه 
(5317:5). لم أقف له على سند وأخمرجه ابن أبى داود فى المصاحف عن إبراهيم يم النخعى قال: 
المصحف لايباع ولا يورث. وروى ابن ماجة وغيره عن أنس مرفوعا: وشبع يجصرى للعبد أجرهِن 
بعد موته وهو فى قبره: من علم علما أو أجرى نهراء أو حفر بثرا أو غرس نخلا أو بنى مسجداء 
أ وأترك ولدا يستغفز له من بعد موتة أو ورث منصحقاءء كذا فى ”الإنقان * 17/8:0): 

. وعزاه فى ”الجامع الصغير“ إلى البزار وسمويهء قال العزيزى: قال الشيخ: حديث صحيح 
قال: وقوله: ورث حبالتشديد والبناء للفاعل- أى خلفه لوارثه يقرأ فيه» وقال الحفنى: قوله: ورث 
مصحفا بأن كان بملكه ومات عنه فورثه وارث اه (7:./ ١‏ وق لاطا اد الوا رت 
خلاف ما قاله النخعى. 

قوله: عن ابن عباس إلخ» دلالته على وقف الإبل فى الله ظاهرة» ويه أن ما جعل فى سبيل 
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7ه سكاع - 


/ا؟ خغ. حرللثنا جالد بن ١‏ بى بكر قال: زأيك مالم بن عبد اله تييع العجد مخ 
صدقة عمر إذ | رأى بيعه خيراء ويشترى غيره. رواه الخحصاف من الو اقدى 
و بق فى 
الأوقاف له. (ص 0 و 


الله يتجوز مسرلا ى اليد كنا ووكال عه بالا قر "افسير الكبي م 55 
الحسن: إذا قال الرجل فى مرضه: ثلث مالى فى سبيل الله ثم توفى فهذا جائز ويعطى أهل الحاجة 
مثمن يغزوء وإن أعهلاه جاتنا متقطعا فذلك عاكبه أن الصدقة على الحاج المتقطع من سبيل الله 
. ولكن الأفضل أن يعطى الذى يخرج فى سبيل الله لما بينا أن سبيل الله إذا أطلق يراد به الغزو والجهاد 
غبير فكان ضرفه إليه أولى آها ملخصا 40:49 ؟). قلت: وفى نص الحديث إشارة إليه. كما 
لا يخفى على من مارس الفقه واطلع على أساليب الكلام. 

يده ساي اريك حر وكا خارواطاا لاو ني الى يترون دوعن 
ابن عمر بن الخطاب العدوى المدنى قال أبوحاتم: يكتب حديثه وذكره ابن حبان فى ' النقات » 
وقال البخارى: له مناكير عن سالم اه من ” التهذيب” »)81١:7(‏ وهو من رجان الترمذى. وفى 
هذا الأثر وما بعذه:دلآلة على وقفن العبيك تبعا للا رضن وه و ظاهز. 
استبدال الموقوف إذا كان منقولا: 

وفيه استبدال العبد الموقوف بغيره لعلة» وبه نقول كما فى ' شرح السير الكبير . قال 
يتيند رخسه الله: وإذا جطل الرجل ديسا فن سبي الفلا بأ بأن يميه حييسا لفلان أبن 
فلان» حتى إن ضل أو سرق رد على صاحبه. وروى أن رسول الله مَك كان يسم أهل الصدقات 
بيده وروى عن عمر رضى الله عنه أنه وسم بيده حتى روى أنه حبس ثلاثين ألف بعير وثلاث مائة 
فرس موسوما فى أفخاذهن حبيس فى سبيل الله وروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه حمل | 
الل ف هر ترم متاق إوسمت فى أفخاذهن عدة لله. ظ 

ثم ذكر عن سليمان بن'يسا ار أش كان اذى بالدل بالمسيس مويغلة بأسا ويكرهة من غير 

علة وخن الس الم لبصرى رضى الله عنه أنه كان لا يرى بالبدل بالحبيس من علة بأساء ويكرهه من 
غير عنة إذا مرصء فأما إذا كان بعير علة فإنه يكره استبدال لآن الذى حبسه رضى بحسبه لا 
باستبداله. وأم إد: كان بعلة فإن كانت العلة مما نتوهم روالها نحو المرض فإنه يكره له أن يبدل عند 
الى يوتف ومحه رحديما ان قال ونكدا زورى سن مكهول أ قال لا صيكر اشيعا من 
حبيس الدواب ولا تستبدلوهاء فلايجوز استبدالها إلا إذا كانت العلة بحيث لا يتوهم زوالها بأن 





ما يجوز وقفه وما لا يجوز - 


4 - حدئنا فروة بن أذينة عن عبد الرحمن بن أبان بن عشمان» وكان يلى 
موده عدار يق ناد ابيع مو رن عرق عتدان طن ايز قي ولا قا وراسيت 


صار بحال لا يستطاع القتال عليه أو كبر فلا بأس بن يباغ ومشتر ري حينة نوي لكان لاخر 
عليه وإن لم يقدر عليه يقرب بذلك الثمن عن صاحبه اه .)35٠:5(‏ 
استبدال الوقف: 

هذا هو قولنا فى استبدال المنقول من الحبيس» وأما استبدال غير المنقول كالغقار والدار 
الموقوفة ونحوها فحكمه في ”الهداينة “: ولو شرط الواقف أن.يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء ذلك 
فهو جائز عند أبى يوسف, وعند محمد: الوقف جائز والشرط باطل اه وللمحقق ابن الهمام ههنا 
كلام طويل فى تحقيق المذهب وترجيح ما هو الحق. 

وحاصله: أن الاستبدال إما عن شرطه الاستبدال وهو مسألة الكتاب» والاستبدال بالشرط 
مذهب أبى يوسف المشهور عنه لا مجرد رواية عنه كما يوهمه غبارة "السير الكبير"» أولا عن 
شرصه» فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به فينبغى أن لا يختلف فيه "-الصورتين 
المذكورتين لقاضى خان حيث قال: أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليمها الماء حتى 
صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشترى بها أرضا أخرى فتكون وقفًا مكانباء وكذا 
أرض الوقف إذا قل نزلها بحيث لا تحتمل الزراعة ولا تفضل غلتها عن مؤنتها ويكون صلاح 
الأرض فى الاستبدال بأرض أخرى» وإن كان لا كذلكء بل اتفق أنه أمكن أن يؤخحذ بشمن الوقف 
ما هو خخير منه مع كونه منتفعًا به فيتبغى أن لا يجوز ؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه 
بوك راد عر 

وفى ' فتاوى قاضى خان ': أجمعوا أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه صح الشرط 
والوقف وبملك الاستبدال» أما بلا شرط أشار فى السير * أنه لا يملكه إلا بإذن القاضى اه ملخصا 
زه ٠:‏ 4)» وسيأتى لذلك بقية فى أحكام المساجدء إن شاء الله تعالى. 
وقف الدراتم والدنانس. 

وقال الموفق فى ” المغنى" : إن ما لا يمكن الانتفاع به بدمع بأ ميته كالندنإنيذر والدراهم 
والمطعوم وامشروب والضمع وأشباهه لا بصح وقفه فى قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شيخ 
يحكى عن مالك والأوزاعى فى وقف الطعام أنه يجوز ولم يحكه أصحاب مالك وليس بصحيح؛ 
لأن الوقف تمبيس الأصل وتسبيل الشمرة» وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك» وقيل فى 
الدراهم والدنانير: يصح وقفها على قول من أجاز إجازتهاء ولايصح: لأن تلك المنفعة ليست 





إعلاء السئن ما يجوز وقفه ومالا يجوز 0 ١‏ 
غلاما من الضدقة قد جنى علئ رجل فدفعه بالجناية» لأن قيممه كانت أقل من الجناية. 
رواه الخصاف من طريق الواقدى أيضا (ص 06 


القصود والذى خلقت به الأثمان» ولهذا لا تضمن فى الغصب فلم يجز الوقف لهء كوقف الشجر 
على نشر الثياب والغنم على على دوس الطين والشمع ليتجمل به والمراد بالذهب والفضة ههنا الدراهم 
والدناثير وما ليس بحلى؛ لأن ذلك هو الذى يتلف بالانشفاع به أما الحلى فيصح وقفه للبس 
والعارية لما روى نافع قال: : ابتاعت حفصة حليا بعشرين ألفاء فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت ” 
لا تخرج زكاته» رواه الحلال يإسناده» ولأنه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائمًا فصح وقفها 
كالعقار» ولانه يصح تحبيس أصلها وتسبيل الثمرة فصح وقفها كالعقار» وبهذا قال الشافعى. 

وقد روى عن أحمد أنه لا يصح وقفهاء وأنكر الحديث عن حفصة فى وقفه» وذكره ابن أبى 
موسى إلا أن القاضى تأوله على أنه لا يصح الحديث فيه؛ ووججه هذه الرواية أن العحلى ليس هو 
المقصود الأصلى من الأثمان فلم .صح وقفها عليه» كما لو وقف الدنانير والد, راهمء والأول هو 
اللذهب لما ذكرناه؛ والتحلى من المقاصد المهمة والعادة جارية به» وقد اعتبره الشرع فى إسقاط 
الزكاة عن متخذه. (قلت: وهو عين التزاع؛ فعندنا تجب الزكاة فى الحلى كما مر فى الجزء التاسع 
من " الكتاب * )» وجوز إجازته لذلك وي يفارق الدراهم والدنانير فإن العادة لم تجر بالتحلى به اه 
ملخصًا (896:5). ظ 0 

قال المحقق فى الفعح” : وعن الأنصارى وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم أو 
الطعام أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال: نعم» قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة ثم 
ون واي رج الدع رق عليه رما ال وما بور وا يدقع قن مسار ١‏ عارك 
قال: : فعلى هذا القياس إذا وقف هذا الكر من الحنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم. 
ليزرعوه لأنفسهمء » ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرضء ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبدًا على 
ع اليل يت أ يكون جائراء قال: ومثل هذا كثير فى الرى وناحية نهاوند اه (ه 1). 
وفى”الدر امختار“ :كما صح أيضا وقفٍ كل منقول قصدا فيه تعامل للئاس كفأس وقدوم 
بل ودراهم ودنانير» قلت: بل ورة الأمر للقضا للقضاة بالحكم به كسا فى معروضات المفتى أبى اللتعوة 
اهم. لاماي قوله: بل ودراهم ودناني عزاه فى . 'الخلاضة” 1 إلى الأنصارى وكان من من أصحاب 
زفر) وعزاه في الخانية ' إلى زفر حيث قال: وعن زفرء ” شرنبلالية * (:.017/8). 

ش قلت: ولزفر سلف فى ذلك من قول الزهرى حيث قال فيمن جمعل ألف دينار فى سبيل الله 

ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقريين هل للرجل أن يأكل من 








١] ش‎ ٠ 0 


باب جواز الوقف 50000 
وأولادهم بشرط أن يرجع آخره صدقة على الفقراء والمساكين 

56] غ21 - حبس عثمان وطلحة والزبير وعلى بن أبى طالب وعمرو بن العاص 
دورهم على بنيهم وضياعا موقوفة» وأوقف عبد الله إن عمرو بن العاصن الوهط َل 
بنيه» اختصرنا الأسائيد لاشتهار الأمرء قاله ابن حزم فى ” المحلى ".. .)١60:9(‏ ظ 

6 > قال أب بكر عبد الله بن اأريي المتميدى: : تصدق أبو بكر بداره بمكة على 
ولده ة فهى إلى اليوم؛ العاف عم يريك عند ارو بالثنية على ولده فهى إلى اليوم» ‏ 
وتصدق على بأرضه وداره بمصر وبأمسواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم» وتصدق. 
سعد بن أبى وقاص بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده فذلك إلى اليوم؛ وتصدق 
1 عشمان برومة فهى إلى اليوم؛ وعمرو بن العاص بالوهط من الطائف وداره بمكة والمدينة 
على ولده فذلك إلى اليوم» قال: وما لا يحضرنى كثير. أخرجه البيسرقى فى الخلافيات 
(زيلعى »)١18:7‏ وهو معضل. ش 
ربح تلك الألف شيمًا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة فى المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منهاء 
علقه البخارى؛ وقال الحافظ فى ' الفتح": وقد أخرجه هكذا ابن وهب فى ”موطقه" عن يونس عن 
الزهرى؛ وهو ذهاب من الزهرى إلى جواز مثل ذلك واعترضه الإسماعيلى فقال: أثر الزهرى 
خلاف ما تقدم من من الوقف | لذى أذن فيه النبى َه لعمر بأن يحبس أصله وينتفع بشمرته 
والصامت إما ينتفع به بأن يخرج بعينه إلى شىء غيره؛ وليس هذا بسحبيس الأصل والانتفاع . 
بالشمرة» بل المأذون فيه ما عاد منه نفع بفضل كالثمرة والغلة» والارتفاق والعين قائمة» فأما ما 
لا ينتفع به إلا بإفاتة عينه فلا اه (4:0 . *). ٠‏ 

والجواب: ن لآثاردالة على صبعة وق ملأت من الكرع وألبيلاح: فيليي به ما فى 
معناه من المنقولات» وتحبيس الأصل والانتفاع بالثمرة فى كل شىء بحسبه؛ فتحبيس الدراهم 
والدنانير أن لا تباع ولا توهب ولا تورث بل يتسجر بهاء والتجارة إتلاف صورة وإبقاء معنى» كما 
لا يخفى» فأشبه بيع الفرس الحبيس فى سبيل الله إذاكبر» ولم يكن القتال عليه ليشترى بثمنه آخر 
مكانه. فافهم. 1 | 
: باب جواز الوقف على النفس و على الأولاد وأولادهم 
بشرط أن يرجع آخره صدقة على الفقراء والمساكين ْ 
قوله: حبس عثمان إلى قوله: قال أبو بكر إلخ: دلالته على جواز لوقب على الأولاد ظاهرة. 





1 جواز الوقف على النفس وعلى الأولاد وأولادهم 1 


لايل من لعج متكا كرا ردن و رت 000 

رت و ا ان 
قال فى صدقة الرباع:.لا يعخرج أحد من أهل الصدقة لأحد إلا أن يكون عنده فضل من 
المسا كن. رواه سحنون فى "المدونة” ا 


والأصل فيه ما تقدم من أكل النبى م من الصدقة الموقوفة؛ ومكان فى صدقته أن يأكل منبا أهله 
بالمعروف غير المنكر» وتصدق عمر على ذى قرباه» واشترط لمن ولى صدقته أن يأكل ويؤكل 
صديعال وتكتعن الولآية لأهله) :وقد مضى كز ذلك كن :وياب للواقك أن يكتترط لنفسه أو لاهلة 
أن يأكلوا من الوقف إلخ). وقد تمسك بعض من أجاز الوقف على النفس بحديث رجل ساق البدنة 
وأمره مه بركوبها من جهة أنه إذا جاز الانتفاع بما أهداه بعد خروجه عن ملكه بغير شروط 
فنجوازه بالشرط أولى» وبحديث اشتراط عمر لمن ولى صدقته أن يأكل منهاء وقد يلى الواقف 
وغيره. واعترضه ابن المنير بأنه لا يصح إلا عند من يقول: إن المتكلم داخل فى عموم خطابه» وهى 
من مسائل الخلاف فى الأصولء قال: والراجح عند المالكية تحكيم العرف»ء وقال ابن بطال: 
لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه؛ فانتفاعه بشىء منه رجوع فى 
صدقته؛ ثم قال: وإنما يجوز له ذلك إن شرطه فى الوقف أو افتقر هو أو ورثته» انتبى. والذى عند 
الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون الخاصة. 
لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا هو أو أحد من ذريته: 

ومن فروع المسألة: لو وقف على الفقراء مشلا ثم صار فقسيرا أو أحد من ذريعه هل يتناول 
ذلك؟ وامختار أنه يجوز بشرط أن لا يخقص به. لثلا يدعى أنه ملكه بعد ذلك اه ملخصا من فتح 
البارى” (187:5). قلت: واحتج أبو يوسف لجواز الوقف على النفس والأهل 007 بقوله 
0 انفقة الرجل على نفسه صدقة) وقد تقدم كل ذلك فى الباب الذى أشرنا إليه؛ فليراجع 

تراد كال يالك وابن وميد رج » قلت: وهو قولنا كما فى "فتح القدير"» ونصه: ا 
أن الكل لو كان وقفًا على الأرباب وأرادوا القسمة لا تجوزء وكذا التبايقء وعليه فرع ما لو وقف 
داره على سكنى قوم بأعيانهم أوولده ونسله ما تناسلواء فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين» فإن 
هذا الوقف جائز ز على هذا | لشرطء وإذا انقرضوا تكرى وتوضع غلتها للمساكين» وليس لأخد من 








إعلاء السنن جواز الوقف على النفس وعلى الأولاد وأولادهم د 


"0 4 - حدثنا معن بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلا تصدق بأرض له 
على بنيه وبنى بنيه وجعل للمساكين فيها شيئًا وكان والى القضاء معاذ بن جبل» 
فأجازه. رواه الخصاف من طريق الواقدى (ص:7١))‏ وسنده حسن ومعن بن راشد 
تصحيف وإنما هو معمر بن راشد معروف ثقة وأسنده الخصاف من طريق الواقدى عن . 


على عجان وزيدنين لايك بوراقع بو خديع وخررهي انيم تصدكرا على ماق عدر 
كما تقدم. 


لمؤتوفعليبية السكتق أن يكزيها ولو زات على قت تاجف يعم لنه الاعازة لا غير ولو تقر 
أولاد هذا الواقف وولد ولده ونسله حتى ضاقت عليهم الدار ليس لهم إلا سكناها تقسط على 
عددهى ومن هذا يعرف أن لو سكن بعضهم فلم يجد الآبر موضعًا يكفيه لا يسدوجب أجرة 
حصته على الساكن» بل إن أحب أن يسكن معه فى بقعة من تلك الدارء وإلا ترك الأتضيق وخعرج؛ 
أو جلسوا معًا فى كل بقعة إلى جنب الآخسر والأصل المذ كور فى الشروح والفرع فى أوقاف 
الخصافء ولم يخالفه أحد فيما علمت وكيف يخالف وقد نقلوا إجماعهم على الأصل المذكور؟ 
اهإنليكفا 18 4 

قوله: حدثنا معن بن راشد إلخ, دلالته على الجزء الأخير من الباب ظاهرة» فإن المتبادر من 
الأثر أن معاذ بن جبل إنما أجازه لكون شىء منه للمساكين» والأصل فيه قوله َه لعمر: حبس 
الأصل وسبل الشمرة» الدال على كون الوقف مؤبدا غير منقطع؛ فلا بد له من جهة لا تنقطع ولا 
تنقرضء وهل يشترط ذكر الجهة؟ فعند محمد: : نعم» فلا يجوز بدونه؛ وعند أبى يوسف: لا» حتى 

يصح الوقف ويرجع | إلى الفقراء بعد انقراض الأولاد وإن لم يسمهمء وقد تقدم كل ذلك فى (باب 

يصح الوقف إلا مؤيدا)» فليراجعء وقد قدمنا أن صدقات الصحابة كانت مؤبدة فلا يصح شىء 

0 

وقال هلال بن يحبى فى رجل جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء أو المساكين ولم يسم 
منها شيكًا لأحد فاختاج بعض قرابته بعد ذلك: يعطى منه أقل من مائتى درهمء وهم أحق بها من 
المساكين الأجانب؛ لأن صدقة الرجل على قرابته الفقراء أعظم أجرا من من الغريب» ألا ترئ أن:من 
السنة أن يسم صدقات كل قوم بيدهم ولا تخرج عدهم؟ بلغنا عن رسول الله يكت أنه سكل عن 
المرأة تعطى زوجها من الصدقة؟ قال: : لها أجران» وبلغنا أن رجلا من الأنصار تصدق بأرضه فأتى 
أبواه رسول الله ملم فقالا له: : مالنا مال غيرهاء فردها النبى مف وإذا جعل أرضه صدقة موقوفة 
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باب شروط الواقف مرعية 
ما لم يكن فيمبا ما ينافى الوقف ويناقضه 
1 - وقف عمر وشرط أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف» 
وأن التى تليه حفصة فى حياتهاء فإذا ماتت فذو الرأى من أهلهاء رواه أبو داود بسند 
صحيح به وأتم منه (التلخيص الحبير ؟ :» قال الرافعى: ولح اخرت اكات 
الصحابة اه. لاع را حروة اوانت 


على المساكين واحتاج هو -أى الواقف نفسه- لا يعطى منها شيعًا. ْ 
والحاصل: أنه يعطى من الواقف كل من لو وقف عليه جاز وقفه عليه» ولا يعطى منه من لا 
يجوز وقفه عليه اه ملخصًا (ض؛ ١‏ و١5١).‏ | 
قلت: وعند أبى يوسف يعطى الواقف أيضًا عند الحاجة لجواز الوقف على النفس عنده كما 
مرء والخلاف إنما هو فى فى الحاجة لم تبلغ حد الاضطرارء وأما | إذا اضطر الواقف إلى التناول من 
الوقف فلا خلاق ف يجوازه له لأن المضطر يحل له المسألة» والتناول من وقفه أهون منها. 
باب شروط الواقف مرعية ما لم يكن فييبها ما ينافى الوقف ويناقضه 

قوله: وقف عمر إلى آخر الباب» دلالة الاثار على معنى الباب ظاهرة» وهو مجمع عليه لم 
يختلف فيه اثنان» قال الموفق فى " المغنى ": إن الواقف إذا نضل بعضهم على بعض فهو على ما قال» 
فلو قال: وقفت على أولادى وأولاد أولادى على أن للذكر سهمين وللأنثى سهماء أو للذكر مثل 
حظ الألفيين: أى غللن حيس مرا ثهم أو على حسب فرائض ضهمء أو بالعكس من هذاء أو على أن 
لكبير ضعف ما للصغيرء أو للعالم ضعف ما للجاهلء أو للعامل ضعف ما للغنى» أو عكس ذلك» 
أو عين بالتفضيل واحدا معيئاء أو وولده» أو ما أشبه هذا فهو على ما قال؛ لأن ابتداء الوقف مفوض 
إليهء فكذلك تفضيله وترتيبه» وكذلك إن شرط إخراج بعضهم بصفة ورده بصفة» مثل أن يقول: . 
من تزوج منهم فلهء ومن فارق فلا شىء له أو عكس ذلكء أو من حفظ القرآن فله ومن نسيه فلا 
شىء له» ومن اشتغل بالعلم فله ومن ترك فلا شىء له أو من كان على مذهب كذا فله» ومن خرج 
منه فلا شىء له» فكل هذا صحيح على ما شرط» وقد روى هشام بن عروة فذكر أثر المتن ثم قال: 
الع ب كرض ع ا وين موه راكوا كارا 
الشافعى» ولا نعلم فيه خلافًا اه (+ 0 5)). ش 
ْ وأخرج الخصاف من طريق الواقدى حدثنى بكير بن مسمار عن عائشة بنت سعد أن سعد 








إعلاء اسن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافى الوقف ويناقضه فا 


ئظغ+2 - عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام أنه جعل دوره على بنيه 
ل تباع ولا تورث ولا توهب؛ وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر 
بهاء فإذا استغنت بزوج فليس لها حق؛ أخمرجه الخصاف فى الأوقاف له من طريق 
الواقدى عن ابن أبى بى الزناد عنهء ثم أخرجه من طريق بشر بن الوليد غن أبى يوسف عنه 
مرسلاء والأثر قد علقه البخارى فى صحيحه كما تقدم. 


ابن أبى وقناص أخرج البنات -يغتى من صدقته- وجعل للمزدودة أن تسكن له وص 4 .)١‏ بكير 
ابن مسمار روى عن ابن عمر وعامر بن سعد وزيد , بن أسلم وغيرهم, وعنه حاتم بن إسماعيل 
وأبو بكر الحنفى والواقدى. قال العجلى: ثقة. وقال النسائى: ليس به بأس. ل 
مستقيم الحديث استشهد به مسلم فى موضعين؛ كذا فى ' التهذيب* .)455:١١(‏ وعائشة 
سعد ثقة من الرابعة» عمرت حتى أدركها مالك (تقريب ص7537)» وفيه جواز 000 بعض 
الأولاد على بعض فى الوقف. 
الرد على ابن حزم فى قوله بوجوب التسوية بين الأولاد فى الوقف: 

وقال ابن حزم فى " المحلى ": اللتسوية بين الولد فرض فى الحبس لقول رسول الله مه : 
«اعدلوا بين أبنائكم» فإن حص به بعض بنيه فالحبس ص صحيحء ويدخل سائر اراد لماو سكي 
مع الذى خصه اه .)١/87:9(‏ 

عر الكل ريمحت اله والعطية بلقل جتينة النعدان بي يشير ادااء أن ب 
رسول الله مويه فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلامًا فقال: أكل ولدك نحلت مغله؟ قال: لا. قال: 
فارجعه. وفى رواية» قال: «فاتقو تقوا الله واعدلوا بين أولادكم؛ وفى رولية» قال: «أيسرك أن يكونوا 
إليك فى البر سواء, '. . قال: بلى! قال: «فلا إذا متفق عليه كما فى "المشكاة” (ص١077.‏ 2 

قال الطيبى: ١‏ قولن أيسرك أن يككونوا إلخ» فيه استحباب التسوية بين الأولاد فى الهبة 
فلا يفضل بعضهم عا ايفان سواء كنوه كور أر إزإناء كال يعاق أمخاءا: ينبغى أن يكون 
للذكر مثل حظ.الأنفيين. والصحيح الأول لظاهر الحديث. 

ولو وهب بعضهم دون بعض مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة أنه مكروه» وليس يحرام» 
والهبة صحيحة. قال أحمد والثورى وإسحاق وغيرهم: هو حرام. واحنتجوا بقوله: لا أشهد على 
جورء وبقوله: اعدلوا بين أولادكم؛ واحتج الأولون بما جاء فى رواية: .فأشهد على هذا غيرى» 
ولو كان حرام أو باطلا لما قال هذاء وبقوله: فارجعه: ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع. 
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باب الوقف على الأقارب ومن الأقارب؟ 
5ه 4- قال ثابيت: عن أنس قال النبى كه لأبى طلحة: «اجعله لفقراء أقاربك»» 
فجعلها لحسان وأبى بن كعبء وقال الأنصارى: حدثتى أبى عن ثمامة عن أنس بمثل 
حديث ثابت قال: «اجعلها لفقراء قرابتك») فجعلها لحسان وأبى بن كعبء وكانا أقرب 
إليه منى» فكان حسان يجامعه فى حرام وهو الأب الثالث» وأبى يجامعه فى عمرو بن 
مالل وهو الات ع زوكاة البخارى (قتج البارى ©. 0 


(ادالمطي امون دن نب لاسر و لامر راقو حر 6 لا كن 
الأعتذال فهو جوز ستواة كان سراما أو مكروها قد مز انحاطية " المشكاة” ش 

ولا يخفى: أن الوقف غير الهبة لكون الهبة تمليككًا والوقف إخخراجا عن ملكه إلى ملك الله 
تعالى : فلا يقامن أحدها بالآخرء وإن سلما فغاية ماافيه أن يكون لشرط التفضيل مكروما وأما أن 
يكون باطلا فلاء فقد رأيت أن الزبير وسعد بن أبى وقاص أخرجا بناتهما عن صدقتهما غير أنهما 
جعلا للمردودة منبن أن تسكنء وأنفذت الصحابة صدقاتهما على ما صنعا. 

كان الو قلف ناش جمد د قاد روسن بن عمدين أن وقاض عن عاك مف نع 
قالت: صدقة أبى حبس لا تباع ولا تورث ولا توهبء وأن للمردودة من ولده أن تسكن غير 
ل ا ل 
ابن الحكم فجمع لها أصحاب رسول الله َكنم فأنفذها على من صنع سعدء انتسبى. من أحكام 
الأوقاف للخصاف (ص؛ .)١‏ نعم بسحي للؤافق أن يشرى يك أولادءة اران يعمل 
بعضهم على بعضء فإن فعل جاز الوقف وكان على ما قال. 
باب الوقف على الأقارب ومن الأقارب؟ 
قوله: قال ثابت عن أنس إلى قوله: وعن أبى هريرة إلخ؛ قال الحافظ فى " الفتح : 

١‏ وقد اختلف العلماء فى الأقارب؛ فقال أبو حنيفة: القرابة كل ذى رحم محرم من قبل الأب أو الأم 
ولكن يبداً. بقرابة الأب قبل الأم. قال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم رب منذ الهجرة من قبل أب 
أو أم من غير تفصيل» زاد زفر: ويقدم من قرب منهم وهى رواية عن أبى حنيفة أيضاء وأقل من 
يدفع إليه ثلاثة وعند محمد اثنان» وعند أبى يوسف واحدء ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن 
يشرط ذلك» وقالت الشافعية: القريب من اجتمع فى النسب سواء قرب أو بعدء مسلما كان أو 
كافرًاء غنيًا كان أو فقيراء ذكْرًا كان أو أنثى» وارثًا أو غير وارث؛ محرما أو غير محرم. 











إعلاء السان الوقف على الأقارب ومن الأقارب؟ ١١‏ 


7ه 5- وقال ابن عباس: لما نزلت: «إوأنذر عشيرتك الأقربين» جعل النبى مَل 
ينادى: ابت ثهرا يا بى عدى| ليطون ترش ارواه البخارى: 


واختلفوا فى الأصول والفروع على وجهين؛ » وقالوا: إن مس ب غر من 
ثلاثة استوعبوا. وقيل: يقتصر على ثلاثة» وإن كانوا غير محصورين؛ فنقل الطحاوى الاتفاق على 
البطلان» وفيه نظرء لأن عند الشافيعة وجها بالجؤاز ويصرف منبم لثلاثة ولا تجب التسوية» وقال 
أحمد فى القرابة كالشافعى إلا أنه أخرج الكافر» وفى رواية عنه: القرابة كل من جمعه؛ والموصى 
الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه. وقال مالك: يختص بالعصبة سواء كان يرثه أولاء ويبدأ بفقراءهم 
حتى يغنوا ثم يعطى الأغنياءء وحديث الباب.-أى حديث أنس فئ صدقة أبى طلجة- يدل لما قاله 
الشافعى سوى اشتراط ثلاثة» فظاهره الاكتفاء باثنين اه (5:5/؟). 
الجواب عن حجج من خالف أبا حنيفة فى تفسير القرابة: 

قلناء لا حجة فيه لأحد» لأن أي طلحة إما جعلها فى حسان وأبى لكوته مأمورا بأن يجعلها 
فى فقراء قرانته. فالظاهر أن أبا طلحة راعى فيمن أعطاه من قرابته الفقير ولم يجد فقيرا غيرهماء 
ولكن استثنى من كان مكفيًا ممن تجب عليه نفقته» فلذلك لم يدخل أنساء فظن أنس أن ذلك لبعد 
قرابة منه» ولو قدم الأقرب منه لم يعط غير حسان شيئاء وأيضا فلا نزاع أن الواقف إذا وقف 
'أقاربه وبينهم بالقول أو بالفعل وعم به قريبهم وبعيدهم فله ذلك وإنما النزاع فيما إذا لم يبين 
ذلك» وحديث أبى طلحة إنما هو فيما إذا بين الواقف مراده بالأقارب دون الثانى. 

وكذا لا حجة للشافعية» ومن وافقهم فى حديث ابن عباس وأبى هريرة فى إنذار عشيرتا 
الأقربين لاحتمال أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة والمراد من عشيرته: قومهء وه 
قريش. وقد روى ابن مردويه من حديث عدى بن حاتم أن النبى يه ذكر قريشًا فقال: «إوأنذر 
عشيرتك الأقربين» -يعنى قومه- فيكون قد أمر بإنذار قومهء فلا يختص ذلك بالأقرب منهم دوذ 
الأبعد فلا حجة فيه فى مسألة الوقف؛ لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه 
مثلاء والآية تتعلق بإنذار العشيرة فافترقاء والله أعلم» قاله الحافظ فى ' الفتح” (185:0). 

وتبين بذلك ضعف ما ذكره الطحاوى: أن الصحيح من ذلك كله القول الذى ذهب 
إليه مالك والشافعى وأحمد (فى رواية عنه) وأبطل بقية الأقوال وصرح ببطلان ما ذهب إليه 
وي وناكس اند ابن روسق ستسح ان نود الى ملك هر ريرق الحيدين 
المستئ, لمستنبطين للأحكام من الكتاب والسنة» فلذلك ترك تقليده لأبى حنيفة وصاحبيه فى هذه المسألة 








ج م٠‏ ء: الوقف على الأقارب ومن الاقارب: دا 


ع 


-- عن أَبى هريرة قال: قام رسول الله َه حين أنزل الله عز وجل: لإ وأنذر 
عشيرتك الأقربين» قال: : ويا معشر قريش! -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم لا أغنى 
عنكم من الله شيئاء يا بنى عبد مناف! لا أغنى عتكم من الله شيئاء ويا عباس بن عبد 
المطلب! لا أغنى عنك من الله شيثًاء ويا صفية عمة رسول الله! لا أغنى عنك من الله 
شيئاء ويا فاطمة بنت محمد مَِْ! سلينى ما شعت من مالى لا أغنى عنك من الله شيئًا»» 
رواه البخارى أيضا (فتح البارى ه: :, وأخرجه فى المنتقى بلفظ مسلم أتم منه 
وأشبع (نيل 8:8 .)5١‏ 


فى العمدة للعينى (4414:5) ووجه الضعف احتجاجه لمعنى القرابة بحديث أنس فى صدقة أبى 
. طلحة» وبحديث ابن عباس وأبى هريرة فى إنذاره َيه عشيرته الأقربين» وقد علمت أنهما لا 
يصلحان حجة فى محل النزاع من باب الوصية والوقف للأقارب. 

راسحدل للحن ونيم ووي ضته من أذ لكر يكل سن متها و الوقن الأب اند يأك 
المراد بذى القربى فى قوله تعالى: طإللرسول ولذى القربى» بنو هاشم وبنو المطلب» لتخصيص 
النبى كله إياهم بسهم ذى القربى. وإنما يجتمع مع بنى عبد المطلب فى الأب الرابع: وتعقبه 
الطحاوى بأنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بنى نوفل وبنى عبد شمس لأنهما ولد عبد مناف 
كالمطلب وهاشمء فلما خص بنى هاشم وبنى المطلب دون بنى نوفل وبنى عبد شمس دل على أن 
المراد بسهم ذوى القرابة دفعه لناس سخصوصين بينه النبى عَرْيُهُ بتخصيصه بنى هاشم وبنى 
المطلب» فلا يقاس عليه من وقف أو أوصى لقرابته بل يحمل اللفظ على مطلقه وعمومه حتى يغبت 
ما يقيده أو يخصصهه والله أعلم قاله الحافظ فئ ”الفتح“ أيضًا (585:8). 

وفى البدائع” :و ارصن لذو قراعه ار تبات أن لارسات أو اناه أرالذوى أجاف ميد 
أبى حنيفة: رشي ييل الالقا للزترب فالاغرب ون ذى ليق قمر ة رضي الوا ونان 
ش فصاعداء وأن يكون سوى الوالدين والمولودين» وأن يكون. من لايرث (لا يه يشترط ذلك فى غير 
الوصية من الوقف ونحوه لجواز الوقف للوارث بخلاف الوصية) وعندهما يدخل فى هذه الوصية 
ذو الرحم امحرم: والقريب والبعيد إلى أقصى أب له فى' لإسلام؛ ولا خلاف فى اعتبار الأوصاف 
لي حي رج رت را ولاارا بار الا بر ا ا 
أسلفناه لك). 

أن الأول مذد ذوى لفط نيمأتل مكعم ف ببانت الروعنية لقان خض لوا ارم لني 








إعلاء السئن الوقف على الأقارب ومن الأقارب؟ قلبنا 
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قرابته استحق الواحد فصاعد] كل الوصية لاق ليش رافظ حي وأما الثانى فلأن الوالد والولد 
لا يسميان قرابتين عرًا وحقيقة أيضاء لأن الأب أصل والولد فرعه وجزءه» والقريب من يقرب من 
غيره لا من نفسه فلا يتناوله اسم القسريبء وقال الله تعالى: : #الوصية للوالدين والأقريين» عطف 
لأقرب على الولند؛ والعطف يقنشضبى المغايرة فى الأصل» وإذا لم يدل الوالد الود فى هذه 
الوصية فهل يدخل فيها الجد.وولد الولد؟ الصحيح لا. وأما الغالث فلما روينا عنه عليه الصلاة 
والسلام: : هلا وصية لوارث» (وهذا مختص يباب الوصية لا يجرى فى الوقن» كما تقدم). 

وإنما الخلاف فى موضعين: أحدهما: : أنه يعتبر المحرم عند أبى حنيفة» وعندهما لا يعتبر» 
والثانى: : أنه يعتبر الأقرب فالأقرب عنده» وعندهما لا يعتبر» وجه قولهما ! إن القريب اسم مشتق من 
معنى “وهو القرب- وقد وجد القرب فيتناول الرحم حرم وغيره والقريب والبعيد» وصار كما لو 
أوصى لإخدوته أنه يدحل الإخحوة لأب وأم؛ والإخموة لأب والإخوة لأم لكونه اسم مشعقًا م 
الأخوة كذ! هذا. 

والدليل عليه ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: : #وأنذر 
عشبرتك الأقربيك4» فدكر حديث اانه ومعلوم أنه كان فيهم الأقرب والأبعد وذو الرحم الحرم 
وغير امحرم» فدل أن الاسم يتناول كل قريب. . (وفيه ما أسلفناه لك, فتذكرء وأيضًا فقد كان فيهم . 
المسلم والكافرء ولم يقولا بدخول الكافر ذ فى الوصية والوقف للأقارب) | إلا أنه لا.يمكن العمل ٠‏ 
بغمومه لتعذر ر إدخال أولاذ سسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام فيه (فيكون الموصى لهم والموقوف 
عليهم غير محصورين) فتعتبر النسبة إلى أقصى أب فى الإسلام؛ لأنه لما ورد الإم: “م صارت 
العرفة بالإسلام والشرف به؛ فصار الجد المسلم هو السب فتشربوا به فلا يعتبر من كان قبله. 1 
حجة | لإمام أبى حنيفة فى ته نفسير القرابة: 

٠‏ ولأبى حنيفة رحمه الله أن الوصية لما كانت باسم القرابة أو الرحم (وكذا الوقف) فالقرابة 
المطلقة هى قرابة ذى الرحم المحرم. ولأن معنى الاسم يتكامل بهاء وأمأ فى غيرها : فن الرحم غير 
حرم فناقص» فكان الاسم للرحم حرم لا لغيره فإما أن يعتبر الاسم مشترتكمًا أو عاماء ولا سبيل 
إلى الاشتراك؛ لأن المعنق متسجانس» ولا إلى العموم. لأن المعنى متفاوت,ء فتعين أن يكون الاسم 
ما قلنا حقيقة ولغيره مجازاء بخلاف الوصية لإخوته لأن مأخذ الاسم زمر اموه لسارت 
م ا ومن بكل امسق بالهباا ولاك القصوه معد الومييا 











باب إذا وقف على ولده وولد ولده هل يدل فيه البنات؟ 
لهات عن أبن بكر 8 انين لحا صيد لبر ا داعدا سيا م 


لوق عواهك ارايت وف اراي قن واجية الوصل محرمة القطع لا تلك: والظاهر من 
حال المسلم الدين المسارعة إلى إقامة الواجب» فيحمل مطلق اللفظ عليه؛ بخلاف ما إذا أوصى 
لإخموته لأن قرابة الأخوة واجبة الوصل محرمة القطع على اختلاف جهاتباء فهو الفرق بين 
الفعليق ونعوات أى يرسق وامخند مهما اللاعاق زعههيا كان ستظيم فى زمانهما لأن 
أقصى أب الإسلام كان قريبًا يصل إليه بشلاثة آباء أو أربعة» فكان الموصى له معلوماء فأما فى زماننا 
فلا يستقيم لأن عهد الإسلام قد طال» فتقع الوصية (وكذلك الوقف) لقوم مجهولين (غير 
محصورين) فلا تصح اه (45:1 7). 
باب إذا وقف على رلدة وله رلده كل يلعل فيد راد البجات؟ 

قوله: عن أبى بكرة إلخ» قال فى ا ': ولو أوصى لولد فلان فالذكر فيه والأنثى سواء 
فى قولهم جميعا. (قال الموفق فى ' المغنى ': ولا أعلم فى هذا خلانًا اه ( :م.م لأن الوالد اسم 
ل فإن كان له بئات وبنو ابن فالوصية لبناته دون ببى ابنه؛ لأن 

سم الولد للبنات بانفرادهن حقيقة ولأولاد الابن مجازء ومهما أمكن حمل اللفظ على الحقيقة 
١‏ م عل ا قا لم دكر ان ود لييافار سنا رالا عا لوي ب 
تعذر العمل بحقيقة اللفظ فيعمل بامجازء تصحيحا لكلام العاقل؛ ولا يدخل أولاد البنات فى قول 
. أبى حنيفة؛ وذكر الخصاف عن محمد (وأبى يوسف) رحمهما الله أن ولد البنات يدخلون فيها 
كولد البنين. وذكر فى ” السير الكبير" : إذا أخذ الأمان لنفسه وولده لم يدل فيه أولاد البنات؛ 
فصار عن محمد رحمه الله روأيتان» وجه رواية الخصاف أن الولد يتسب إلى أبويه جمِيعا؛ لأنه 
ولد أبيه وله أمة قيقة لانتلاقة م يماقيما ينذيعاء م ولذابنه يسبب لليف لوا 0101 
يضاف أولاد سيدتنا فاطمة رضى لله عنها إلى أبيبا رسول الله ين . . وقال يِه للحسن بن 
عام فى ل قديها: : «إن ابنى هذا لسيد وإن الله تبارك وتعالى يصلح به بين الفقتين»» كذا يقال 
لسيدنا عيسى بيرع علبية العنادة والجا م إنه من بنى آدم وإن كان لا ينتسب إليه إلا من قبل أمه. 

ولأبى حنيفة أن أولاد البنات ينسبون إلى أبابهم لا إلى أب الأم؛ قال الشاعر: 

بنونا بنو أبناءنا وبناتنا. بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
وأما قوله: إن الولد ينسب إلى أبيه وإلى أمهء قلنا: مار سيا 








إعلاء السنن إذا وق على ولده وولد ولده هل يدخحل فيه ولد البنات؟ دين 


الله على بديه بين فشتين عظ متي من ادسلمين» يعمى الحسسن بن على . رواه أحمد 


ولدها ولده حقيقة بواسطتهاء حتى تنبت جميع أحكام الولاد فى حقه» كما تثبت فى أولاد لبنين: 
إلا أن النسب إلى الأمهات مهجورة عادة (وعرقَاء ومبنى الوقف والوصية على العرف) فلا ينسب 
أولاة البنات إلى آباء الأمنهات بوساطنن ولا يدحدون تحث النسية المطلعتة وأولآد سيددتنا 
'فاطمة رضى الله عنهم لم لم تسجر نسبتهم إليهه! فينسبون إلى رسول الله م بواسطتها (حتى لو 
أوصى أو وقف لولد الرسول بره كان ذلك لأولاد فاطمة رضى الله عنها من ولديها -الحسن 
والحسين- رضى الله عنهما)» وقيل: إنهم خحصوا بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام تشريقا وإكرامًا لهم. 

وقد روى بعض مشايخنا عر: ن شمس الأئمة الحلوانى فى هذا حديعًا عن رسول الله علد أنه 
قال: «كل بنى بنت بنو أبيهم إلا أولاد فاطمة فإنهم أولادى» اه 5:7 1؟). 
تحقيق حديث: ١كل‏ بنى ادم ينتمون إلى أبيهم ما خلا ولد فاطمة) إلخ: 

قلت: ورد فى هذا المعنى أحاديث: منها عن عمر بن الخطاب عند الطبرانى رفعه بلفظ: 
دكل ولد أم فإن عصنبتهم لأبيهم :ما خلا ولد فاطمة فإنى أنا أبوهم وعضبتهم». عن ابن 
عباس رضى الله عنبما عند الخطيب بنحوه؛ وعن جابر عند الطبرانى فى "الكبير ” بنحوه أيضاء 
قال السحاوى فى رسالته الموسومة بالإسعاف بالجواب على مسألة الإشراف. بعد أن ساق حديث 
جابر بلفظ: (إن الله جعل ذرية كل نبى فى صلبه» وإن الله جعل ذريتى فى صلب على بن أبى 
طالب» ما لفظه: وقد كنت سكلت عن هذا الحديث وبسطت الكلام عليه» وبينت أنه صالح للحجة 
وبالله التوفيق» كذ! فى " نيل الأوطار” (:77؟). 

وفى المقاصد الحسنة” للسخاوى بعد ما ذكر الحديث بلفظ: «كل بنى آدم ينتموث إلى 
عصبة أبيهم إلا ولد فاطمة فإنى أنا أبوهم وعصبتهم)؛ وسرد طرقه ما نصه: وبعضها يقوى بعضاء 
وقول ابن الجوزى فى ' العلل المتناهية ": إنه لا يصح ليس بجيدء وفيه دليل لاختصاصه َه بذلك 
اه (ص١5١).‏ والحديث ذكره الحافظ فى التلخيص الحبير من طريق عمر وسكت عنه (0:7٠59؟).‏ 

وف "الميزان' فى ترجمة عشمان بن أبى شامة: قال عبد الله: وقلت لأبى: حدثنا عشمان 
حدثنا جسرير عن شيبة بن نعامة عن فاطمة بنت حسين بن على عن فاطمة الكبرى عن النبى مرك 
قال. «لكل سى أب عصبة ينتمون إليه إلا وند فاطمة؛ أنا عصبتهم فأنكر أبى هذه الأحاديث مع 
أحاديت من هذا النضدوة نكما سي وقال: هذه موضوعة أو كأنها موضوعة. وقال أبو بكر: 
اه أحت لوه عنستانة وقال د كان بو بكر ماك سي شر وش هذ الأحافية) شال 
الله السلامة. 


ساد إذا وقف على ولده وولد ولده هل يدخل فيه ولد البنات؟ تين 
والبخارى والترمذدى (نيل الاوطار 1:6 "). 


قال الذهبى: عثمان لا يحتاج إلى متابع» ولا ينكر له أن ينفرد بأحاديث لسعة ما روى وقد 
يغلط» وقد اعتمده الشيخان فى صحيحيهما. وروى عنه أبو يعلى والبغوى والائي واذافيل عه 
أحمد» فقال: ما علمت إلا خيراً وأثنى عليه» وقال يحبى: ثقة اه .)١181١:9(‏ 

قلت: والحديث حسنه السيوطى فى * الجامع الصغير "» كما فى ”العزيزى* .)8١:7(‏ 

وقال الموفق فى ' المغنى' : إذا وقف على قوم وأولادهم وعاقبتهم ونسلهم دخل فى الوقفي 
ولد البنين بغير خلاف نعلمه؛ فأما ولد البنات فقال الخرقى: لا يدخلون فيه» وقد قال أحمد فيمن 
وقف على ولده: ما كان من ولد البنات فليس لهم فيه شىءء وممن قال: لا يدخل ولد البنات فى 
الوقف الذى على أولاده وأولاد أولاده مالك ومحمد بن الحسن. (قلت: عنه فى ذلك روايتان) 
ونطكذا إذاقالة على :د رسج وفسلهم ووقال ابر بكر وعد اشيم امد د عل يه وله لهات 
وهو مذهب الشافعى وأبى يوسفء لأن البنات أولاده فأولادهن أولاده حقيقة» فيجب أن يدخلوا 
فى الوقف لتناول اللفظ لهم. 

وقد دل" على صحة هذا قول الله تعالى: لإونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود 
وسليمان» إلى قوله: «إوعيسى4. وهو من ولد بنتهء فجعله من ذريته» وقال النبى مركم للحسن: 
إن ابنى هذا سيد وهو ولد ابنته ولما قال الله تعالى: ورحال ابانكر م ذل ني جرع مايل 
أبناء البنات ولما حرم الله تعالى دخل فى التحريم بناتهن. 
حجة أبى حنيفة فى الباب: 

ووججه قل الخرقى إن الله تعالى قال: إيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنشيين4؛ فدخخل فيه ولد البنين دون ولد البنات» وهكذا كل موضع ذكر فيه الولد فى الإرث 
والخجب دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات؛ ولأنه لو وقف على ولد رجل وقد صاروا قبيلة دخل 
فيه ولد البنين دون ولد البنات بالاتفاق» وكذلك قبل أن يصيروا سيلة» ولأنه لو وقف على ولد 


(1) قد سبق إلى الاستدلال بذلك يحبى بن يعمر حين دخحل.على الحمجاج فذكر الحسين بن على: مال الحجاج: لم يكن من ذرية 
.- النبى مَرْلِه. فقال يحبى بن يعمر: كذبت أيها الأمير! فقال: لتأنينى على ما قلت يبينة من مصداق من كتاب الله أو لأقتلنك» 
ش قال: «ؤومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون# إلى قوله: «وزكرينا ويحبي وعيسى4. فأخبر له عز 
وجل أن عيسى من ذرية آدم ) (ونوح) بأمه؛ والحمسين بن على من ذرية محمد َه بأمه. قال: صدقت. الحديث راه البيبقى 

فى سننه من طريق شريك عن عبد الملك بن عميرء ومن طريق صالح بن موسى الطلحى عن عاصم بن ببدلة (177:15) 











١ 0 1  ننسلا عا‎ 


5 - عن أنى موسي الأشجترى قالء: ترس سي «اب. أخحت الة 
بن ُ 
منهم) أخر جه الشيخان والأربعة إلا ابن ماجه (نيل ه 104" 
0 باب إذا وقف أرضا ولم بي الخدود وكانت 


5 0 مشهورة متميزة فهو جائر . 1 : 
6 اق ساك قال لما نزلت: اك دارا تعره تنفقوا مما تحبون» 
قام أبو طلحة» فقال: يا رسول الله! إن الله يقول: #ولن 'تنالوا البر حتى تتققوا ما تحبون. 


وك أحب أموقى نر يرضحا وأا دق بويا وها غدة ال تضنعها 
خيث أراك الله إلتديمث. رؤاه البخارى (فتح البارئ © 0 ش ش 


اعباس فى عصيّنا ليخلل فيه ولد يناته, فكذالك إذا ل ات 
مبسوبون إلى آبائهم: دون أمهاتهمء وقولهم: إنبم أولاد أولاد حقيقة» قلنا: إلا أنهم لا ينسوبون إلى 
الواقفٍ عرق ولذلك لو قال: أولاد أولادى المنتسبسين إلى» » لم يدخل'هؤلاء فى الوقف؛.ولأن ولد 
الهاشمية مس غير الهاشمى ليس ببباشمى ولا ينسب إلى أبيبهاء وأما عيسى عليه السلام فلم يكن له 
أب ينسب إليهء فيسب إلى أه لعدم أبيهء ولذلك يقال: عميسى ابن مريم وغيرة إنما ينسب إلى أبيه 
كيجيى بن زكرطاء وقول النبى ميك : لص رجح رارك مي 
«إما كان محمد أبا أحد من رجالكم©. ٠.‏ ؛ 35 0 500 

"5 ولن عت لقي د ل وه مايال ماحد ا 
اللفظ إلى أحدهما]نصرف | ليه اه 5١5:5١‏ و3800). ولعلك قد تفطنت بذلك لقوة ما ذهب إليه 
أبو جنيقة رحمه الله واختاره الخرقي._ من الجتابلة الله تعالي أعلم. 

قوله: عن.أبى موسى الأشعرى إلخ» قال الشوكانى فى "النيل” : ومما يؤيد اقول حول 
أولاد البنات ما أخخرجه البخارى وغيره عن أبى موسى الأشعرى مرفوعًاء ابن أخخت القوم متهم اه 
ملخصا. قلت :الا حجسة فيسه أصلا وإلا لزم دخول الموالى فييما إذا كان الوقف على الأولاد 
لقوله َك له: مولى القوم من أ نفسهم)» رواه البخارى عن أنس كما فى العزيزى” يف" ظ 

2 باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود وكانت مشهورة متميزةٌ فهو جائر 

قوله: : عن أنس بن مالك إلخ» » قال الحافظ فى ” الفتح” فى (باب إذا وقف أرضا ولم يبين 
الحدود فهو جائز): مانصه: كذا أطلق الجوازء وهو محمول على ما إذا كان الموقوف مشهورا 
متميزاً بحيث يؤمن أن يلعبس بخيرمة وإلا فلا بد من العحديد اتفاقاء ويحتمل أن يكون امراد أن 








١/4 ١١ - اج‎ 


باب جواز تعليق الوقف بالموت '' 
ووقف المريض على ورثته, ويعتبر من النلث ' 
45 4- احتج أحمد رحمه الله تعالئ بحديث عتمر رضى الله عنه أنه قال: هذا ما 
تيوه عند نه عم امبر مين إن عتوث احيولت أندتههًا صدقة: والعبد الذى فيه 


لوقف يصح بالصيغة الى لا تحديد فيا بالنسبة إل اعتقاد الاقف وإرادته لشء معين فى نفسه؛ 
وإنما يعتبر اتتحديد لأجل الإشهاد عليه ليبين حق الغير والله أعلم اه (ه 000 

فلك كام وعاء قطن ميحد بان لو ل بقلي 1ن 
اتج ستل نبياء كما زى رواءة أن فى هزه عن الكتارى اكات انشهورة بطلرمةء لانيم: 

باب جواز تعليق الوقف بالموت ووقف المريض على ورلته ١‏ 

وقوله: احتج أحمد إلخ» قال الموفق فى ”المغنى “::إن الوقف فى مرض الموت بمنزلة الوضية 
فى اعتباره من ثلث المال» إلا فى جواز الرجوع عنه نص على ذلك الخنضاف فئ أحكام الأوقاف. 
له (ص 47 7)؛ لأنه تبرع» فاعتبر فى مرض الموت من الفلث كالعتق والهبة: وإذا.خرج من الثلث 
جاز غير رضا الورثة ولزم» وما زاد على الثلث لزم الوقف منه فى القدر الفلث: ووقف الزائد على 
إجازة الورثة لا يعلم فى هذا عنلاقًا عند القنائلين بازوم الوقق. (قنلت: وقد قال أبو حنيفة أيقئنًا 
بنزوم الوقف المضاف إلى ما بعد الموت بطريق الوصية» كما تقدم). ٠‏ 
2 فأما إذا قال: هو وقف بعد موتى فظاهر كلام الخرقى أنه يصح ويعتبر تمن الثلث كسائر 
الؤصاباء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد, وقال القاضى: لا يصح هذا؛ لأنه تعليق الآقف على شرط» | 
رتعليى الوقف على شرط غير جائز بدليل ما لو علقه على شرط فى حياته؛ ولنا على صحة الوقف 
المعلق بالموت ما احنج به الإمام لحن بي ل تعالى أن عمر رضى الله غنه أوصئء فكان وصيته: 
هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن' " حدث به حدث أن ثمغا صدقة» وذكر بقية الخبر» 
وهذ! ' نص فى مُسألتناء ووقفه هذا كان بأمر النبى م ولأنه اشتبر فى الصحابة» فلم ينكر فكان 
إجماعاء ولأن هذا تر علو بالوت فصع كالهية والضيدةة 1ل المطلقة» / نقول: صدقة معلقة بالموت - 


فأشببت غير الوقف. 


)01 وهو نص فى أن صدقة عمر رضى الله عنه كانت مضا إلى ما بعد اموت بطريق الوصية» وقد علمت ' : رد 
مثل هذأ الوقف ولزوفه؛ فبطل قول من فال : إن أبا حنيقة خالن حديث غم هذ لكر ته نم يبلغه لو بلغه لقال به فافهم. ظ0 











0 
عاد سيان جو واز تعليق الوقف بالموت و ط قف ١‏ الريك على ور ورعه ا 


والسهم الذى بر ورقيقه الذى فيه والمائة وسق ال لح ل 
ما عاضت» ثم يليه ذو الزأى من أهله لأ بباع ولا يشترى» ينفقه ححيث يرى من السائل 


ونقارق" هذا التعليى على: فرظ فى" الحياة دلي الهبّة والصدقة المطلقة وغير هناء وذلك لأن 
هذا وضنينة» والوضية أوسع من القضرف فى الحياة بدليل جوازهاً بالمجهول والمعدوم: وللمجهول 
وغير ذلك» وبهذا يتبين فساد قياس من قاس على هذا لساري الارزط و1201 علي 
الجوء الأول تنب الات بَذا التقري ظاهرة.. - ظ 
لا يجوز تعليق ابتداء الوقف على شرط فى الحياة اتفاقًا: 
” قال الموفق: ولا يجوز تعليق ابتداء”'" الوقف على شرط فى الخياة مقل أن يقول: إذا جاء رأس 
الشهر فدارى وقفء أو فرسى خبيس» أو إذا ولد لى ولد أو إذا قدم لى غائبى ونحو ذلك؛ ولا نغلم 
فى هنذا خلاقاء وسو المأخشرون من أصحابنا بون تعليقة بالموت وتعليقه بشرط فى الحياة؛ 
ولا يضخ لما ذكرنا من “فزق بيْنبْمَا فيما قبل هذا اه (:2 17). 00 
قال الموفق: وا .نلفت الرواية عن أحمد فى الوقف فى مرضه على بعض ورئته؛ فعنه 
لايجنوة ذلك إن فاثل :وققن لان إتجازَة نتائز الوركة. كال أحمة فى رزوآية إستحاق بن إبراهيم : : 
فيمن أوضى لأولاد نيه بأرض توقف عليهم: فقال: إن لم يرثوه فجائز. فظاهر هذا أنه 000 
الوقف عليهم فئ المرض» اختاره أبو حفص العكبرى وأبن عقيل وهو مذهب الشافه ح. والرواية 
الثانية يجوز أنه يقف عليهم ثلاثة كالأجانب» فإنة قال فى زواية اي مو يجزز 
للرتجل أن يَقَفْ فى مرضه على وزثثه: فقيل له: أليسْ تذهب أنه لا وصية لوارث؟ فقال: نعمء 
والوقف غير الوضية» لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورئة ينتفعون بغلته» وبه قال فى 
رواية أحمد بن الحسن؛ قإنه صرح فى مسألته بوقف ثلثه على بعض ورثته دون بعضء فقال: أجائر. 
قال الخيرى: وأجاز هذا الأكثرون, واحتج أحسد رحمه الله بحديث عمر رضى الله عنه؛ 
فذكرٌ حديث المتنَ بطوله : ثم قال: فالحجة أنه جغل خفضة أن تلى وقفة وتأكل منه وتشتر ترى رقيقا» 
ثم نصر الموفق الرواية الأزلية واختار أنه لا يجوز تخصيص:بعض الورثة بالوقف عليهم دؤن بعض 
إلا أن يقفتا على جميعهم ؛ فقال: ال ل ال 0 
0 


وشروط الواقف تراعى كما.مر. ظ 

















06 جواز تعليق الوفف بالموت ووقف المريض على ورثته امود 
وامخروم وذوى القربى؛ ولا حرج على من وليه أن يأكل أو اشترى رقيقا. رواه أبو داود 
0 50051 قلت: وقد تقدم لفظ أبى داود فى أول باب الوقف. 


كائهيات: وك كاي ل رو عه الس لاعن الس عا مني نا رد عل لك 

وأما خبر عمر: فإنه لم يخص بعض الورثة بوقفه» والنزاع إنما هو فى تخصيص بعضهم.. 
وأما جعل الولاية لحفصة فليس ذلك وقفا عليها فلا يكون ذلك واردا فى محل التزاع. ويحتمز أن 
يحمل كلام أحمد فى رواية الجماعة على أنه وقف على جميع الورثة» ليكون على وفق حديث 
عمر وعلى وفق الدليل الذى ذكرنا اه (5:؟؟). 50 

قلت: لم يفرق الدليل وهو قوله مَييَه: «لا وصية لوارث» عن الوصية لبعض الورظة والرصية 
لجميعهم» ولذلك لو أوصى لجميع ورثته بمنفعة عبد لم يجز كما اعترفت(!) به الموفق نفسه» فإن 
كان الوقف فى المرض بمنزلة الوصية فى جميع الأحكام لزم بطلان وقف عمر على ورثته كلهم» 
وإلا فالحق ما قاله أحمد فى رواية المييسونى: إن الوقف غير الوصية» لأنه لا يباع ولا يورث» ٠‏ 
ولايصير ملكا للورثة. 

ش ومذهب الحنفية فى الباب أن المريض إذا وقف على بعض ورئته دون بعض يجوز الوقف من 
النلث» ويقسم غلته على جميع ورثته على قدر مواريشهم عنه؛ فلو أن رجلا مريضا جعل أرضا له 
صدقة موقوفة لله عمز وجل أبدا على ولده وولد ولده ما تناسلواء ثم بعدهم على المساكين» وله 
زوجة وأبوان» فإن كانت الأرض تخرج من الفلث أخرجت وكانت موقوفة تستغل» ثم تقسم 
غلتها على جميع ورثته على قدر مواريشهم عنه» قللزوجة الشمن» وللأبوين السدسان» ويكون الباقى 
مس العلة بيس ولده لصلبه؛ للذكر منهم حظ الأنثيين. 

هذا إدا لم يكن له ولد ولد فإن كان له ولد لصلبه ولد ولد قسمت الغلدة على عد ولده 

: لصلبه؛ وعل عدد ولد ولدهء فما أصاب ولده صليه من ذلك قسم بين ورثته جسيعا على قدر 
مواريشهم عنه من قبل أن هذه وصيةء والوصية لا تجوز لوارث» فما أصاب الوارث من ولده قسم 
بصم ررقم ومنا كان يصيب من لا يرثه من ولد ولده سلم لهمء فإذا اتقرض ولده لصلبه 
قسمت الغلة بين ولد ولده ونسله على ما قال» ولا يكون لروجته ولا لأبويه من ذلك شىء اه من 

أحكام الأوقاف للخصاف ملخصًا (صه 04 ولا يخفى اناخلك أعدل الراك وحيي الأموو 


ا 1 








إعلاء السنن ١4‏ 
. باب الإشهاد على الوقف وكتابته 
ا - عن ابن عباس رضى الله عدهما أن سعد ين عبادة توفيت أمه وهو غائب» 
فأتى النبى َي فقال: يا رسول الله! إن أمى توفيت وأنا غائب عنباء فهل ينفعها شىء 
إن تصدقت به عنبا؟ قال: نعم. قال: فإنى أشهدك أن حائطى انخراف صدقة عليما. 
رواه البخارى (فتح البارى ه 31 5). ش 

4844 عن أبى غسان الدنى قال:: هذه نسخة صدقة عمرء أعذتهًا من كتابه . 
الذى عند آل عمرء فنسختها حرفا حرقًا: هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين فى 
تمغ أنه إلى حفصة ما عاشت شتء تنفق ثمره حيث أراها الله فإن توفيت فإلى ذوى الرأى 
من أهملها. ع ري ار د لسر ب 
والمائة وسق الذى أطعمنى النبى لا كه فإنها مع ثمغ على سننه الذى أمرت به. وإن شاء 
ولى تمغ أن , رميس تمرورقةا عجارو ند حمل 'و كن سعيتف وانهة يد اي 
الأرقم. وكذا أتخرج أَبُو داود- فئ زوأية نحو هذاء وذكزا'جمنيعا كتابًا آخر نحو هذه 
الكتاب. (فتح البارى 01:8 7). 


أوساطهاء والله تعالى أعلم. 

ودلالة الاثر على جواز وقف المريض على ورثته بالتقرير الذى ذكره الموفق ظاهرة» وأما إنه 
يعتبر من الثلث فلكون تصرفات المريض بمنزلة الوصية» .ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث بدليل من 
سيأتى فى باب الموازيث والوصاياء وهو إجماع المسلمين» والله تعالى أعلم. 

باب الإشهاد على الوقفى وكتابته 

قوله: عن ابن عباس إلخ؛ قال العيتى فى " العمدة”: فيه مطلوبية الإشهاد, وإذا أمر بالإشهاد 
فى البيع وهو خروج ملك عن ملك بعوض. فالوقف أولى بذلك؛ لأن الخروج عنه بغير عوض. 
(ولأنه مظنة أن ينازع فيه لا سيما من الؤرثة) وقال ابن بطال:.الإشهاد واجب فى الوقف لا يتم إلا 
به. وقال المهلب: العالم يبين الحدود فى الوقف إنما يجوز إذا كانت الأرض معلومة يقع عليها 
. ويتعين به كما كان بيرحاءء والخراف معيئا عند من أشهده؛ وأما إذا لم يكن الوقف معيناء وكانت . 
له مخاريف وأموال كثيرة فلا يجوز الوقف إلا بالتحديد والتعيين ولا حلاف فى هذا اه(<:5.7). 

قوله: عن أبى غسان المدنى إلخ: ودلالته على كتابة الوة وكيفية كتابته ظاهرة» والإشهاد 








١1م5‎ ١١ - ج‎ 


كتاب ولاية الوقفف 
باب طالب التولية لا يُولى' ظ 

454- عن أبى موسى قال: تخلت على النبى م أنا ورجلان: من بن عمى؛ 
'فقال أخدهما: يا رسؤل الله1 آمرنا عل برعضن :ما ولاك ابله. وقال الآخر مثل ذلك» فقال: 
(إنا والله لا نولى هذا العمل أحدا سأله أو أحدًا حرص عليه) للشيخين وأبى داود 
لصحا حي لسرا ١‏ وا ع 3 الح م ال 
(فشح الباري 7:17 ل 

5- عن عتبد الرحمن بن سمرة رفعه: 11 مسأل الخ د 
يت ل ل ا لا للستة 
إلا مالكا ا رك ا ا 


والكتابة ليسا من أركان لوقف جندناء وا هما مسيحياء لا أعلم فى ذلك لان غز ماخال اين 
بطال: :إن الإشهاد واجبب فى الوققبه لا يتم إلا يهء ولا أغلم أبحدا من ففهباء الأمصار وافقه على 
ذلك» والله تعالى أعلم. 
كتاب ولاية الوقف 
باب طالب ا لتولية لا يولى 

'قوله: عن أب موسئ إلى آخر الباب» قال المحقق فى ” الفتيح“: قالوا: امول من بطل الولاية 
على الأوقاف كمن طالب القضاء لا يقلد اه (49:0 4). وفى الشامية: طالب التولية لا يولى» 
وهل المراد أنه أنه لا ينبغى أو لا يحل؟ استظهر فى البحر الأول» تأمل إلا لمشروط له النظر بأن قال: 
جعلت نظر وقفى لفلان؛ لأنه مولى فيريد التنفيذٍء والنظاهر أن مثله ما لو شرطه للذكور من 
الموقوف عليهم ولم يوجد غير ذكر واحدء وأما لو انحصر الوقف فى واجد لا يازم أن يكون هو 
الناظر عليه بلا شرط الواقف اه (” :5 ). 

وقال امهلت: والمحرص على الولاية هو السبب فى اقتمال الناس عليهاء حتى سفكت الدماء 
واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد فى الأرض» قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن 
يموت الوالى ولا يوجد بعسده من يقوم بالأمر غيره وإذا لم يدخعل في ذلك يحصل الفساد بضياع 
الأحوال ل اه. قال الحافظ ف فى . الفتح : وف التعبير باحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خحشية 
ضياع يكون كمن أعطى بغير سؤال لفقد احرص غابًا عمن هذا شأنهء وقد يغتفر الحرص فى 











إعلاء السنن > 1 ل 


باب لا يجعل المتولى من الأجانب ما دام 
. أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف ذكرا كان أو أننى 

8د فيه تجدية عمر أنه أرق إن كيد تدث أن نمدا وومةه 
الأكوع والعبد الذى.فيه والمائة سهم النذى بخيبر ورقيقنه الذى فيه والمائة:التى أطعنمه 
مع حا ام ماو ا ل ال 

يشترى الحديث رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى وقذ تقدم فى أول باب الوقف. 

 -8‏ أخبرنى غير نخد من آل عمر وآل على أن عمر ولنّ صدقته حتى مات» 
وجعلها بعده إلى حفصة؛ وولى على صدقته حتى مات» ووليها بعده الحسن بن على؛ 
ذكره الإمام الشافعى فى ” الأم * (5: )١ 8١‏ معلقاء كما تقدم؛ وتعليق مثله حجة. 

- قال الواقدى: وحدثنا خالد بن أبى بكر قال: رأب اام دن عقه الت 
يبدى إلى صديقه من صدقة عمر بن الخطاب وهو يومئذ يليها. رواه الخصاف فى 
الأوقاف له (ص 2»)8 وسنده حسن. 

قال: وحدثنى عبد الله بن مرداس عن أبيه قال: رأيت على بن الحسين 
يأكل ويبدى من صدقته رضى الله عنه. (الخصاف أيضا ص: )٠١‏ وعبد الله بن مرداس 


حق من تعين عليه لكونه يصير واجبًا عليه اه .)١1١07: ١1(‏ 
باب لا يجعل المتولى من الأجانب ما دام 
أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف ذكرا كان أو أنثى 

قوله: فيه حديث عمر إلخ, دلالته ودلالة الاثار بعده على معنى الباب ظاهرة» فإن عمر 
ش رضى الله عنه كان لا يولى أحندا من أهله وأقاربه شيعًا من العمل: وذلك معروف من سيرته» ومع 
ذلك جعل ولاية صدقته إلى بنده؛ وبعدها إلى ذى الرأى من أهله» وكذا جعل على رضى الله عنه 
ل ا 
أهليبم: كما لا يخفى على من تتبع الآثار. 
5 ناد مرق جه ا مسقن الوا لمكي دان نال لازي رانف اومان 
المدولى من الأجانب لأنه أشفق» أو لأن من قصد الواقف نسبة الوقف إليه» وذلك فيما ذكرنا. 








ج الث 1 لا يجع المتولى من الأجانب ما دام أحد يصلح من أقارب الواقف 084000 


0- قال: وخدثنى مالك عن ليق :أبى الال عن أبيه أن عمصرة بنت: عبد 
الرحمن تصدقت بصدقة وأشهدت عليهاء ارا من يذها؟ لكان 5 باسنا 
(الخصناف أيضما ص 2)١8‏ وسنده حسسن.. 


ولفظ الخأكم فى ' "الكافى* الل عدي من بن لاني ل و ا ا 
يصلح له صرفه إليه اه ومفاده تقديم أولاد الواقف وإن لم يكن الوقف عليهم بأن كان على 
مسجد أو غيره» ولو شرظ الواقف كون المتولى من أولاده وأولادهم ليس للقاضى أن يولى غيرهم 
بلا خيانة» ولو فعل لم يكن متولياء ولو لم يكن شرط ذلك فالأقضل أن.لا يول أجنبيًا ما دام فى 
أقاربه منْ يصلح لهاء ولو فعل صحء كذا فى ' رد امحتار 'ملخصا ١م‏ 5" 3). 

وقد تقدم أن الواقف لو جعل الولاية لنفسه جاز وفى ' الدر امختار © بالاجسا ع وكذاأر 
لم يشترطه لأحد فالولاية له عند أبى يوسفء » وهو ظاهر المذهبء ثم لوصيه؛ وإلا فللحاكم اه 
(0351). وقال الموفق فى " المغنى” وبع فى الوق ين شروظه الواقفة لأن عمر رضى الله عنه 
جعل وقفه إلى حمصة تليه ما عاشتء ثم إلى ذوى الرأى من أهلهاء ولأن مصرف الوفف يتبع فيه 
شرط الواقف فكذلك الناظر فيه فإن جعل النظر لنفسه جاز» وإن جعله | إلى غيره فهو له فإن له ش 
يَجَغْلة لأخد أو جعله لإنسان فمآت نظر فيه الموقوف عليه (وهورواية عددنا أيضًا 0 
” الهندية"» ومحملها ما إذا كانت الموقوف عليه من أقارب الواقف» وكان الواقف قد مات؛ وإلا 
فالولاية له. وكذا إذا مات من جعل الولاية له فى حياته من غير تولية» أو كان قد ولاه من غير 
تفويض أمر التولية إليهم ويحتمل أن ينظر فيه الحاكم اختاره ابن أبى موسى. ويحتمل أن يكون 
الوجهان مبنيين على أن الملك هل ينتقل فيه إلى الموقوف عليه أو إلى الله تعالى؟ فإن قلنا: هو 
الممر قوق قله فالماظ فيه الي لأنه ملكه عينه ونفعه. وإن.قلنا: هو لله فاحاكم ينوب فيه ويصرفه 
إلى مصارفه؛ لأنه مال الله» فكان النظر فيه إلى حاكم المسلمين كالوقوف على المساكين. ١‏ 

وأما لوقف على المسيا كين والنساجد ونجوها أو على من لا يمكن حصرهم واستيعنابهم 
قالنظ فيه[ لى الحاكمء » لأنه ليس له مالك متعين ينظر فيه» وله أن تستميب فيه لأن الحاكم لا يمكنه 
نولى النظر بنفسه أه (17:5؟). قلت: : ومذهب الحنفية فى الباب أن ولاية النظر للواقف» سواء 
الاح راف لوعي ل لاج عر يواه لاد ار بعلي الررب ويه ملي الايد 
أو للمساكين ابتداء وانتباء» أو للمسجد ونحوهء كما تقدم. 1 








إعلاء السان كم طن وي ' هم ١‏ 


' باب لا يولى إلا أمين عادل فو رأئ. 

0 فيه ليث عمر. نم يليه ذو الرأى من أهلها. وفى رواية: عن أغله. وقد 
تقدم مراراً. ٠‏ وفى رواية عمر بن شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون: وأوصى بها عمر 
إلى حفصة أم المؤمنين» ثم إلئ الأكابر من آل عسمز وفى رواية نوب عن نافع عند أحمد: 
يليه فوو. الرأى من آل عمز. “قاله الحافظ فى ' 0 5 قم ظ 


سيرة عمر فى أمراءه 
باب.لا يولى إلا أمين عادل فو رأى ٠‏ 
قي : فيه حديث عبمر إلخ» دلالته على اخحتيار ذوى الرأى للولاية ظاهرة؛ وهم المرادون 
:الى الأكاير م نآل عم ناآ يمضه ينسر كلتل فى الأكار كوم من 
ا كان الصغير أفضل رأيًا من الكبير مع كونه أمينًا عادلا كان أحق 
بالولاية .منه. قال الحافظ فى ' الفتح” : : والذى يظهر من سيرة عمر فى أمرائه الذين كان يؤمرهم فى 
البلاد أنه كانت لا يراعى الأفضل فى الدين فقطء بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتئاب ما 
يخالف الشرع منهاء فلأجل هذا استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع 
حر عت سس رم اب انور الوا اي ابرلا لازا سبد 
الكوفة اه ٠ : .)١77:15(‏ ْ 00 
وقنال ابن أبى.الدنيا: دنا محمد بين عباد عن سفيان عن شيخ قال: قال عم إياك 
والفرقة بعدى, فإن فعلتم فاعلموا أن. معاوية بالشام.فإذا وا كلتم إلى رأفكم كيف يستنبرها منكم. 
كذا فى الإصابة (15:7١)-أى‏ كبيف ينزعها ويسليها منكم- وكان كما قال رضى الله عنه؟ 
فإنه حين وقعت الفرقة بين أمير المؤمنين على رضى :الله عنه وأصحاب الجمل استقل معاوية بالشام» 
واستنبرها من على.رضى الله عنهء وفيه معرفة عمر رضى الله عبنه بأرباب السياسة من أصحابه 
وتقضيلهيم على خبرعم من أصجنابب جل إذا ركنا نبا جلى الشريعة مججيون يما يخالقهاء 
والله تعالى أعلم. ش 1 
الصحابة كلهم أمناء على الشريعة عدرل قات 
1 . والصحابة كلهم أمناء ع على الشريعة عدول ثقات» كنبا أجمعت الأمة عليهه ودبجل عائد ين 
عمرو على عبيد الله بن زياد فقنال: افيس ا إنن لصفت رول الل 0 فد ن: إن شر الرعاء 
الخطمة» فإياك أن تكون منبمء فقال له: اجلس؛ فإنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله لله 








5 4- قال الواقدى: حدثنا ب و 0 كان 
وى قا حا وال قري سند عمره لزنا رك بتي عير رعو رن كان غير 
ذلك عزلهم رواه الخصاف فى الأوقاف له (ص 8). ٠‏ 

٠‏ . كشير بن عيد الله ضعفه الجمهورء وحسن له البخارى حديقًا. وقال: قد روى 
يحبى بن سعيد الأنصارى عنه. (تبذيب التبذيب 477:8)» وأكثر ما نقموا عليه 
روايته عن أبيه عن جده نسحخةً وليس ذلك مدها. 


قال: وهل كانت لهم نخالة؟إنما النخالة بعدهم وفى غيرهم, رواه مسلم. ا هذا من 
جزل الكلام وفصيحه؛ وصدقه الذى ينقاد له كل مسلم؛ فإن الصحابة رضى الله عنهم كلهم 
صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهمء وكلهم عدول"قدوة: لا نخالة فيبم؛ وإنما جاء 
التخليط ممن. بعدهم» وفيمن بعدهم كانت النخبالة اه .)١517:1(‏ وإنما المحصوم من عصم الله 
لجسي اكاباة )ايام شي الفعر والمام ولس مو جو رسي عا بره 
عصمة الأنبياء» وفوق عصمة سائر الناس» والله أعلم. ْ 
. قوله: قال الواقدى إلخ, دلالته على عزل المقولى إذا رأى منه الشر ظاهرة» والشر الخيانة 
وكل ما ينافى العدالة مما يفضى إلى الفسق قال فى "الدر": ويتزع وجوبا لو الواقف» فغيره بالأولى 
غير مأمون؛ أو عاجزا أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه (فتح). 
قال الشامى: قال فى الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه» لأن 0 مقيدة 
بشرط النظرء وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود. وكذا تولية الغاجز؛ .لأن.المقصود لا 
يحصل به ويستوى فيه الذكر والأننى» وكذا الأعمى والبصير» وكذا امحدود فى القذف إذا تاب» 
لأنه أمين إلخ. قال الشامى: والظاهر أنها شرائط الأولوية لا شرائط الصحة» وإن الناظر إذا فسق 
استنحق العزل ولا ينعزل» كالقاضئ إذا فسق لا ينعزل على الصحيح المفتى بهء ويشترط للصحة 
بلوغه وعقله لا خريته وإشلامه. لما فى "الإسعاف” “لو أومي إلى صبى تبطل فى القياس مطلقاء 
وفى الاستحسان هى باطلة ما دام صغيراء فإذا كبر تكون الولاية له ولو كات عيذ يجوز فيان 
واستعحسانًا لأهليته فى ذاته» ثم الذمى فى الحكم كالعبد اه ملخضًا (055:7). قلت: وهذا فى 
ولاية الأوقافء وَأُمَا ولاية القضاء والإمامة العظمى فيشترظ لهما الحرية والإسلام» كما سيأتى 


ذلك فى موضعه. ْ 











إعلاء السئن م ١‏ 


| باب نفقة القيم للوفف. 
ع ا أند اش ا اك يؤكل صديقا 


جاب تق اقيم للرقف : 

٠‏ 8 بويع إلخ» قال القرطبى: جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف. 
حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح منه ذلك. وفى.رواية: لا جناح على من 
وليبا أن يأكل منها بالمعروف: والمراد بالمعروف القدر الذى جرت به العادة. وقيل: القدر الذى 
يدفع به الشهوة. وقيّل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله؛ والأول أولى اه من فتح البارى زه:0٠.*).‏ 
2 قلت: وهذا إذا لم يعين له الواقف قدرا معلوماء فإن عين شيئا فهو له. وإلا فله الفدر الذى 
جرت به العادة وفى مُوضع آخر من ” فتح البارئ” ما نصه: فا أبضا بآن الذئ يدل عليه 
. حديث الباب أن عمر اشتراط الناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته ولذلك منعه أن يتخذ لنفسه منه 
يي لل لو لي 
سكت عنه لكان يستحقه لقيامه؛ وهذا على أرجح قولى العلماء: إن الواقف إذا لم يث يشترط للناظر 
قذر عمله جناز له أن يأخذ بقدر عمله؛ ولو اشترط الواقف لنفسه النظر واشترط أجرة ففى صحة 
هذا التبرطعيد الشافعية خلاف» كالهاشمى الع ار لوم 
والراجح الجواز اه  .07037:0(‏ 

ش وفى ' الدر اتختار” : ليس للمتولى أذ زياذة على ما قرر له الواقف أصلاء ريحب صرف 
ما يدصل من ثماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية اه. قال الشامى: لكن أفتى فى 
"الخيرية بأنه إذا كان فى ريع الوقف عوائد قديمة معسهودة يتناؤلها الناظر بسعيه له طلبها لقول 
الأشساه. والمعروف عرمًا كالمشروط شرطاء فهو صريح فى استحقاق ما جرت به العادة اه.. قال 
الشامى: ويؤيده ما فى البحر من جواز عد الاسام فاصل اقمع فى رنصان إذ ارب به«الغادة» 
ل ا لأن هذا فى المتعارف أخذه من ريع الوقف بأن تعورف 
مثلا أن هذا الوقف يأخذ المتولى عن عر ريقةء فسيرة كان قدعا مجكل كان الواقق كبر ظة له نوها 
ذكره المصنف فيما يأخذه المتولى من أهل القرية كالذى يهدى له من دجاج وسمن فإن ذلك رشوة 
أه ملخصا 86:9 وفى الدر اغختاز أيضنا: ومْرْ أن للمغولى أجر هفل عتمله فتتبه اه. قال الشامى: 
استدراك على قول 0 للمترلن عدا ريادة لل ا الوا 





١84 ١١ - اج‎ 


2- وفى حديث أبى هريرة مرفوعا: (ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة 
عاملى فهو صدقة) رواه البخارى (فتح البارى أيضا 4:0 »)٠‏ وقد تقدم ذكره. . 
باب إذا مات المتولى فى حياأة الواقف عادت الولاية إليه 2 
7 - قال الواقدى: حدثنى شعبة بن عبادة قال: قرأت فى صدقة عمر بن خالد 
الزرقى: فإن مات فلان والى صدقتى فالأمر إلى فى صدقتى أو إلى من رأيت. رواه 
المخصاف فى الأوقاف له. 


كه وللذوات أن كلام المح فين فطل الزاا شيك محال وماسييايىء فى 
الوصاياء ؛ ومر أيضا فيمن نصبه القاضى ولم ؛ يشترط له الواقف شيا كما قدمناه؛ لكن قدمنا أيضًا 
عن أنفع الوسائل بحثا أن الأول لو عين له الواقف أقل من أجر المثل فللقاضى أن يكمل له أجر المثل 
بطلبه» فهذا مقيد لإطلاق المصنف كما قدمناه هناك اه (551:7). 
وحاصله: أن الواقف إذا عين للمتولى شيعًا لا يجوز له الزيادة عليه إلا بإذن القاضى إذا كان 
أقل من أجر المثل» وإلا بما جرت به العادة القديمة فى هذا الوقف بعينه؛ وإذا لم يعين الواقف شيًا فله 
أجبر مثل عمله وما جرت به العادة» وفى قول عمر: ولمن وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل 
صديقًا له إشارة إلى ذلكء فافهم. 
قوله: وفى حديث أبى هريرة مرفوعًا إلخ» مطابقته للترجمة فى قوله: مؤنة عاملى» والعامل . 
القيم؛ ويدخل فيه الأجير والناظر. ودلالته على أن نفقة القيم ثابتة فى الوقف ظاهرة:» وقوله: بعد 
نفقة نسائى. قال الخطابى: بلغنى عن ابن عبينة كان يقول: أزواج سيدنا رسول الله مره فى معنى 
العقداتء لأنبن لا يجوز لهن أن ينكحن أبداء فجرت لهن التفقة وتركت حجرهن لمن 
سكا كذا فى “عمدة القارى” (0117:5) قلت: : وهذا ما قلته بغينه كما تقدم وله الحمد على 
موافقة السلف. 
بان إذا مات المتولى فى ححياة الواقئف عادت الولاية إليه 
.قوله: قال الواقدى إلخ» لا خلاف فى عود الولاية إلى الواقف فى مسألة الباب إذا كان 
صرح بذلك فى شروطه» فإن شروط الواقف مرعية كما تقندم» ودل أثر الزهرى على عودها إلى 
.الواقف بدون شرطه أيضاء قال فى "الدر”: ثم إذا مات المشروط له النظر بعد موت الواقف ولم 
يوص لأحد فولاية النصب للقاضىء إذا لا ولاية لمستحق إلا بتوليته كما مر اه.. 
قال الشامى: قيد به -أى بموت الوقف- لأنه لو مات قبله قال فى "فين "و لثية للد 








إعلاء السئن إذا مات المتو فى حباة الواقف عادت الولاية إليه ل 


0 - وقال وحدثتى: عدن بدن د حبس الزخري أموإلا له ووفمها 


للواقف. . وفى ‏ السير ار لعي النتصب للنلين وان" 'الفتاوى 2 : الرات 
للواقف لا للقاضى, هبإن كان الواقف ميد . فوصصه أولى من القاضى» فإن لم يكن أوصىء فالرأى 
للقاضىء وقوله: ونم يوصء أى المشر رط له . شال فى البحر. إذا مات المتولى المشروط له بعد 
الواقف فالقاضى ينصب غيره» شرط فر “امحنبى " أن لا يكون المتولى أوصى به لآخبر عند موته؛ 
فإن أوصى لا ينصب القاضى اه (؟ + وى ' الدار أبضا: أراد المتولى إقامة غيره مقامه أى 
بطريق الاستقلال”" فى <,اته وصحته إن كان التفويص له عاما أصحء ولا يملك عزله إلا إذا كان 
الواقف جعصل له التفويض والعزل وإلا أى وإن لم يك التفويض له عاما فإن فوض فى صحنه لا 
يصح. وإن فى مرض موته صح اه.. قال الشامى: وإنها صح إذا فوض فى مرض موته وإن لم يكن 
التفويض له عاما؛ لا فى الخانية من أنه بمنزلة الوص صى» وللوصى أن يوصى إلى غيره اه (181/:7, 

قلت : وهذا إذا فوض فى مرص موته وقد مات الواقف قبله؛ ؛ وإلا عادت الولاية إلى الواقف» 
لأنه لا يكون بمنزلة الوصى إلا بعد موته لا فى حياته؛ والله تعالى أعلم. قلت: وفى أثر الزهرى دلالة 
على أن الصغير لا يصلح لولاية الوقف؛ فإنه ولى صدقة مولاه؛ لكون محمد بن عبد الله غير 
مدرك ثم ولاه بعد ما أدرك» وهو المذهب» كما ذكرنا فيما مضىء فتذكر. 1 
شرط البيع أو الهبة أو الرجوع فى الوقف يبطله: 

فائدة: قال الموفق فى " المغنى ” : وإن شرط (الواقف) أن يسيعه متى شاء أو يبه أو يرجع فيه 
لم يصح الشرط ولا الوقفء لا نعلم فيه خلاثاء لأنه ينافى مقتضى الوقف؛ وإن شرط الخيار فى 
الوقف فسدء نص عليه أحمدء وبه قال الشافعى (ومجمد بن الحسن) وقال أبو يوسف فى رواية 
عنه: يصح: لأن الواقف تمليك المنافع» فجاز شرط الخيار فيه كالإجارة» ولنا أنه شرط ينافى مقتضى 
العقاد فلم يصحء كما لو شرط أن له بيعه متى شاء؛ ولأنه إزالة ملك لله تعالى» فلم يصح اشستراط 
الخيار فيه كالعتق» ولأنه ليس بعقد معاوضة» فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالهبة» ويفارق الإجارة» 
فد ب عقد معاوضة» وهى نوع من البيع» ولآن الخيار إذا دحل فى العقد منع ثبوت حكمه قبل 
انقضاء الخيار» 1 التصرف فيسياء وهنا لو نبت 0 وام جنع 
التصيرفة الشركة 


1) وَأ بطريق نوكيل غلا بيد يمرضن الموت» وفى. الفتح”:.للناظر أن يكل من يقوم بما كان إليه من أمر الوقف» ويجعل له من 
جعله شيئاء وله أن يعزله.ويستبدل به أو لا يستبدل اه ملخصًا من "رد الحتار و385:8). 











0 . إذا مات المتولى فى حياة الواقف عادت الولاية إليه. ١‏ 


إلى تولى له فنمات اخولي فى حياتة فجعنى مكانه وكنت يوم تصق بها ودفصها إلى 


وإ ل الوقن أن يخرة جم من شاء م ن أهل !ا لوقف ويدخل من 0 
يك ذا لادان طح ره اسل كال لودل ا هد وإن وإك شرط للناظر - 
أن يعطى مرن يشاء من أهل الوقف ويحرم من'يشّاء جاز » لأن ذلك لب يس ياحراج للموقوف عليه من 
الوقف؛ وإنما علق استحقاق الوقف بصفة اه .)١58:5(‏ قلت: وهدا بناء على جواز اشتراط 
الاستبدال بالوقف وعدمه» فالذى يقول بجواز ذلك يقول بجواز شرط الواقف أن يخرج من شاء 
من أهل الوقف ويدخل من شاء من غيرهم, ومن لا فلاء قال امحقق فى " الفتح” (419:5). 

وعلى وزان هذا -أى شرط الاستبدال- لو شرط - الواقف-- لنفسه أن ينتقص مر ن المعاليم إذا . 
شاء ويزي.د ويخرج من شاء ويستبدل به كان له ذلك؛ (أى عند أبى يوسيف وهلال خلاقًا محمد 
رحمه الله فقال: يصح الوقف ويبطل الشرط). وليس يقيمه إلا أن يجعله له» وإذا أدخل مرة ليس له . 
انا إلا بشرطهء ولو شرطه للقيم ولم يشرطه لنفسه كان له أن يستبدل؛ لأن | إفادته الولاية لغبيره. 





بذلك فرع كونه يملكها اه ملخصاً. والعجب من الموفق أنه قائل بجواز شرط الاستبدال بالوقف» 00 


ولايقول بجواز شرط الإخراج والإدخال فى الموقوف عليهم. 
لايصح الوفف على مجهول ولا على معصية: ‏ .. ش 
| فائدة: النال كن ترقت على مسروفة ور فور اشر حال أذ الوق الامش إلا 
على من يعرف كولده وأقاربه ورجل معين» أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم . 
والقرآن والمقابر والسقايات وسبيل اللهء ولا يصح على غير معين كرجل وامرأة» 0 الوقف تمليك 
للعين أو للمنفعة؛ فلا يصح على غير مغين كالبيع والإجارة. (وفيه ما فيه فإن الوقف بالإعماق ‏ كه 
من بالبيع والإجارة» وإذا أعتق عبدًا من عبيده فعليه البيان فيتبغى أن يكون كذلك ههنا). 1 

ولا (يصح) على معصية» كبيت النار والبيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل؛ لأن 0 
معمصية فإن هذه المواضع بنيت للكفرء وهذه الكتب مبدلة منسوخحة» ولذلك غضم النى مث 2 
حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة» ولولا أن ذلك منصية ماغضب منه والوقفٍ 
على قناديل البيعة وفرشها ومن يحدمها ويعمرها دنوقف عليما؛ لأنه يراد لتعظيمها. 
أوقاف أهل الذمة على بيعهم وكنائسهم ورهبانمهم باطلة: 

ا" ء كان ال ا د سم رن 


إغلاء لان . إذا مات المتولى فى حياة الواقف عادت الولاية إليه 4 


اللي لم بل ل أدراكك بعده) رواه الخصاف أيضاء. 


, لاقي فقد قلتم: :إن أهل الكتاب إذا جقدوا عقوم ناسدةٌ وتقابضرا فم 1 55 ترافعوا 
إلينا لم ننقض ما فعلوهء فكيف أجزتم الرجوع فيما وقفوه على كنائسهم؟ قلنا: الوقف ليس بعقد 
معاوضة؛ وإنما هو إزالة للملك فى الموقوف على وجه القربة» فإذا لم يقع صحيحًا لم يزل الملك 
فيبقى بحاله كالعتق اه من المغنى (40:7 00 ولا يخفى ما فى..كلامه من التناقص» فيقيس 
الوقف بالبيع والإجارة مرة وبالعتق أخرى. 
الأصل الكلى فى صحة أوقاف أهل الذمة وبطلانما: 

والأعن :ةلله بيدا أن ما "كان قربة عند المسلمين وعند أهل ا ولف 
الذفى له كما ! لو وقف أرضه ضيعة؛ أو دار ره لعمارة بيت المقدس أو وقف أ رضا أو دارا له أو عقا 01 
على ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبدا ما تداسلوا وجعل آخخر ذلك للمساكينء أو قال : جعلت ش 
أرضى هذه صدقة موقوفة على مساكين أهل الذمة» أو على فقراء امساكين, أو على الفقر قراء عامة) 
فإن ذلك جائر (لأن التصدق على مساكين أهل الذمة.قربة عندنا أيضًا حتى جاز صرف الصدقات 
النافلة سوى الزكاة والعشر إليهم). .وما كان قربة عند أهل الذمة وليس.هو قربة عندنا أو بالعكس 
لم يجز» ‏ كما إذا جعل داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار؛ أو وقف أرضًا له أو دارًا له أو مستغلا على . 
بيعة أو كنيسة» أو بيت نار أو على الرهبان والقسسيسين الذين فى بيعة كذا وكذا فالوقف باطلء 
به أمل الذمة إلى الله تعالى» كذا فى أحكام الأوقاف للإمام الخصاف (ص هعس ب#07). . 

يصح الوقف على اقل الذعة أخر على فقرائمهم وابن السبيل منمهم: 1 1 

فائدة: قال الموفق فى للع ار م اس لس و رو ا مر : 
ويجوز أن يتصبدق عليهم؛ فجاز الوقلف علييم كالمسلمين ويجوز أن يقف المميلم عليه (إذا كان. 
قريب وإلا ينبغى للمسلم أن يخص,أهل الذمة بوقفه دون المسلمين» لكون ذلك مظنة الميل إلى أهل 
لحرا بالاسيق اتروع تكو تايانة فى ديتع اود أمرناآن عي فراصع القي اثاقهم) لا روي 
أن صفية بنت حبى زوج النبى ير وقفت على أخ يبودىء قال: ولر وقف على من ينزل.. 
كنائسهم وبيعهم من المارة وامجتازين صح أيضًا لأن الوقف عليهم (وهم أبناء السبيل) لا على 
الموضع اه (5 :4 قلت: وقواعدنا تساعده ولا تأباه» كما لا يخفى على من له مسكة بالفقه: 


والله تعالى أعلم. 











عع 1 | ا 0 0000 لعاة 


كتاب وفف الأرض وجعلها مسجدا ١‏ . 
باب فصل بناء المسجد 0 

وقول الله نعالى: «إوإد يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمعيل. رمنا تقبل منا 

إنك أنت السسيع العليم» وقوله سنسحانه: إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مباز كا وهدئ للعالمين©» وقوله: «إوالمستجد الحرام الذى جغلناة للناس سواء العاكات 
فيه والباد: وقوله: #سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المستجد الحرام إلى المسجدذ 
الأقصى الذى باركنا حوله» وقوله: ومن أظلم من ع مساجد الله أن يا 
اسمه وسعى فى خخراببا» وقوله: «إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يحش إلا اللهك: وقوله: «إفى بيوت أن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمة بسبح له فيها بالغدو والآصال». 7 
ا يد - عن أنس رضى الله عن مرفوعا. «سبع يجرى للعبد أجرهن وهو فى قير 


اسهد و باه زولا تعالى. 0 
:دلالة الآيات على معنى الباب ظاهزة» وروى الطبرانى فى ”الأوسط” عدن معاذ بن جبل- 
قال: قال رسول الله مَكِهِ: ما أهبط الله.آدم إلى الأرض بكى على الجنة هائة خحريف» ثم نظر إلى سعة - 
الأرض فقال: أى رب! أما لأرضك:عامر يسكدها غيرى؟ فأوحى الله إليه: ”أن بلى: فإنها سترفع. 
بيوت يذكر فيها اشمى» وسأبويك منبا بيتَا اختضه بكرامتئ» وأخلله عظمتى: وأسميه بيتق؛ 
وأنطقه بعظمتئ» ولست 'أشكته: وليس ينبغى'لى أن أنسكن 6 ولا يسعنى+ ولكن على عرشى ” 
وكرسى عظمتى» وليس ينبغى لشىء مما خلقت أن يخرج من قنصسى ؤلا من قدرتى: وتعمرة يا آدم” 
ا في تعر اقرف عن بدك معد نة عريابعطا قر فى مين إلى ولد من أولادك 
يقال له: إبراعيم أجعلة من عماره وسكانه ' وفية إسماعيل بن عمرو ا امغر و عبان ش 
وكلاهما فيه "كلام وقد وثقهاء كناف" ”مجمع الزوائد” 523 
قلت: والمساجد كلها من توابع بيت الله الحزام متوجهة إليه؛ فلها حظ من كل قضل أختص ٠‏ 

به البيت» كما سيا عق ابن خباض: والمساجد يبوت الله فى الأرضنة الحديث:. 
قوله: علن أنس إل موضع العرجمة منه قوله: أو بنى مسجداء وفيه دلالة على فضل بناء 
الشسحد 0 ولا ينافيه حذيت: وإذا ماث ابن آذم انقطع عمله إلا ْن ثلاث» لأنه 0 القليل 














إعلاء البعنان : ش فضل بناء ا جا ١97‏ 


بعد موته: من علم علما أو أجرى نير أو حفر بيرا أو غرس نخلا أو بنى مسجداء أو 
ورث مصحفاء أو ترك ولا مسلما يستغفر له بعد موته. رواه البرار وسمويه. قال 
الشيخ: حديث صحيح. كذا فى 'العزيزى” 899 :”) قنت: ورواه:اين ماجه أيضاء 
كما فى ”الإتقان” .)١7/8:7(‏ 

ش - عن أبى هزيرة.وأبى سعيد اللخدرى رضى اللّعنينما مرفوعا: «(سبعة 
يظلهم .الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله). فذكر فيهم رجلا قابه معلق بالمسجد إذا خرج 
منه حتى يعود إليه. رواه مالك والترمذى ومسلم عنهما معاء وأحمد وابن ماجه 
والنسائى عن أبى هريرة» كذا فى ”العزيزى“ أيضًا (ص 705). 

- عن أبى سعيد المددرى عن رسول الله مَيِلّهِ: «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
ساعد فاشعهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول: «إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالل 
الاية. رواه الترمذى وابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه؛ وابن حبان والحاكم والنسائى 





ثم بالكثير 07 الثلاثة المذكورة فى ذاك شاملة لهذه السبعء إذ الصدقة الجارية تشمل ذلك» 
وقوله: أو غرش نخلا أى بقصد التصدق بثمره أو وقفهء أما إذا غرسه بقصد تكثير المال فليس له 
ولك التفصيل ادام قله الحفنى» قلت: والأولى إعراقه على عموماو | جازه على [طااضة »نقد 
روى ينحيى ب بن آدم ذ فى الخراج عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ريك :“ومن غرس غرسا فا 
أكلي مت وما محرق.منلزوما أكل السبيع والطيس فهو له صدقة قة» ولايرزأ منه أحد لا كان له صدقة) 
(ض 87)» وروآه مسلم فى *صحيحه” (4017:1). ٠‏ 

--قوله: عن أبى هويرة إلخ» قوله: قلبه معلق بالمسجد» أى شديد الحب لها وملازم الججماعة 
ار نس امد م تود فيا قال نورت قلت: ولا يخفى أن بانى المسجد يكون قلبه معلقا 
به أزيد من غيّره كما هو مشاهدء فدلالته على معنى الباب ظاهرة. 

.قوله: جو انى سعد إلع» » قال العلقمى: وفى رواية: جاده لبشه ولا ل عد لايد 
أن يكون قلبة معلقًا ببا. وقال التوربشتى: هو بمعنى التعهدء وهو التحفظ بالشىء وتجديد العهدء 
وقال الطيبى : :يتعاهد أشمل وأجمع لما يناط به أمر المساججد من العمارات واعتياد الصلاة وغيرهماء 
أى كتنظيفهاء وتنويرها بالمصابيح اه من " العزيزى . 

وقوله: «فاشهدوا له بالإيمان» أى اشهدوا له بأنه مؤمن حقًاء إن الشهادة قول صدر بن 








ع - 7 فضل يناءاللسجد 2 ١84‏ 


رما ؛ وهواخديك صحيح. (العزيزى ١‏ 01 
5 0 - عن أبى هيقال قلك؛ يا رول ايلا أى مسجب وضع أول؟ 
قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أى؟ قال: المسجد الأقصى. قلت؛ ل 
أربعون عاماء ثم الأرض لك مصلى» فصل حيفما أدركتك الصلاة. للحن والسالى؛ 
3 أجمع الفوائد” 1١‏ 205 ورواه ابن ماجه وص :6 ة) أيضاء واللفظ له. 
دهع > عن أبن عسباس رضئ الله عدهما قال: التداجد بيوك طلغت الأرطة: 
تضىء لأهل السماء كما تضىء مجوم السماء لأ الأرض. رواه الطيراتى في الكتر" 
ورجاله موثقون (مجمع الزوائد 77:97). 
٠‏ 5 4- عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال عند قول الناس فيْه حين بنى 
مسجد رَسَولٌ الله عله : إنكم أكثرتم على؛ وإنى سمعت رسول الله مُه :يقول: «مَنْ 
بلى ى مسسجادًا يبتفى بة وجه الله بنى الله له ًا فى الجنة». . وفى رواية: ري ان لا فلل في 


57 القلب اللسأن على سُبيل القطع» .قأله الحفنى» ودلا على نمى لباب أظاهرة بالتقرير الذى 
ذكرناه أن بانى المسجد يتعاهده أكثر من غيره غالب والله تعالى أعلم:. ْ 3 
٠‏ قوله: عن أب ذر الغفارى إلخ؛ فالمسجدان من المعاهد القديمة والمشاهد العظيمة التى لا.شىء 
من البناء أقدم مننبسأ ولا أعظم حرمة وبركةٌ فيازمنا تختاهدهما َاعتيادهما ما أمكن» وقاتل الله قوما 
من النضارى تسلطوا على أرضن فلسطين فى زماتناء وكادو! يجعلونها وظنا للييودء شحنوها بهم 
بعد ما أجلوهم من بلادهم لكونهم سماعين للكذب أكالين للسحت فتراهم قلا تسلطوا على 
أراضئ المسلمين» وقبضوا على أموالهتم وذيارهم يسفكون دماءهم؛ ويبتكون حرماتهم؛ 
حتى بلغت القلوب الحناجبرء فإلى الله المشتكى» وبه لون 
ولا تبصر عليناء وامكر لنا ولا تمك عليناء آمين؛ ' 
د قوله: عن ابن باس إلخ: دان على كون المسناجد كلها ينوت ال ظاهرة» ولا يخفى من 


ش ابيا لله فية أسمه / له فيه بالغدو الآما 
إني بيت لل في ه ويسبح وو ضال. 


معنى قوله: امن بنئ يله سيدا ولؤ كحضن قطاق -: 
| 0 ا 
9 "ات ا ماين ١‏ أبئ شيبة فى خدَكةالبات من جه آخر عن عثمان: ولو كسفحخص 








3 


إعلاء السنن فضل بناء الم ْ ١‏ 
الجنة) رواه الشيخان وغيرهما (الترغيب للمنذرئ ص: ٠‏ 5). 


قطاة» وهذه الزيادة أيضا عند ابن-جبئان والبزار من جديث أبى ذر» وعد أبى مسلم الكجى من 
حديث ابن عباس عند الطبرانئ فى ” الأوسط” من حديث أنس» واب ن حمر وعند أبى نعيم فى 
'الحلية' من حديث أبى بكر الصديق» ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ: 0 أو 
أصغزء وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة؛ لأن المكان الذى لفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها 
وترقد عليه يكفى مقدازه للصلاة فيه. وقيل؛ لوعن كام وال اين تسن د ١‏ 
يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر أو ي: ل 6 
بع ولك القدر زوك كل ببعة من المسشول مسد "كما لا يكفي): 

وقد شاهدنا كثيرا من المساجد فى طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهى غاية 
الصغرء وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود (وروى البيبقى فى الشعب من حديث 
عائشة نحو حديث عثمان وزاد: قلت: وهذه المساجد التى فى الطرق؟ قال: نعم. . وللطبرائى نحوة 
من حديث أبى قرصافة وإسنادهما حسن اه من “فتج البارى” ملنكسا وا | 

وفيه أيضا قوله: يبتغى به وجه الله أى يطلب به رضا الله والمعنى بذلك الإخلاص. قال ابن 

الجوزئ: من كتب اسمه على المسجد الذى يبينه كان بعيدًا من الإخلاص اه وهل يحصل الغواب 
المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتفى بتحويطها من غير بناءء وكذا من عمد إلى 
بناء كان يملكه فوقفه مسجد)؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإن نظرنا إلى المعنى فتعمء وهو 
المتنجه. وكذا قوله: بنى حقيقة فى المباشرة بشرطها لكن المعنى يقتضى دول الأمر بذلك أيضاء 
وهو المنطبق على استدلال عثمان رضى الله عنه» فإنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منه» ومن 
المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسهء وقوله: مثله أى مثله فئ الشرف. والمراد: أن فضله على بيوت الجنة 
كفضل المسجد على بيوت الدنياء ققاله النووى» أو أن المقصود من المثلية أن ججزاء هذه الحسنة من 
جنس البناء لا غير مع قطع النظر عن غير ذلك. . (فلا يرد أن الحسنة بعشر أمثالها فكيف يكون 


مثله؟) مع أن التفاوت حاصل قطمًا بالنسبة إلى ضيق | لدنيا وسعة الجنة» إذ موضمع شبر فيمها خير 


من الدنيا وما فيهاء كما ثبت فى الصحيح. وقد روى أحمد من حديث واثلة: «بنى الله له فى الجنة 
أفضل منه). وللظبرانى من حنديت أبى أمامة بلفظ: أو نع منه. وهذا يشعر بأن الكليّة لم يقضند”بها 
المساواة من كل وجه» وفيه إشارة إلى دخمول فاعل ذلك الجنة» إذ المقصود بالنا له أن يسكنه إلا 


بعك الدخول والله 2 اه ودلالته على معنى الباب ظاهرة. 








0 تقل بناء المسجد” ١‏ . 4 


44 كن غائقة رضى اللهاعدها ف حديث الوبجرة ومقدم البى كل المدينة 
قالتح :فلت .ورسول الله ع غى بنى عمنرو بن عوف بضنع عدشرزة ليلة وأضيق المسجد 
الذى أسس على التقوى» وصلى فيه رسول الله مله ثم:ركب راحلته» فسار يكشى معه 
الناس» حتى بركت عند سجد الرسول نه بالمدينة.وهؤ يصلنى فيه يومعك رجال من 
المشلنين وكان معربدا للقمر لسهيل وسهل -غلامين يعينين فى حجن سعد بن زرارةب 
فقال رسول الله ينه حين بركت به راحلعه: هنذا إن شاء الله المنزل. تدعا رنود 

الله سك الغلامين.فشناؤمهما بالمريد ليتخذه مسسجداء فقالا: بل نسبه للك يا رسول الله! 
فأبى مام الخ ميحج المي يه 2 وطفق 
رسول الله يه ينقل معهم اللبن فى بنيانه» ويقول: ' 

:“هذا الحمال لا تحمال يبن : :: هذا أبر ربنا هد ظ 
'ويقول: «اللهم إن الأثز جر الخيق ب عار ا الغدية» أحزجه 
البخارى مطولا. ش 

قال الحافظ فى " الفتح” :)١575:5(‏ وذكر ازعم طرف سجنع بد بزيد ال 
قافل من المسلمين فى زولك ١:‏ + : 

ش لقن قغدنا والنيئ يعمل ذاك إذا للعمل لمضلل. : 


.ا قنوله: عر تلن .اسع هلي لضا بار لسار ود لج عيذ اله اعرة: ويا عن 

نقلي عدر د باحر الى لد بيده الكريعة فدينا بابنائنا وأمهاتنا. 
. فدته نفوس العالمين فإنه هو الروخ فى هذا الوجود المصور 

وفيه: أن المسيجد التبوى ما قد وقفه النبى َه بنفسه بعد ما ابتاع البقعة من الغلامين» 
ا 0 
2 لس الول فود سند 
فإنه قد أسسه النبى مَفَهِ ولم يعمل فيه بينديه ولم ينقل معهم اللبن فى بنيانه, وهذا قد أسسه 
اسن لس ا و اسح اه 








إغلاع المنين ٠‏ فضل بناء التسجد | 7و١‏ 


ومن طريق أخرى عن أم سلمة نحوه وزاد: قال: وقال على بن أبى طالب: 
لا يستوى من يعمر المساجدا يداب فيباقائما وقانها 
ومن بيرى عن الترانب بحائنا. 


ا لو و م ا ل ل ال ا 
الله عنهمء فقد روى يونس بن بكير فى زيادات المغازي.عن المسعودى عن الحكم بن عتيبة قال: ل 
قدم النبى مِيْكِِ فنزل بقباء قال عمار بن ياسر: ما لرسول الله لك بد من أن نجعل له مكانا يستظل به 
حم بر وس مي و د اد 
وهو فى التحقيق أول مسجده صلى رسول الله ميقل فيه بأصحابه جماعة ظاهراء.أو أول مسجد 
بنى لمجماعة المسلمين عامة وإن كان قد تقدم بناء قوه نف للساحده اك تستورص الذى ينانا 
ا اي ا و 
بالمدينة قبل أن يقدم غلينا رسول الله ِل بسنين نعمر المساجد ونقيم الصلاة. 

وقد اختلف فى المراد بقوله تعالى: «اللسجد أسس على التقوى من أول يوء» فالجمهور 
على أن المراد به مسجد قباء. وهذا هو ظاهر الآية؛ وروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبى 
سعيد عن أبيه سألت رسول الله ميلد عن المسجد الذى أسس على التقوى؟ فقال: هو مسجدكم 
هذا اه. والحق أن كلا منهما أسس على التقوئ (ولمسجد المدينة مع هذه الفضيلة فضائل كثيرة قد 
اختص به دون مسجد قباء. منها أنه من المساجد الثلاثة التى لا تشد الرحال إلا إليباء وصلاة فيه 
. خير من ألف صلاة فيما سواه-من المساججد إلا المسجد الحرام: ومن صلى فيه أربعين صلاة لا تفوته 
صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب» وبرىء من التفاق» رواه أحمد والطبرانى بسند 
رجاله ثقات» كما فى ” مجمع الزوائد“ (8:4) وما بين منبره وبيعه َيه روضة من زياض الجنة) 
وقوله تعالى فى بقية الآية: (إفيه رجال يحبون: أنيتطهرواج يويد “كون المراد مسج قباء. . وعند 
أبى داود بسند صحيح عن أبى غريرة ة مرفوعا: نزلت: فيه رجال يحبون أن يتطهروا» فى أهل 
قباء. وعلى هذا فالسر فى جوابه ع يَكهِ بأن المسجد الذى أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن 
ذلك خاص بمسجد قباء؛ الل أعلم. قال الداودى وغيرة: ل 
على التقوى اه ' فتح البارى " ملخصًا 151:0 . 

وقد تقدم عن الحافظ فى " الفتح “ أنه قال فى (با وقف الأرض للمسجد) :لم يختلف 
العلماء فى مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه اه ٠7:0(‏ ل ل 








مع اق ب جك مد ارين ل ا ش ١1‏ 


5 باب الوقف على مصالح المسجد وحكم 
ما يبدى إليه من الأموال 
هه ؛- قال الواقدى: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن حكيم بن حكيم 
ل ا 
الأوقاف له وص 2) وسنده حسن. 
955 4ح عبن أبى وائل قال: 000 جلس إل 
حر مم ول لقد.هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتهها 
2 لمشي قانع ما أتت بفاعلء قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك. فقال: هما المران 
ف ب زوم اعدو تشارق رعل»ة 07). 





لمن فى ينا لاجد أكثار من رشيتية:فيسا نواه عن الوقوبء لكو وقف جد جيم علي 
دون ما سواه. والله تعالى أعلم. 
باب الوقف على مالح سد ونا يباك لط من لسرا 
قوله: قال الواتدى إلخ؛ دلالنه على الجزء الأول من الباب ظاهرة؛ والوقف على المسججاه 
“ليس كالمسجد فى خبرمة البيع والاستبدال مطلقاء ففى الفتاوى الظهيرية. ': سعل الحلوانى عن 
أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولى أن يبيعها ويشترى بقمدها أخرى؟ قال: 
نعم. .وروى هشام عن محمد إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به الممساكين فللقاضى أن يسيعه 


0 ويشترى بشمنه غيره» وعلى هذا فينبغى أن لا يفتى على قوله برجوعه إلى ملك الواقف وورئته 


' بمجزد تعطله أو خرابه» بل يشنترى بثمنه وقف يستغل» ولو كانت غلته دون غلة الأول كذا فى 
ا "انر :5١(‏ لاسا ا اي 

| حكم كبز الكعبة:‎ ٠ 

'“قوله: ان و »قال الحافظ فى ” الفعح“ فونه سفراء ولاتيضناء ادها 
ولا فضة. قال القرطبى: غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة» وإنما أراد الكنز الذى بهاء وهو 


ا ا ا 0 


ش ال ام ربد دده لعي ين د لسار اتا كيت امردمدة 
الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن أن عمر أراد أن يأخنق كد الكببة شيشقه ف صسبيل الله 











إعلاء السنن الوقف على مصالح المسجد وما يبدى إليه من الأموال ‏ , 64 
0 ة رضى الله عدا قلت: مسر َه يقول: ارلا 
بابها بالأرض ارت ار 0 الت 011/4 


ا تويك ماسيان) نر كان محلا لنعلاة نف اين شب وفى رراء, عيذ 
الرزاق: فقال له أبى بن كعب: : والله مااذاكِ لك قال: ولم؟ قال: أقره رسول الله ييه قال ابن 
بطال: أراد عمر لكثرته -أى لكثرة | بك إنقاقة فى بات المسلمينء »ثم لما ذكر بأن النبى َل 
لم يتعرض له أمسك وإنها تركا ذلك ار ل 
الأوقاف؛ فلا يجوز تغييره عق وجهه» وفى ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو اهف قال الحافظ: 
أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث» بل يحتمل أن يكون تركه اناري 
'قريش كما ترك.يناء الكعبة على قواعد إبراهيغ: 
ويؤيده ما وقع عند مسلم فى بعض طرق حاديث عائشة فى ينا الكعبة؛ م 
الكعبة» ثم ذكر الجديث المذكور فى المتن. .وقال: فهذا التعليل هو المعتمد. وحكى الفاكهى فى 
كتاب مكة أنه بيهْ وجد فيها يزم الفتح ستين أوقية (ولعل هذا غير ما فيه ”© من الكنر المدفون فإنه 
أزيد من ذلك بكثير) فقيل له: : لو استعنت بها على حربك! فلم يحركه؛ وعلى هذا فإنفاقه'” جائر 
كما جاز لابن الزبير بناوها على قواعد إبراهيم» لزوال سبب الامتناع» ولولا قوله فى الحديث: فى 
سبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بهاء فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس» ويمكن 
أن يحمل قوله: : فى سبيل الله على ذلك» لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه فى سبيل الله اه ملخصا 
ال قلت: هذا الذى ذكره الحافظ: اجتمالا جزم به النووى فى ' شرح مسلم “له حيث.قال: 
فيه دليل ارسق "كنز الكعبة” ونذورها الفاح ميو اا لكاي 
٠ 0‏ اع أو هأ ك حداله لعالكدا سأك اج فب عاج اب 
وإن على أبى طالب.رضى الله عنه قبال: : يا رسول الله! لو استعنت بهذا المال على حربك! فلم يحركه» ثم ذكر لأبى بكر 
لم ركاه وأعرج أذ أ السو ب اسم املو عمد إلى خا الك يسن مانن افسة نو أ مك 
فأخذ مما فيبا مالا عظيمًا وقال: ما تصنع الكعبة بهذا المال؟ : نحن أحق به تستعين ب على حريناء كذا في تاريخ مكة لابن 
ظهيرة (ص4 3). 0 86 
(0) قلت: : كلا وإلا لأخذه ابن الزبير وأنفقه فى خروبه وله:خاجة إليه فدل بناؤه البيت وتركه "ك. ا هذا دون ذلك» 
| ولا خجة فى فعل انيسن بن الحسين العلوى فى سنة مائتين» كما لا يخفى: . 











ا ا | ا 
باب حكم حصير السجد وخشيشه وتقصا لس ب 


رواية: لأنفقت ” كنز الكعبة “ فى بنائهاء وبناؤها من سبيل الله فلعله المراد بقوله: فى الرواية 
الأولى: فى سبيل اللهء والله أعلم. ومذهبنا أن الفاضل من وقف المسجد أو غيره لا يصرف فى 
مصالح مسج آخر ولاغيرهه بل يحفظ دائمًا للمكان الموقوف عليه الى فضل منه» فربما احتاج 
إليه والله أعلم اه ١(‏ 45). 
التمليك للمسجد صحيح: 

قلت: وفى الحديث دليل لما قاله علماءنا من أن التمليك للمسجد صحيح ففى ” الهندية": 
رجل أعطى درغم فى عنبارة المسجدء أو نفقة المسجد: أو مصالح المسجد صح لأنه إن كان 
لايمكن تصحيحه وقفًامكن تصحيحه تمليكًا للمسجدء وإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه 
لش فيسم بالقبض كذا فى الواقعات. وقال: وهبت دارى للمسجد أو أعطيتها له صح ويكون 
تمليكاء + يشترط التسليم. كما لو قال: وقفت هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك إذا سلمه 
للقيم» كذا فى ”الفتاوى العتابية " اه (7: 5٠‏ 7). 
. حكم الفاضل من وقف المسجد: ١‏ 

لحان الامو مد جرس لعجت لط لتيفة افرن لابو فرطم لي سال 
مسجد آخر ولاغيره؛ بل يحفظ له دائما. قال ابن ظهيرة الحنفى فى تاريخ مكة: تختص الكعبة 
الشريفة بما يبدى إليها وما ينذر لها من الأموال» وامتناع صرف شىء منها إلى الفقراء والمصالح إلا 
أن يعرض لها لنفسها عمارة فيصرف فيه وإلا فلا يغير شىء عن وجهه نبه عليه الزركشى من 
الشافعية اه (ص4 9) أى وقواعدنا تساعده قال فى الهندية: مال موقوف على المسجد الجامع 
واجتمعت من غلته؛ ثم نابت الإسلام نائية مُثل حادثة الروم» واحتج إلى النفقة فى تلك الحادثة إن 
لم يكن للمسجذ حاجة للحال فللقساضى أن:يصرفه فى ذلك» لكن على وجه القرض فيكون دينا 
فى مال الفىء اه (7: 201957 وبالجملة فكنز الكعدبة لا يجوز صرفه لا فى مصالحها دون ما سواها 
0 ال 00 

بابك حصير المسجد وحشيشه ونقضه إذا استغنى عنه | 
قوله: روى الفاكهى إلخ» قال الموفق فى ” المغنى *: وما فضل من حصر المسجد وزينته» 














إعلاء السنن ا 0 : 5 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل على شيية المتجبى فقال: يا أم المؤمنين! إن ثياب 
الكعبة تجتمع عندنا فتكثر» فنزعها وتحفر أبيارا فنعقمها وندقدها لكى لا تلبسها ا خائض 
والجنب؟ قالت: بعسما صنعت» ولكن بعها. فاجعل ثمنها فى سبيل الله وفى المساكين» 
فإنبا إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض وجدب» فنكان شيبّة ييعث بها إلى 
اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته. وأخرجه البيبقى من هذا الوجه لكن فى إسناده راو 
ضعيف»ء وإسناد الفاكهى سالم منه (فتح البارى 756:9). 


ولم يحتج إليه جاز أن يجعل فى مسجد آخر أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم؛ 
وكذلك إن فضل من قصبه أو شىء من نقضه؛ قال أحمد فى مسجد بنى فبقى من خشبه أو قصبه 
أو قي ءامن قاض قال #"يعان يداف ستجد اع أو كنا قال بوقال المروزى:صالت أبااعيد لعن 
بوارى المسجد إذا فضل منه الشىء أو الخشبة؟ قال: يتصدق به» وأرى أنه قند احتج بكسوة البيت 
إذا تخرقت تصدق بباء وقال فى موضع آخر: كان شيبة يتتصدق بخلقان الكعبة؛ ثم ذكر 
أثر المتن برواية الخلال بإسناده عن علقمة عن أمه عن عائشة نس د ثم قال: وهذه قصة مثلها ينتشر ولم 
ينكر فيكون إجماعاء ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف صرف إلى المساكين كالوقف 
المنقطع اه (5: 3). 

قلت: وفى الاحتجاج به على جواز تصدق الفاضل من آلات المسجد على فقراء جيرانه نظر 
فلقائل أن يقول ل: إن المراد بجعل ثمنها فى سبيل الله جعلها فى مصالح الكعبة» فإنها من سبيل الله 
أيضًاء كما تقدم. والمراد بالمساكين سدنة الكعبة ومؤذنوهاء فقد كان كان غالبهم فقراء» وهو قول 
أبى يوسف مناء قال المحقق فى ” الفتح“: وأما الحصر والقناديل: فالصحيح من مذهب أبى يوسف 
أنه لا يعود إلى ملك متخذه بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قيم المسجد للمسجد, ورجح الحقق 
فى ”فتح القدير ' قول أبى يوسف بأنه الأوجه؛ كذا فى ”البحر” .)١5١:8(‏ 

وفيه أيضًا عن القنية بعث شمعا فى شهر رمضان إلى مسجاء فاحترق وبقى منه ثلاثة) 
أو دونه ليس للإمام ولا المؤذن أن يأخذ بغير إذن الدافع» ولو كان العرف فى ذلك الموضع أن الإمام 
: والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن فى ذلك فله ذلك اه .)55٠:8(‏ قلت: فيحتمل أن يكون 
العرف فى كسوة الكعبة أن الشئم يأخذها إذا صارت خلقانًا مستغنى عنهاء وتكون ملكا له يفعل 
بها ما شاءء فلأجل ذلك أمرته عائشة أن يبيعها ويجعلها فى سبيل الله والمساكين لما رأت من تجنبه 
عن إنفاقها على نفسه. والله تعالى أعلم. . ظ 














0 حكم ضير المسبتجد وحشيشه ونقضه إذا استغنى عنه لمن 


0 00 


قوله: وأخرج الفاكهئ أيضا إلخ؛ قلت: والظاهر أن عمر رضى الله عنه كان يكسوها من 
ماله أو من بيت المسلمين. قال الحافظ فى ' الفتح' : وقال عبد الرزاق عن ابن عريج: أخشيزت أن 
عمر كان يكسوها القباطى» وأخبرنى غير واحد أن النبى مَرئَِهِ كساها القباطى والجرات وأبو بكر 
وعمر وعثمان» وأول من كساها الديباج عبد الملك بن مروانء وأن من أدرك ذلك من الفقهاء 
قال: أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق منه» قال الحافظ: وقول ابن إسحاق: إن أبا بكر وعمر 
ل ل لضي بوسر ا ار اك لطر سواه 
ملخصًا (ص 98517). / 

ش إن حكان تدم قد اها من أله فإ خجاز له متها فى الحاج لأنها إذا لقت واستغنى 
ا و 1 
وهو الظاهرء رجعت إلى بيت المال» ورأى الحاج أحق بها من غيرهم من المسلمين» فالأثر يصلح 
دليلا لما ذهب إليه محمد بن الحسن منا أن حصر المسجد وغيرها من الآلة إذا وقع الاستغناء عنه 
بج إلى بلك الراقت إن كان حياءولئ ورك ثته إن كان ميتاء وإن بلى ذلك ولم يستغن عنه كان له 

أن يبيع ويشترى بثمنه حصي را آخرء وكذا لو اشترى حشيشا أو قنديلا للمسجد فوقع الاستغناء عنه 
كان ذلك له إن كان حيًا ولورثته إن كان ميتاء وعند أبى يوسف: يباع ذلك ويصرف ثمنه إلى 
مراك اقح و امس عم قدا البدطة يكزل إلى معي روا اتوي او 17 يات 
كذا فى "البحر الرائق أله :0037 ؟). 

والحق أن الاحتجاج بالأثرين المذسكورين فى امن على مسألة الباب لا يتم إلا إذا كان القصد 
بمال الكعبة إقامتها وحفظ أصولها إذا احتج إلى ذلك» ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل 
الكعبة وسدنتها أو الأعم من ذلك» وعنى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له فلا يقاس عليه يه. اللهم 
إلا أن يقال: إن كسوة الكعبة كالحلى والقناديل محبسة عليه لمعنى الزينة إعظاما لهاء فلا يجوز 
صرفها فى غيرهاء كما لا يجوز صرف حليما وقناديلها فى غيرهاء فلما قسمها عمر فى الحاج دل 
على أ ات محف إا افع عير حلت إو لت الواان وإلانج و اندر عبر ا مت 
صحيح ولا وجه وجيه؛ فتأمل» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.. 








إعلاء السئن ش ١.‏ 


باب إذا ضاق المسجد بأهله 
وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل 
فيه ولو كان ملك رجل أخذ بالقيمة ولو كرها 
٠/اه‏ 4- ذكر الأزرقى والإمام أبوالحسن الماوردى وغيرهما من الأئمة المعتمدين 
أن المبفجد الخراغ كان فى جه الفى علد وآبن بكر الفديق رظي الله عنةه وليسن علية 
' جدار يحيط به وكانت: الدور محدقة به من كل جانبء وبين الدور أبواب يدخخل منها 


حك كراء لية الكطلا ين ب يله 

فائدة: قال ابن ظهيرة فى تاريخ مكة له: يجوز بيع ثياب الكعبة عندنا إذا استغنت عنه 
وقال به جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم. ويجوز الشراء من بنى شيبة لأن الأمر مفوض إليهم 
من قبل الإمام» نص عليه الطرسوسى من أصحابنا (الحنفية) فى شرح منظومة؛ ووافقه السبكى من 
الشافعية قال: وعليه عمل الناس. والمنقول عن ابن الصلاح أن الأمر فيها إلى الإدام يصرفها فى 
بعض مصارف بيت المال» بيعا وإعطاءء واستدل بما تقدم عن عمر بن الخطاب رضى لله عنه» وفى 
قواعد صلاح الدين بن خليل: أنه لا يتردد فى جواز ذلك الآن لأجل وقف الإمام ضيعة معينة على 
أن يصرف ريعها فى كسوة الكعبة» وبعد استقرار هذه العادة والعلم ببهاء درل قرافي كاي 
. واستحسن النووى الجواز أيضا اه (ص؟١٠).‏ 

باب إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه 

ش جاز أن يدخل فيه ولو كان ملك رجل أخذ بالقيمة ولو كرها 
ترجمة الأزرقى صاجب “كتاب أخبار مكة“. ظ 

قوله: ذكر الأزرقى إلخ: قلت: الأزرقى نسبة إلى الجد الأعلى وهو أبو الوليد محمد بن عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبى شمر الغسانى المكى 
صاحب ” كتاب أخبار مكة' » وأحسن فى تصنيف ذلك الكتاب غاية الإحسان» روى عن جده 
ومحمد بن يحبى العدنى وغيرهماء روى عنه أبو محمد إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعى مات 
بعد المائتين» كذا فى الانساب للسمعانى (ورقة 58). 
ترجمة الإمام أبى الحسن الماوردى:. 

وأبو الحسن الماوردى هو أقضى القضاة على ولعي بن حبيب البصرى المعروف 
بالملوردى نسبة إلى بيع ماء الورد وعمله؛ كان من وجوه الفقهاء الشافعيين وله تصانيف عدة فى 
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الناس» فلما أن استخلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه اشترى دور وهدمها ووسع بها 
المسجدء وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن وامتنع من البيع» فوضع أثمانها فى خخزانة الكعبة 


أصول الفقه وفروعه وفى غير ذلك وجعل إليه القضاة يبلدان كثيرة» وسكن بغداد فى ورب 
الزغفرانى» وحدث عن الحسن بن على بن محمد الجبلى صاحب أبى خليفة» وعن محمد بن عدى 
أحمد بن على بن ثابت الخطيب الحافظ وجماعة: قال الخطيب: كتبت عنه وكان ثقة مات سنة 
خمسين وأربعمائة كذا فى الأنساب أيضنًا (ورقة 4 »)0٠‏ وفى ” البحر الرائق": وكذا إذا ضاق 
المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها لما روى عن الصحابة رضى الله 
عنهم: لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة» وزادوا فى المسجد الحرام 
اه (ه:550). وفى الاستدلال بأثر المتن على مسألة الباب نظر لما فيه من قول عمر: أنتم نزلتم على 
لكي رام نول عيكو الكترة وأا لبر تباؤناء رقو بعصي تاي الخطة يملا بكم 
حكم بيع دور مكة وإجارتمها: 1 

وكأنه ذهب إلى قوله تعالى: لإسواء العاكف فيه والباد» عام لأرض الحرم كلها غير 
مقصور على الكعبة والمسجد الجرام» يؤيده ما رواه أبو عبيد فى كتاب الأموال له جدثنا يحيى. بن 
سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه : حي اجات ري را اتاج 
وأنهم يضطربون فيما وجدوا مننها فارعًا (ص77)» وهذا سند صحيح. وقال البلاذرى فى ' فتوح 
البلدان “: حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال: قال: حدثنا جرير عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن 
ابن سابط فى قوله: لإسواء العاكف فيه والباد» قال: البادى من يخرج من الحجاج والمعتمرين هم 
ال ا ل 

تررح م سان قن ملس جر مجك ان سترين اط ا لاحل سر 

لدوركم أبوابا لينزل البادى حيث شاء. حدثنا عفمان حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم 
عق سعيد بن جبير فى قوله: لإسواء العاكف فيه والباد وقال: خلق الله فيه سواء أهل مكة 
وغيرها اه (ص .)50١‏ 

قلت: ولا يعارضه اشتراء عمر وعثمان دور بجنب الكعبة لكونه محمولا على اشتراء البناء 
دون العرصة. وعليه يحمل حديث: هل ترك لنا عقيل منزلاء أراد بيع البناء دون العرصة. ومن ههنا 
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فأخذوها بعد ذلك وقال لهم عمر: أنتم نزلتم على الكعبة ولم تنزل الكعبة عليكم» إغها 
هو فنائهاء وجعل سيدنا عتمر على المسجد جذار قصيراً منحيطًا به دون القامة» وكان 
المصابيح توضع علية» فكان :عم ر:زضئ الله عنه أُوَل من اتخذ للمسجذ” جداراء فلما 


كال تس "لأا الاين أن تباع الأرضء فأما آلبناء فلا بأس به وقال أيْضَاء كان أبو 
حنيفة يكره أجور بيوتها فى الموسمء وفى الرجل يعتمر ثم يرجع فأما المقشيم وامجاور فلا نرى بأحذ 
ذلك منهم بأسا اه (ضص255). ووجه ذلك أن بيوت مكة كانت ذات جهتين فهى مملوكة من جهة 
البناء مباحة من جهة العرصة؛ فكره أبو حنيفة إجارتها من الحسجاج والمعتمرين رعاية لجانب 
الآرضء ولقلة اتتفاعهم بالبناء لشغلهم بالطواف والعمرة ومئاسك الحج» ولم يكره إجارتها من 
غيرهم من المقيمين رعاية لجانب البناء» ولكثرة انتفاعهم بالبناء كما هو ظاهر» وقال بجواز بين البناء 
دون العرصة. وبهذا تجتمع الآثار والأحاديث الختلفة فى الباب» فللّه دره من فقيه خلقه الله لفنقه 
الحديث والقرآن. وأخمرج الدارقطنى عن معاوية بن هشام ثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن عثمان 
ظ ابن أبى سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة بن نضلة الكنانى قال: كانت بيوت مكة 
تدعى على عهد رسول الله َيِه وأبى بكر وععمر السوائبء لا تباع -أى لا تؤجر-» من احتاج 
سكن ومن استغنى أسكن؛ ا 

وأما قول الحافظ فى ”الفح“ فى (باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها): أشار ببذه 
الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة: وفى إسناده انقظاع وإرسال» كنما فى ” التعليق 
المغنى " (؟ :7 فبناء على الاختلاف فى علقمة هل هو صحابى أم تابعى؟ وأياما كان فالحديث 
حجة» وقال ابن أبى شيبة: : حدئنا أبو معاوية عن الأعسمش عن مجاهد قال: قال رسول الله يله:: 
«مكة خرام حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتهاةء كذًا فى ” الزيلعى” (107:7). وهو 
مرسل صحيح وشاهد قوى لحديث علقمة بن نضلة قال البلاذرى: : وحدئنى محمد بن سعد عن 
الواقدى قال: كان يخاصم إلى أبى بكر بن محمد بن ععمرو بن حزم فى أججور الدور يمكة» 
فيقضىء يبا على من اكتراهاب وهو قول مالك وابن أبى ذئب» قال: وال ببيعة واو الزناة. ولا بأس 
. بأكل كراء بيوت مكة وبيع رباعها.. 000 
1 وقال الواقدى: ا اه وقال اليش بن 


(1) أى المسجد الحرام. 
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الحرام؛ وأبى قوم أن يبيعوا فهدم عليهم فصاحوا به» فقال لهم: إنما ج رأكم على خلمى ' 
عنكمء فقد فعل بكم عمر هذا فلم يصح به أحدء ثم أمر بهم إلى الحبس حتى شفع فيهم 


سعد: ما كان من دار فأجرها طيب لصاحبهاء فأما القاعات والسكك والأفنية والخرابات فمن سبق 
نزل ذلك بغير كراء؛ وأخبرنى أبو عبد الرحمن الأودى عن الشافعى بمثل ذلك. وقال سفيان بن ٠‏ 
سيد الأور: كراء يبوت مكة ارام وكات يقد فى ذلك وقال الارزاعى :واين أبن ليلى وأبو 
حنيفة: إن أكراها فى ليالى الحج فالكراء باطل» وإن كان فى غير ليالى الحج» وكان المكترى 
مجاوراء أو غير ذلك فلا بأس. وقال بعض أصحاب أبى يوسف: كراءها حل طلق وإنما يستوى 
العاكف والبادى فى الطواف بالبيت اه (ص .)6١‏ 
دليل تحمل ضرر الخاص لدفع ضرر العام: ٠ ٠‏ 

فالظاهر أن أثر المتن من هذا الباب -أى باب بيع دور مكة وإجارتها- لا من الباب الذى 
ذكره الفقهاء فية. اللهم إلا أن يقال: إن الأثر ذال على تحمل ضبرر: الخخاص لدفيع ضر العيام. 
ولا يخفى: ما فى هدم البناء من ضرر البانى» والصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك وهدموا الأبنية من غير 
رضا بانيباء وغرموهم ثمنهاء فلما لم يلتفتوا إلى هذا الضرر فى توسيع المسجد الحرام لا يلتفت إليه . 
فى غيره من المساجد أيضاء فإن المسجد إذا ضاق بأهله أفضى إلى ضرر العامة فيؤخذ ما بجنبه من 
الدار والأرض بالقيمة ولو كرها لكون ضرر الخاص أهون من ضرر العام؛ والله تعالى أعلم.. 
قصة نزراع عمر والعباس فى دار له قد كان أراد زيادتمها فى المسجد النبوى: 

ثم اطلعت على أثر يؤيد الاحتمال الذى أبديت أولا أى كون أثرالان مخعصا بالكعبة غير 
ام الساجنلة" كلهاءوهويها واه الجا كم كن طريق عبد الرتعمن ابن زيه بن أسلم عن أبيه عن جده 
عن عمر بن الخطاب أنه قال للعباس بن عبد المطلب رضى الله عدهما: أنى سمعت رسول الله َيه 
يقول: تزيد فى المسجد ودارك قريبة من المسجد فأعطناها نزدها فى المسجد وأقطع لك أوسع منهاء 
قال: لا أفعل» قال إِذَا أغلبك عليهاء قال: ليس ذاك لك فاجعل بينى وبينك من يقضى بال حق. قال: 
من هو؟ قال: حذيفة. بن اليمان. قال: فجاؤوا إلى حذيفة فقضوا عليه» فقال حذيفة: عندى فى هذا 
خبرء قال: وما ذاك؟ قال: إن داود النبى صلوات الله عليه أراد أن يزيد فى بيت المقدس وقد كان 
بيت قريب من المسجد ليتم» فطلب إليه فأبى فأراد داود أن يأخذها منهء فأوحى الله عمز وجل إليه 
أن نزه البيوت من الظلم لبيتى» قال: فتركه» فال له العباس: فبقى شىء؟ قال: لا. قال: فدخل 
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عبد الله بن خخالد بن أسيد فأخرجهم» وجعل عثمان للمسجد أروقة فكان أول من اتخذ 
الأروقة له. در ايا ان سيره ة فى تاريخ مكة” له. (ص:37١)2‏ وكذا ذكره 


العم نووالق رن قارع الى ستيه كار اند مواد لوطه 
رسول الله ييه فال ععمر بيده فقلع الميزاب» فقال: هذا الميزاب لا يسيل فى مسجد رسول 
الله مم فقال له العباس: بو الر عن عع تسود بالق[ إنه هو الذى وضع الميزاب فى هذا المكان 
ونزعته أنت يا عمر! فقال عمر: ضع رجليك على عاتقى لترده إلى ما كان» ففعل ذلك العباس» 
ثم قال:العباس: قد أعطيتك الدار.تزيدها فى مسجد رسول الله يِه فزادها عمر فى المسجدء 

ثم قطع للعباس دارا أوسع منها " بالزوراء". 

قال الحاكم: هذا حديث كتبناه عن أبى جعفر وأبى على الحافظ ولن نكتبه إلا بببذا الإسناد» 
والشيخان رضى الله عنبما لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ولكن قال ابن عدى: له 
أحلايك ساق وهو عن التعله الناين ودكه عض يع وهو عن يكين حديفة :وقال ابن صترية: 
هو رجل صنعته العبادة والتقشف ليس من أحلاس الحديث» كذا فى ' التبذيب” .)١7١:5‏ 

.قال الحاكم: وقد وجدت له شاهدًا من حديث أهل الشام؛ ثم روى من طريق الوليد بن 

مسلم ثنا أبو شعيب الخراسانى عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما 
أراد أن يزيد فى مسجد رسول الله مََيُِ وقعت منازعة.على دار العباس بن المطلب فذكر الحديث 
بنحو منه اه (9: 71987-1101). 

قلت: ورواه اين سعد أنا يزيد , ل 0 
نوه وفيه أنبما تحاكما إلى أبى بن كعب وأنه قال: إن شكتما حدثتكما بحديث سمعته من 
رسول الله د فقالا: حدثنا. فقال: سمعت رسول الله للد يقول: إن الله أوحى إلى داود إلخ 
فرفع الحديث» وفى ”سنن البيبقى” قبل كتاب الرجعة”” عن أبى هريرة رضى الله عنه نحوه 
وروى ابن زبالة ويحبى من طريقه عن عبد الله بن أبى بكر مثله.. 

وفى رواية ليحبى عن أبى الزناد أن عمر بن الخنطاب لااراكق للسافت عنمن عاناله إلى 
جانبه منزل فقال: اخمتاروا منى بين ثلاث خصال: إما البيع فأثمن؛ وإما الهبة فأشكرء وأما الصدقة 


00 قلت: وذكره لبقي فى باب الوقف أيضاء وفيه: أنهما تخاتكما إلى شي ابن كر :إن شما حدثتكما بحديث 
سمعته من رسول الله َي وإنما فيه فقال أبى: إن اللهأعز وجل أمر عبده وبي داود عليه السلام ولم يرفع الحدديث (3 :4" .)١‏ 











ا إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه ٠‏ 0 


البلإذرى فى 'فتوح البلدان ” له (ض:57ه) من طريق متحمد بن سعد عن الواقدى 
0 5300 1 ع 


على الاش ومسو ل اشام َف فأجابة,التاش» وقال العباس: مما أجيبكِ إلى.شىء بما دعوتتى إليه. 
فقال عمر: إِذا أهدمها. فقال العباس: مالك ذلكء» وذكر التحاكم إلى أبى وقصته بيت المقدس مع 
بحام 3 ريد لسرا كد رقي بارا الوا ع ما وات اورطر ين فى كا 

خبر ابن عمر وروى يحبى بسند جيد عن سفيان بن عبينة عن موسى بن أبى عيسى قال: كان فى 
دار العباس ميزاب يصب فى المسجدء فجاء عمر فقلعه؛ فقال العباس: إن النبى مَرلْنهِ الذى 
وضعه بيده فقال عمر للعباس: لا يكن لك سلم إلا ظهرى حتى ترده مكانه. كذا فى وفاء 
الوفاءة للسمهودى (47:1)» وقصة الميزاب أخرجها أبو داود.فى المراسيل عن أبى هريرة المدنى 
نحوه (صن 4.5). 
تحقيق ميزاب دار العباس الذى كان يصب فى المسجد التبوى: 

ولعل الميزاب كان يسيل فى فناء المسجد المتعلق به دون داخل المسجدء لأن دار العباس إنما 
بنيت بعد بناء المسجد. بزمان لكونه هاجر إلى المدينة عند فتح مكة» فلا يتصور أن.يشرع ميزاب 
غير قديم فى المسجد يصب فيه» ويؤيد ما قلنا ما رواه ابن إسحاق عن أسباط بن محمد عن هشام: 
ابن سعد عن عبد الله بن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر ثم ذكر بقية الحديث نحو 
ما تقدم» ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث هشام بن سعد عن عبيد الله بن عباس أخى عبد | 
الله فذكره. | ٠‏ 

اما انار ري كي ل أ مد ارط رى المل يسنا رين 
الماجشون عن الثقة أنه كان فى دار مروان ميزاب يصب على الناس إذا خرجوا من المسجد فى المطر 
وكانت دار مروان للعباس بن عبد المطلب» فأمر عمر بن المخطاب بذلك الميزاب فنزع» فجاءه 
العباس بن عبد المطلب فقال: أما والله وضعه رشول الله مك بيده! قآل: داسو عي اكاك 
وقال: لي ل ل يا "وفاغ. 
الوفاء” (0424:1.. ١‏ 

قال سمهو : وهذه الذار بقية من التى وقع التزاع فيها ونستيتها إلى مروان لما سيأتى أنها 
دخلت فى داره» والظاهر أن العباس أبقى لنفسه بقية الدار بعد أخذ ما احتيج إلى زيادته منباء وأنه 
كان فى تلك البقية ميزاب فلما أحدث عمر الباب الذى عند دار مروان كما سيأتى صار الميزاب 





باب إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد 
إلى ملك الواقف ولا يباع . 
ادع ويك ترمو حاتت را رم برك 


بسب علي لباب فى طري السجد ثم اشعرى علسان من لك ةما احاح لي داك فى 
زيادته (واشترى مروان أبقى منها). - ش 

والجبمع ين الروايات بسبذه الطريق أولى مما قاله السمهودى أن يجمع بأنه كان للدار 
المذكورة ميزاباديميزاب يصب فى المسجدء وميزاب يصب فى الطريق» واتفق فى كل منهما قصة 
اه (24:1). فإن الميزاب الذى كان يصب فى المسجد إن كان فى القطعة التى زيدت فى 
ْ المحيز لم يكبن في إعادته فائّة؛ وقد ثبت أن عمر أعاده فى مكانه وإن كان فى البقية التى 
لم ند حل فى الستجد افلا يتصيور ضيه قيه) لا فد ل ثبت من كون البقية في دار مروان وأن ميزابها 
. كان يصب على الناس إذا خرجوا من المسجدء فالظاهر ما قلنا من تأويل صبه فى المسجد بأنه كان 
يصب فى فناء المسجد المتعلق بهء والقول بأنه كان للدار المذكورة ميزابان» واتفق فى كل مدهما 
1 قضة يعد عدا 
ا ل مارت عد واي ل اا ال رن لل اناد سر امل ل 
السجد أرض أو دار لأحد بالقيسة كرما مالم برض يسبعه أو هيده للمسجدء وأن عتمر رجع عن 
قوله : إذا لأغلبنك عليه ولأهدمنه بعد ما سمع حديث رسول الله كه فى بيت المقدس ' حَين أمر الله 
. نبيه داود أن د يبينه» وأن الذى فعله عمر عند زيادته فى مسد الحرم من هدم البيوت وأخذها بالقيمة 
كرها إنما فعله لمأ ذكره بقوله: أنتم نزلتم على الكعبة» ولم تنزل غليكم الكعبة إناعر ظايها إلخ1 و 
ش يخفى أن ذلك ثما يختص بالكعبّة لا يعم غيرها من المساجدء فافهم فلغل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

باب إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباع 
0 قوله: وفيه حديث عمر إلخ؛ دلالته على تأييد الوقف» وأنه لا يزال وقفا لله تعالى ظاهرة 
وا حسجة على من قال بجواز بيع المسجد أو الوقف» أو برجوعهما إلى ملك الوقف إذا خرب» 
ولم يبق صال حا للاتتفاع به» قال الموفق فى ” المغنى “: إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار 
انبدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تكن غمارتهاء أو مسجد انتقل أهل التقزية عنه وصار 
فى موضع لا يصلى فيه؛ أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه فى موضعه؛ أو تشعب جتميعة فلم تمكن 








ع إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباع 0 


عمارتهء ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه-جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته» وإن لم يمكن الانتفاع بشىء 
:منه بيبع جميعهء :قال أحمد:فى. زواية أبى :ذاود: إذا كان :فى ألم حل د شبتان لهمااقيمة جاز ب | 
.وصرف ثمنها عمليه. (لا.نزاع فيه:فإن.بيع الآلات المستغنى عدبا يجوز اتفاقاء وإما الكلام فى بيع 

المسجد» ووجه الفرق كون الآلات وقفًا بالتبع والمسجد وققًا بالذات إصالة). 
:وقال في زواية صالح: 1008 المسجد حوفًا من اللصوص» وإذا كان موضعه قذرا قال 
القاضى:.يعنى إذا كان ذلك :يمنع من الصلاة فيه ونص على جواز بيع غرصته فى زواية غبد الله قال 
أو بكرن 0 قتال: وبلقرل الأول (أى 
الوقوفة 5 الغو إذا كبرت فلم 0 للغرو وآمكن الانتفاع بها فى شىء 3 مثل أ أن تدور فى 
الرحىء أو يحمل عليها تراب» أو تكون الرغبة فى نتاجهاء أو حصائا ينخذ للظراق؛ فإنه يجوز 
بيعهاء ويشترى بثمنها .ما يصلح للغزوء نص عليه أحمدء.وقال محمد بن الحسن: ]اذ خرب 
المسجدء أو الوقف عاد | إلى تلت اإرايت لأن الوقف | ل اسه فإذا | زالت منفعسته زال 

حق المواقزاف عليه هنه. 
وقال مالك والشافعى: لا يجوز بيع شىء من ذلك لقول رسول الله يز فلا يباع أصلها 
ل ل 0 
ال كدعب بيت الال للع اين أل اسيم اقنى بالدماري والحسل يت لكؤي 
١‏ المسجد فإنه لن يزال فى المسجد:فإنه لن يزال فى الممسجد: مصلء. و كان هذا بمشهد من الصحابة» 
ولم يظهر خلافه فكان إجماعا (قلت: لاا حجةافيه جواز بيع لمسسيجدء .وغاية ما فيه إغا:هو تحويل 
الرحبة مسجدا. والمسجد رجبةٌ وهو-جائز عندناء كما سيجىع» ولأن فيما ذكرناه استبقاء الوقف 
0 قلت: أب السو ركب اف الإلتناء أذ يرموا أيا حنيفة بمخالفة الإجماح فى: قوله بعنلدم لووم الرقف» وقد أجمبعوا على 
جواز بيع الفرس الحبيس وماذلك إلا لكونه:قد حبس أصله وتصلق متفعته) وسائر الؤقوف كذلك عمد أبى -حتيفة ما :نعلا 
المستجد.وما أشببة :فتزاهم قد تركوا -جميعا. حديث عمر::«لا يباع ولا يؤهب ولا يورث.فى الفرسُ الحبيس»؛ فإن كان حديث 
عمر حجة فى غددم جواز. بيع للوقفب وتوريثه مطلقا فمن أين لهم تخصيص الفرس الخبيس بجواز البيع؟ فمأ هو جوابهم فهر 
بم عرب ادا حي رسي لف لازي وو 











بمعناه عند تعذر إيقاءه بصورته فوجب ذلك. 1 

أقلت: تعليل بمعرض النص المشهور وهو حديث غمر: دلا يباع:ولاياة يشترى ولا.يوهب 
ولا يورث)؛ كما لو استولد الجارية الموقوقة أو قبلها أو قبلها غيره. قلت: فيه قياس الوقف غير 
المنقول على المنقول» وحديتث عمر بالنهى عن بيع الوقف وهبته :وتوريثه قد ورد فى الأول دون 
الثانى» ولا يقاس الأصل بالفرع وإثما يقاس الفرع بالأصل» كما هو ظاهر.. 

قال ابن عقيل: الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده على وجه يسخصصه استبقاء الغرض» وهو 
الانتفاع على_الدوام :فى عين أخحرى وإيصال الأبدال جرى. مبجرى الأعيان». .وجمودنا على العين مع 
تعطلها تضبيع للغرض. إقلت:.تعليل بمعرض:النص ولو جاز بيعه لذلك جاز عوده إلى ملك الواقف 
بعين هذا الدليل ولا فرق. .:فلقائل أن يقول : الوقف مؤبد, فإذا لم يمكن تأبيده على وجه خرج من 
كونة وقمًا ورجع إلى ملاك الواقف لكونه قد خرج من ملكه لعلة الوقف: فإذا زالتَ العلة عاذ الملك 
كما كان» وأما قولكم: إن الوقف إزالة ملك علئ وجه القربة فلا يعود إلى مالكه باختلاله وذهاب 
منافعه كالمعتق قفيه أن التقياس بالممتق يقتضى حرمة البيع وتركه معطلا) قال: وبقرت هذا يق 
الهدى إذا عطب فى السفر:فإنه يذبح فى ا حال وإن كان يختص بموضع, فلما تعذر تحصنيل الغرض 
الك سرحي مني امورو لوا مراماة الغل لاض د ميد 1 يزان ع تقار تقدي إزي 
فوات الانتفائع بالكلية: وهكذا الؤقف المعطل المنافع اه (> 105). 

قلنا:#قياس .مع اللفنإرتق.فإن الهدى لا يزول عنه ملك المهدى قبل الذبح ألا ترى أن له 
استرجاع هذا النعاطب والمعسيب | إلى ملكه فيصنع به ما شاءء هذاظاهر كلام الخترقى. ورواه ابن 
المنذر عن أحيمد والشافعى.وإسحاق.وأبى ثور وأصحاب الرأى.ونحوه عن عطاى لأنه إنما عينه عما 
نع انز لو رقع عن عاد إلى اصضاحيهة روى سعيد بإسناده عن ابن عبار با 0 
قال: إذا أهديت هديا ولجبا:فعطب بفانتح. رهء ثم كله إن :شعت».وأأهده إن شكتء .وبعه إن شعت» 
ويقوم به في هدى آخيرهبولأنهمتى "كان له أن بأكل ويطعم الأغبياء "كان له بيعه لأنه ملكه» ذكره 
الموفق فى ” الى “. (7ننة /10ه). 

. ولا يتخفى أن قياس الوقف بالهدى يؤيد الول معط اس رحد الله تعلق برجوعه إلى 

ملك الواقف» فسجبا لتناقض الحنابلة ييسونه.مرة بالمعنتق.وتازة بالهدى ولا يستقرون على أصل) 
وقأل سحنوان فى المدونة ”: رم سسمت مال تقول :فى ارس الحبيس فى سبيل الله إذا 











2 ين إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباع م ؟١؟‏ 


كلب أنه لا بأس أن يباع وية يشترى.فرس مكانهء قال سحنون: افق روم عمو أذ نا معلا 
السبيل من العبيد والثيناب أنها لا تباع. قال: ولو بيعت لبيع الربع الحبس إذا خحيف عليه الخراب 
وهذه جل الأحباس قد خحربت فلا شىء أدل على سننها منهاء ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيمها 
ما أغفله من مضى ولكن بقاؤه خرابًا دليل على أن بيه غير مستقيم؛ وبحسيك حجة فى أمر قد 
كان متقادما بأن تأخذ منه ما جرى الأمر عليه فالأحباس قديمة ولم تزل» وجل ما يؤخحذ منها 
بالذى به لم تزل تجرى عليها فهو دليلها قال سحنون: فبقاء هذه خرابًا دليل على أن البيع فيها غير 
مستقيم لأنه لو استقام لما أخطأه من مضى من صدر هذه الأمة وما جهله من لم يعمل به حين 
تركت خرايا أه (6 04). وهذا كلام جزل لا يعجاوز الحق عنه غير ما فيه من قياس الفرس 
الحبيس على الوقف المحبس فإن الإغفال والترك من صدر الأمة إنما ثبت ت في الوقف امحبس. من الرباع 
والدور دون ما حبس فى السبيل من ال حيوان والمنقول» فافهم. 

قال امحقق فى * الفيح ': وأما استدلال أحمد بما كتبه عمر لا يفيده لأنه يمكن أنه بره باتخاذ 
بيت المال فى المسسجد واستدلاله بالانتفاع بالاستبدال مردود بالحديث المشهور اه (445:0)؛ 
والمراد بالحديث المشهور حديث عمر المذكور في المان. 
00 "وقال فى الهداية “: ولو خحرب ما حول المسجد واستغنى عنه (أى استغنى عن الصلاة فيه 
أهل تلك المحلة» أو القربة بأن كان فى قربة فخربّت حولت مزارع) يبقى مسجدا (عَلَّى حاله) عند 
أبى يوسف (وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى» وعن أحمد: يباع نقضه ويصرف إلى مسجد 
آخرء وكذا فى الدار الموقو فة فة إذا خربت يباع نقضها ويصرف ثمنبا! إلى وقف آخر) لأنْه إسقاط منه 
فلا يعود إلى ملكه, وعند محمد يعود | إلى ملك البانى أو إلى وارثه بعد موته لأنه عمينه لفوع قربة 
وقد انقطعت» 'فصار كحشيش المسجد وحصيره إذا استغنى عنه إلا أن أبا يوسف يقول فى الحصير 
والحشيش: إنه ينقل إلى مسجد آخر اه. 

ون" العقاية" هذة امسألة مبنية على أن أيا يوسق رَحيه الل لا.ة يشترظ فى الابتداء إقامة 
الصلاة فيه باجماعة ليصير ر مسجدا (بل يزول ملكه بقوله: جعلته مسجدًا لأن التسليم عنده ليس 
يشرط قيعي حالما ل تماق بسقوط حق العبدء وصار كالإعتاق (هداية)» فكذلك فى الانتهاء 
إذا ترك الناس الصلاة فيه لا يخرج من أن يكون مسجدًاء وعند محمد يد يشترط فى الابتداء إقامة 
لصلاة فيه بلجماعة ليصير مسجد الاشتراط التسليم عنده» وتسليم كل شيء بحسبهء وذلك فى 











اعلاء اسان 7 إذاخرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولابياع 1700 


ا ل ا د ل 50 95 م اع 1 شماه اوااوة بد وات التوما اي ويج دتعت ان لود كه واديواة اليو لج أ اه يمد 0 بي 4 


السجد صل هلاو ال وو القصود مه ف يك سل لوا ىر 
عن أبى حنيفة ومحمد» ويشترط أنه يكون غير الواقف إهذابة مع ' "الف ع ' 
:. فكذلك فى الانشباء إذا ترك :الناس الصلاة افيه بالجتماعة يتخرج من. أن يكون د حكن 
ا ل ا : هذا مسجد أبى يوسف رحمه الله يريد أنه لما لم يقل بعودة إلى 
ملك ألبانى يمصير مزبلة عند تطاول المدة» ومر أبو يوسف رحمه الله ياصطيل فقال: : هذا مسجد 
محمد رحمه الله يعنى كا قال: :يعود ملكا فرما يجعله الاك إصطبلا بعد أن كان مسجداء فكل 
واحد منهما استبعد مذهب صاحبه بما أشار إليه:” 0 
وقيل: هئ -أى الحكاية المذكورة- منن وضع الفرّقة الجهلة قوت عند الل تَعالى 
اشتخرجوا من اختلافهم الناشئ عن الاجتهاد الصحيح أباطيل مختلفة عليهم ليضعوا عن شأنهم 
بنقل الطعن عن بعضهم فى بعض (هذا هو الظاهر وكذا ما حكى من أسباب استحكام النفرة 
بينهما كما فى مقدمة ” المبسوط “ للسرخسى باطل مختلق عليهماء فقد كان شأنهما أرفع وأجل 
من أن ينسب إليسهما أمغال هذه الأباطيل نعوذ بالله من شر من وضعهها) وبأب الله إلا أن يتم نوزه 
«ؤولو كره الكارهون» فمحمد رحمه الله يقول: إنه جعل هذا الجرء مصروفا إلى قزية بعينها فإذا 
انتقطع ذلك عاد إلى ملكه (لكون الوقن حبسا للرصل على ملك الواقف وتسبيلا للقمرة والمتفعة). 
وأبو يوسف رحمه الله يقول: بلى زال ملكه بجهة ولكن لم تبطل تلك الجهة لأنه ما جعله مسججدا 
ليصلى ذيه أهل الحلة (والقرية) لا غبر وها جعل مسد ييصلى فب العامة لأن ل حق إقامة 
الصلاة فى المسجد. 1 ْ 0 
ش واستدل أبرَ يوس (وجمهور الغلماءم بالكعبة» فإن فى زهماق الفقزة كيذ كيان حبول الكعية 
عبدة الأصنام طإوما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية6 ثم لم يخرج موضع الكعبة نه من 
أن يكون موضع الطاعة والقربة خالصا لله تعالى فكذلك سائر المساجد اه (ه له “ الفتتح ”) 
فإن الإجماع على عدم خروج موضعها عن المسجدية, قاله امحقق فى " الفتح* : قال : إلا أن لقائل 
أن يقول: : القربة التى عينت له هو الطواف من أهل الآفاق ولم ينقطع الخلق عن ذلك زمان الفترة» 
وإن كان لا.يصح مدوم لكفرهم على أن الإمان لم ينقطع من الدنيا رأس فقد كان لمثل قيس بن 
ساعدة أمثال انتتهى. وفيه أن القربة التى عينت لها هى الصلاة إليها دون الطواف وحده لقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم عليه الصبلاة والسلام بعد ذكر إسكانه ذريته عند البيت الحرام: للإربنا ليقيموا 








اج 73-2 .00 :إؤااعوب المستجد أو الؤققك للم يعد ]إن ملك الواقن واأتياع . - 0 


لاه 4- حدثنا ابن حميد ثنا مهران عن سفيان عن خصيف عن عكرمة: «إوأن 
المساجد لله)» قال: المساجد. كلها. رواه ابن جرير فى التفسير (64)0/7759. واسندله: حسن . 

#/اه ع - عن ابن عباس فى قوله: إوأن المساجد له قنال: لم يككن يوم نزلت. 
نه الآية فى الأرض مسجد إلا امسجد المراع وصس بك إياياتييت اللددن. اأتترجه ابن 
أبى جاتم (الدر المنشور *:71/4):. 


الصلاة#» ولم ينك الطواقء وقنوله: إطهبر بيتى للطائفين والعساكئفين» مفسر بالمسافرين 
والمقيمين كقوله: «إسواء العاكف فيه والبادي», » فافهم.. 

قوله: حدثنا ابن حميد» وقنوله: عن ابن عباس || د دلالة الأفرين على أن قوله تعالى: طوأن 
المساجد للم مفسر بالمساجد المروفة دون أعضاء ء السجود أو مواضع السجود كما ذهب إليه 

بعض المفسرين ظاهرة وإذا كان كذلك دل النص على خحروج المساجدد من ملك الواقف إلى 
ا لد ترد إلى ملك الواقف ولا تباع أبدًا كلما هو قول.أبى يوسض. رحمه الله تعالى؛ ' 
داك تاد الوقوف عنده إلا أنها إذا ربت وخحرجت عن انتفاع الموقوف عليهم به جناز 
استبدالها بإذن الحاكم بأرض أو دار أخرى تكون وقنقًا مكانهاء والفرق. بينها.وبين المسااجد أن 
المساجد لا تبطل بخرابها أو خراب ما جولها واستضاء عدبا الجنهة التى عينت له؛. لأنها لم تجعل 
مساجد لأهل امحلة والقرية بل للعامة» ولا ب يشترط للمسجدية البناء بل العرصة وحدها مسجدء كما 
لا يخفى, بخلاف سائر الوقوف التى سيانت ثتمرتنها فإنها إذا خربت. وتعطلت منافعا تبطل الجهة 
التى عينت لهء وهى إعانة الموقوف عليبم بغلتهاء فافههم. ٠‏ 

َ وأما ما ذكره سحنون من أن جل هذه الأحباس قد خزبت فلا'شىء أدل على ستنها منماء. 

ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها ما أغقله من مضى إلخ شفيه أن بقائئها خرابًا لا يدل على عدم 
جواز البيع لاحتمال أن يكون قد أغفلوا بيعها لعدم تيسر من يشتريها منهء نعم» فيه دليل على ع 
رجوع الوقف إلى ملك الواقف أو ورثته بعد خرابها وإلا لم يتركها أنحد من ورثة الواقف سدى» 
بل جعلوها مزارع وبساتين» واحتمال انققطاع الورثة بعييد فنإن الوراثة ثة تقل من العشيرة إلى 
الشعوب والأفخاذ والقبائل» ولا يتصور انقطاع الجميع؛ والله تغالى أعلم.. 00000 

وظنى أن الإقماء بقول أبى يوسف فى دار الإسلام أولى لكون المساجذ مصونة فيها عن 
انشهاك حرمائها بعد خرابهاء وبقدول محمد فى دار الخرب أحسن لفنقدان الضيانة فيهاء كما هو 
مُشاهد» فكم من مشاجد فى دار الخرب قد تسلط عليه الكقار وجعاوها مزابل؛ أو معابذ للشيطان 








' باب الأهل المسجد أن يجعلوا الظريق مسنجدا 
وكننا؛ عكسه بأمر الإمام أو يجعلوا الزحبة مسجدا وكذا على القلب. - 
ا - كشب إلى السرئ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب. 
وعتصرو وسعيد قالوا: لما أجمعوا على أن يضيعوا بنيات الكوفة» فذكر حدينًا طويلاء. 
وفيه: فأول. شىء خط بالكوفة؛ بنى حين عزموا على البناء السجد فوضع فى موضع 
أصحاب الفالوة والسمارنين و ار وحار م قام رجل فى وسطه رام شديد 


7 الأصنام إلى الله الي 
حكم مسجد تحته سرداب أو فوقه.بيت:: 
واحتج أصحابنا بقوله تعالى: وإأن الساعد 4 على أن ديم تحييا تحته 2 

أو وفقمه بيت ليس للمسجد واحد منهماء فليس بمسجد وله بيعه ويورث عنه إذا مات لبقاء حقق ‏ . 
العبد متعلقًا به» والمسجد خالص لله سبحانه ليس لأحد.فيه حقء قال الله تعالى: لإآن المساجد لله . 
نع العلم بأن. كل شىء له فكان فائدة هذه الإضافة اجتصاصه بهء وهو بانقطاع حق كل من سواه 
عنه». وهو منتف فيما ذكرء بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلوم. موقوفا لمصالح المسجدء فإنه 
يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس 
ونشترط أ.يكون بناء السرهاب.أو العلو مقارنا لبناءالمسجدد وات كان. بعلا تخامه. قلا : 

هذااهق ظاهر المذهب».وروى الحسى عن أَلى .حنيفة:أنه.قال::إذ!:جمل السفل مسجد! وعلى 

ظهيره:مسكن فهبو مسجد» لأن السفل مما أيه موث لعلو وو مبجحسد.عان عيكلى هذا لأن.. 
احج عط ود 9 فوقه مسكن أو مستفل يتعذر تغظيمه» وعن أبى يوسف أنه جوز الوجهين. 
حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة؛ وكذا عن محمد لما دخل " الرى "» وهذا. 
تعليل صحيح لأنه تعليل بالضرورة كذا فى ”فتح القدير * (4:40:0)... 

باب لأثئل المسجد أن يجعلوا الطريق مسخدا وكذا' عتكسه 
ْ١‏ أو يجعلوا الرحبة مسجدا وكذا على القلب بأمر الإام 

قوله: كتب إلى السرئى إلخ: وحاصله: أن المسجد كان أولا فى وسط الصحن والقصر فى 
شماله» ثم نقله من هذا الموضع فجعله فى الرحبة حتى وضعه إلى جسبه الدار وجعل الدار ققبلته» 
وجغلهما بتيانا واحدا منصلا بعضه بنعض» فنصار المسجد رحبة والرحبة:مسجداء ويجوز لآل 
المتجد مثل ذلك النشؤيل: كما ف تاب الكزاهية من الخلاصةغن الققيه:ألى جعفز عن هكنام 
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النزع فرمى عن بمينه» فأمر من شاء أن يبنى وراء موة قع ذلك السهمء ورمى من بين يديه 
ومن خلفه» وأمر من شاء أن يبنى وراء موقع ,السهمين» » فترك المسجد فى مربعة غلوة من 
كل جوانبه وبنوا لسعد دار بحياله بينهم] طريق منقب مائتى ذراع؛ وجعل فيمإ.بيوت 
الأموال وهى قصر الكوفة اليوم» وفى لفظ: وقد بنى سعد فى الذى خطوا للقصر قصر.. 
بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم فشيده وجعل فيه بيت المال وسكن ناحيته» ثم إن ف 
بيت المال نقب عليه نقبا وأخذ من المال» وكتب سعد بذلك إلى عمر ووصف له موضع ٠‏ 
الداره وبيوت الأموال من الصحن” ممما يلى ودعة الدار» فكتب إليه علمر أن أنقل 
المسجدء حتى تضعه إلى جنب الدار» واجعل الدار قبلته فإن للمسجد أهلا بالنهار 
وبالليل» وفيه حصن لمالهم» فنقل المسجد وأراغ بنيانه فقال له دهقان يقال له: روزبه بن " 
بررجسمتهر: أنا أبسيه-لك».وأبئ“ لك قصرا فَأضلهمَا وينكون بنيانا واحدا فخظ قضصر 
الكوفة على ما خط عليه» ؤوضع المسجتد بحيال بيوت الأموال منه إلى منتبى القصر . 
يمنة عن القبلة» ثم مد به عن يمين ذلك إلى منقطع رحبة على بن أبى طالب» والرحبة 
قبلته» فكانت قبلة المسجد إلى الرحبة وميمنة القصرء الحديث رواه الطبرى فى تاريخه' 
0 5 وإساده وإن لم يكن محعتجا به فى الأحكام» فقد احتتجت الحفاظ يرجاله 
فى السير” أ» وقد تقدم فى حاشية الباب السابق أن أحمد قد احتج ببذه القصة. 


عو مستي أنه يكور أن'بجفن كدو ومن الطرين متسيهدا أو حمل شن افو المتيد ريه للسانة 
اه يعن إذا احتاجوا إلى-ذلك قال: ولأهل المسجد أن يجعلوا الرحبة مسجدا وكذا على القلب» ٠ ٠‏ 
ويحنؤلوا الاب أن" يتحدثوااله. بابا سر وَلؤْ اعدلهوا ينتظز أيهم أكفر ولاية؛ ولهم أن يتبدموه 
ويجددوه؛ وليس لمن ليش من أهل المحلة ذلك: كذا فى ” فتح القدير" (440:0). ٍ 
قال امحقق ابن الهمام: إلا أن قوله: وكذا على القلب يقتضى جغل المسجد زحبة».وفيه نظر 
اه. قلت: ولم لم ينظر فى قوله: أو تمل شىَء من الملنجن طرَيْقًا للعامة؟ ولآنينافيه ما ذكره 
المصنف -أى صاحب ” الهداية “- فى كتاب التحبيس: قيم المستجد إذا أراد أن يبنى حوانيت فى 
الفسيت ل عط ل يفعل؛ را لاحي و جلا ور مسد وأما 


22 أرل لين ميم ةنغلوة ليس فيه إلا مسد والقصر والأبواق فى غير نيا لأحيدٍ من القمرء وقال عمر: الأسواق على ممنة 
المساجد من سبق إلى مقعد فهو له حتى يقوم منه إلى بيته أو يف رخ من بيعه كذا فى هذا الأثر الطويل الذى اختصرناه فى المان. 











إعلاء السئن ظ 7 1؟ 


باب لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة 
لا بأس للإمام أن يدخل من هذا الباب. ظ 
اف - عن عروة أنه ستغل أ تلخدمق الحائض أو تدئو. 02 
فقال عروة: كانت ذلك على هين» وكل ذلك تخدمنى وليس على أحد فى ذلك بأس» 
أخبرتنى عائشة أنها كانت ترجل رسول الله مُه وهى حائض ورسول الله مَل حيتفذ 
مجاور فى المسجد يدنى لها رأسه وهى فى حجرتها فترجله وهى حائض رواه البخارى 
- البارى .)"47:١‏ قال الحافظ: وحجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد اه. 


الفناء فلأنه تبع المسجد اه لما فيه من منع القيم من ذلك دون منع أهل المسجد إذا فعلوه بأمر الإمام. 
وفى " الكبر” : وإن جعل شىء من الطريق مسجدا صح كعكسهه وفى ' البحر: ومعنى / 
قوله: : كعكسه أنه إذا جعل فى المسجد مرا فإنه يجوز لتعارف أهل الأمضار فى الجوامع؛ وجاز لكل 
أحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء ما عنرف فى موضعه» وليس لهم أن 
يدخلوا فيه الدواب» كذا ذكره الشارح رحمه الله. . وفى ” الخانية * : طريق للعامة وهى واسع فبنى 
فيه أهل المحلة مسجدا للعامة» ولا .يضر ذلك بالطريق. قالوا: لا بأس به وهكذا روى عن أبى حنيفة 
ومحمد لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضًا. ثال: ولو ضاق المسجد على الثامن وبجسيه 
ارك رقت على لبد «إرادر! أن بردو نكا فى امد بر الأرض بخان ذلك يأمر اإقاضي لب 
[فن :هه" كه 5), 
تلاو كذلك الزراذوة فحه شع م الطريقة أو جعلوا هع من الستجيد طريعا للقامةة” 
أو جعلوا الرحبة مسجدا وعلى القلب ينبغى تقييد جواز كل ذلك بأمر الإمام أو القاضىء فإن ذلك 
أهون من زيادة أرض وقف على المسجد فيه؛ كما لا يخفىء والأثر المذكور فى المتن يدل على ذلك 
شار مدا ري بايا رو اليد 5 لز تر على اك ا كر لودع أميز سان يران 
الخطاب رضى الله عنه وعنهم. ش 
باب لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة 
لا بأس للإمام أن يدخل من هذا الباب ْ 
قوله: عن عروة إلى آخر الباب» دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة بأدنى تأمل؛ قال فى 
"البحر الرائق : ولو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة.لا بأس للإمام أن يدخل للصلاة من 
هذا البابع لأنه روى أن رسول الله مَك كان يدخل من حجرته إلى المساجد اه (ه )0 








ظ ا ا يدخلون حجر أزواج 
التبى مَيكه يصلون. فيها يوم الجمعة بد وفاة النبى مود وكان المسجد يضيق عن أهله 
قال :تحجر ااه حاكن واه بن المح رلكن انبا فارعة ف ليون كا 
فى ” وفتاء الوفناء” (073:3): وروى ابن النجنار عن أهل السير نحوه أن النجرات 


أى وكان ا قارغاى اكد كما دلت عليه الآثار المذكورة فئ المتن» ويعكر على تقييده 
الدار بالموقوفة ما:رواه:ابن سعد أن سودة:أوصت. يبيتها لعائشة رضى الله عدهما وباع أولياء صفية 
بنت حيى بيبتنها:من معاؤية بمائة:ألن.وثمانين ألف درهمء.واشتزى معاوية من عائشة منزلها بماثة 
ألف وثمانين ألف درهم. وقيل: بمائتى ألف درهم: واشترط لها سكناها حياتها وحمل إليها المال» 
فما قنامت من مجلسها حتى قسمته؛ وقيل: بل اشتراه ابن الزبير من عائشة وحمل إليها خمسة 
أجمال تحمل .المان وشرط .لها سكناهاً حياتهاءً فقرقث المال» وأسند ابن زبالة عن هشام بِنْ عزوة قال 
ابن الزبير: ليعتد بمكرمتين ما يعتد أحد بمثلهما أن عائشة أوصته ببيتها وحجرتها وأنه اشترى حجرة 
سودة وهذا يقتضى أن الحجر الشريفة كانت على ملك نساءه مَك . 
وقال الطبرئ: قيل: كان النبى مَظمِ ملك كلا من أزواجه البيت الذى هى فيه فسكن بعده 
فين بذلك التمليك» وقيل: إنما لم ينازعن فى مساكنها لأن ذلك من جملة مؤنتهن التى كان 
النبى َّهِ اتثناه لهن ما كان بيده أيام حياته حيث قال: نام كن عد تن ساق وعدنة عامل 
فهو صدقة, قال الطبرى: وهذا أرجح» كذا فى "وفاء الوفاء؟ (750:1). 
فلعل أصحابنا رجحوا فى حجرات أزواج النبى كيم ما رجحه الطبرى من كونب موقوفة 
غير ملوكة للأزواج وحملوا ما روى من شراء معاوية بعض الحجرات على الشراء صورة» وكان ما 
حمله إليبن من الأموال هدية حقيقة» والله تعالى أعلم. ولعل الحامل لهم. على ذلك ما رواه الجماعة 
واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضى الله عدهما أنه سمع النبى َيه يقول قبل أن يموت بخمس ليال: 
«سدوا عنى كل خوخحة فى هذا المسجد غير خوخحة أبى بكر) فإنه يدل على أنه لا يجوز أن يككون 
إلى المسجد مدخل من دور غير موقوفة» ولذلك أمر النبى ييه بسد المذوخات كلها عن المسجد 
إنما اسعة: ستثنى خموخة أبى بكر رضى الله عنه للخصومة: وللنبى يرد أن يخص من شاء بما شاء» 
فلا يقاس عليه غيره. وقد قيل: إن ذلك من جملة الإشارات إلى استخلافه. 
ا قال 
لعلى: «لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبًا غيرى وغيرك؛. والمعنى أن باب على كان إلى 
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كاتبحاره » المسجد مدبرة به إلا من المغرب» وكانت أبوابيا شارعة فى المسحجد. 
5 ا أيضا ١١‏ 5). قلت: ولم يختلت أثنان فى أن التبى كه كان 


جهةاللسجد وهم يكن بيه باب غيره فلذلك أن ل أن جر فى مسد جا له من" 'فتح البارى . 
ملخصًا ( 3 ٠ .)1١‏ 
ش مكرك ننه الأواب مارم فى المتجد | سرية ابو حار طق زد ئشة رضى الله عببها تقول 
جاء رسول الله مَيَهِ ووجوه بيبوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال: وجهوا هذه 0 
المسجد ثم دخل النبى َي ولم ؛ يصنع القوم شيا رجاء أن ينزل فيسهم رخخصة فسخرج إل بعد 
فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد لحائض ولاجنب» سكت عنه أبو داود 
وحسنه ابن القطان». كما فى ' الزيلعى” .)١١١:1(‏ 
دار رع اليرت عن المسجد متقدما على الأفر بسد الخوحات: 
قلت والأامن كويجيه اليرت عن اسهد كان متعدها على الأمر يد الحو خنات ذا فى عض 

. طرقه عند البزار عبن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَكهِ: «انطلق فمرهم فليسدوا 
أبوابهم». فانطلقت فقلت لهمء ل ا ل ا 
رسول الله مي : «قل دمزة فليحول بابه» فقلت: إن رسول الله كه يأمرك أن تحول بابك؛ فحولهء 
رواته موثقون كما فى ' وفاء الوفاء" (0754.:1). 

ازاكار سدرة ف القفية ردل عاو كاده هله ما ورد فى ليك سعد إن أب وكام عند 
أحمد والنسائى وإسناده قوى» وحسديث زيد بن أرقم عدد أحمد والنسائى والحاكم أن رسول 1 
الله موي أمر بسد الأبواب الشارعة فى المسجد وترك باب على» ونحوه عن ابن عباس عند أجمذ. 
والنسائى ورجالهما ثقات» وعن ابن عمر عند أحمدء وإسناده حسنء وعن جابر بن سمرة عند 
الطبرائى. قال الحافظ فى ” الفتح' ': وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا يجمع بينه وبين قوله مَك : 
«سدوا عنى كل خوخة فى هذا المسجد غير خوخة أبى بكر بأن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين» 
ففى الأولى استفتى نى عليًا لما ذكر من كون بابه كان إلى المسجد ولم يكن له غيره؛ وفى الأخرى 
استننى أبا بكر ولكن لا يتم عم ذلك إلا بأ يحمل مأ فى قصة على على الباب الحقيقى وما فى قصة 
أبى بكر على الباب المجازى. 


ولأراكله لقره حم تلوت يذ كن رطالا طرعة ةو ترج زو افيه الأبرانا كوه 
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باب إذا وقف السقاية أو الخان أو الرباط لابن السبيل 
أو السوق للمسلمين أو المقبرة لموتاهم صح 
ولزم باستعمال الناس له . 

:الالامع - يه حديث عقمان رضى الل عن أنه اشترى بر رومة وجعل فيه دلو 
مع دلاء ا لمسملين. رواه النسائى والترمذى,» وقد تقدم. 

4ه 4- عن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله! إن أمى 
ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأى الصدقة أفضل؟ قال: مسق الماء. قال 
الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. رواه أحمد والنسائى. وفى ”النيل” 4:99 8): 
حديث سعد رجال إسناده عند النسائى ثقات؛ ولكن الحسن لم يدرك سعدا 
وقد أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه إه. قلت: تت 

4/8 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ا م: إن مما يلحق 
الرين هق علدو حيداته جد م د غلم تقو رولدا مانها داورل 


وأحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منبا فأمروا بعد ذلك بسدهاء فهذه طريقة لا بأس 
بها فى الجسمع بين الحديثين المذكورين. وأخطأ ابن الجوزى حيث أورد هذا الحديث - أى حديث 
باب على- فى الموضوعات مقتصرا على بعض طرقه» وأعله يسعض من تكلم فيه من زواته» وليس 
سس يو سي 

٠ 0-7 ا‎ 

وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح فى باب أبى بكر. قال الحافظ: وقد 
أخت] ى ذلك خطا نيعا نإنه سلك رف التحادييث الطخحيتخة بتوهمة المبارطيلة نع أن ابجع بين 
القصتين ممكن» ثم جمع بيدهما بما ذكرنا (1 0 

باب إذا وقف السقاية أو الخان أو الرباط لابن السبيل 
أو السوق للمسلمين أو المقبرة لموتاهم صح 
ش ولزم باستعمال الناس له 
قوله: مجه بك كمال قزل عن الحسن إلخ دلالتهما على وقف السقاية واليعر ظاهرة. 
قوله: عن أبى هريرة إلخ» موضع الترجمة منه قوله مَريّهِ: أو بيتًا لابن السبيل بناه» ودلالته 
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أو مسسجدًا نأو يا لابن السبل ناه أو شرا أجرا» أو صصدقة أخرجها من ماله فى 
مده رحا الجن بر ا موي . روآه ابن ماجه والبيبقى فى الشعب وفى ” تنقيح 
المشكاة” لأعمم: إسناد ابن ماجه حس. ن» ورواه ابن خزيعة فى صحيّحه مثله إلا أنه 
قال: أو نهر أكراهء ولم يذكر | المصيحك اهل 

دلمرة غع- - عن عطاء بن يسار قال: 00 
ا أتى سوق بنى قينقاع؛ ثم جاء ,سوق المدينة فضربه برجله. وقال: هذا سوقكم فلا يضيق 
ولا يوذ فيه خراج أئ كراء. رواه عمر بن شبة (وفاء الوفاء )0104:١‏ وهو مرسل. 

المه: دعن عبان بن سهل عن أبيه أن الب ركه أنن بنى ساعدة فقال: «إنى 
قد جغتكم فى حاجة تعطونى مكان مقاب ركم فأجعلها سوقاء . وكانت مقابرهم ما 
حازت دار ابن أبى ذئب إلى دار زيد بن ثابت» فأعطاه بعض القوم ومنعه بعضهم وقالوا: 
مقابرنا ومخرج نسائنا. ثم تلاوموا االجكوة وأعطوه إ ود سوقا. رواه 0 
(وفاء الوفاء 4٠:١‏ 5). 

7 - عن خالد بن إد ياس الععندوى قال: 000 
بالمدينة: ا ل ل ل 0 برزوأه ابن زبالة (إوقناء الؤفاء 
60) 

5 - عن محمد بن عبد الله بن حنسن أن رسول الله يه تصدق على 
المسلمين بأسواقهم رواه عمر بن شبة (وفاء الوفاء 41:١‏ 5)) وهؤ مرسل. . 


على وقف الخات أو / لرباط لابن السبيل ظاهرة وفى قوله: أو صدقة أخنرجها فى حيناته وصحته 
تلحقه من بعد موته؛ دلالته على صحة الوقف فى الصحة» وأما فى المرض؛ فإئما يضح من الفلث إلا 
أن تجيزه الورثة كما تقدم» وقوله: تلحقه من بعد موتهاء إن كان حالا من الضمير فى أخرجها ا كما 
اهو الظاهر كان دليلا لأبى حنيفة فى اشتراط الإضافة إلى ما بعد للزوم الوقفن, فتأمل. 

ش قوله: عن عطاء بن يسارء وقوله: عن عباس إلخ؛ دلالتهما على وقف السوق للمسلمين 
ظاهرة؛ ودل أثر عباس بن سهل أن مسوق المدينة ثما تصدق به رسول الله ييه على المسلمين» ووقع 
التصريح به فى أثر محمد بن عبد الله بن حس, حسن مرسبلء وفى قول جمر بن عبدالعزيز رضى لله عنه» 
ان 
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ا ذا بون ميد عدن هو متسد انيت قن لاص بواقاذة 
:قال: ال ل ال 1 
فتقال: ما هذا؟ فقالوا: أهل السوق قد حازوا أمكنتهم فقال: ليس ذلك لهمء سوق 
05 سعد لبي سل قار افير له و مير ل رواه أبو عبيد 
فى ” الأموال“» والإصبغ بن نباتة متروك رمى بالرفض (تقريب ص:1١0)0: ١‏ 

ههه 4- حدثنا مروان بن معاوية الفزارى عن أبى يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن 
تستظامن عن أَبِيه:قال: : كنا نغدو إلى 'السوق زمن المغيرة بن شعبة فمن قعد فئ مكان فهو 
أحق به إلى الليل» فلما جاءنا زياد قال: من قعد فى مكان فهو أحق به ما دام فيه. رواه 
أبو عبيد أيضا ص »)١5.‏ ورجاله ثقات» وسنده قوى. 

جره ع + عن البراء نضى الله عنه-قال: مات إبراهيم يعتى ابن رسول الله ليرت 
واهو'ابن سقة حشر شهرا :قال رسول- الله َيل : ادفنوه ة وا ور 1 
تتم إرضاعه. . رواه ابن شبة. بإسناد جيد (وفاء الؤفاء 87:37). 

لاممه غ- - عن قامة بن موسى كن البقع عرق فلما هلك عنمن بن مطمود 
دفن بالبقيع وقطع الغرقد عنه».وقال مول للله كه للموضع الذى.دفن فيه عثمان: 
هذه الروحاءه وذلك كل ما حازت الطريق من دار محمد بن زيد إلى زاوية دار عقيل 
اليمانية» ثم قال النبى مََِيده: «هذه الروحاء للناحية الأخرى). فذلك كلما حازت 
الطريق من .دار محمد بن زيد إلى أقصى البقيع يومعذ. رواه ابن شبة أيضًا ,(وفاء الوفاء 
7 قال السمهودى: .والروحاء المقبرة. وسط البقيع.. 


لابيقال: كيف جعل للقاير سوا للمسلمين وفيه تغيير الوقف سما سيل م9 لأنا تقول: 
كانت تلك مقابرهم فى الجاهلية دون الإسلام لقولهم: : ومخرج نسائنا أى موضع البراز لهن ولم 
تكن وقفًا بل مملوكة لهم كما يدل على على ذلك سياق الكلام؛ والله تعالى أعلم. 

قوله: جك متمد تعمية ير : حدثنا مروان إلخ؛ دلالشبما على حكم السؤق إذا كانت 
وقمًا على المسلمين ظاهرة وتقدم فى أثر عطاء مرسلا.قوله َه د: فلا يضيق ولا يؤخذ فيه خراج؛ 
.وكان الأمر على ذلك فى عهد الخلفاء المهديين» ثم تغيرت ‏ الأمور فإلى ام 
000 قوله: عن البراء, ٠‏ 

كوله: عن قدامة بن موسى إلخء ذلالة الأول على ده عل انه فى البقيع؛ ودلالة اقانى على 
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148 - عن أبى غسان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما توفى 
إبراهيم بن رسول الله مَك أمر أن يدفن عند عثمان بن مظعون» فرغب الناس فى البقيع 


جعله البقيع مقبرةٌ للنامة ظاهرة. 

. قوله: اي اوح لد يار لقي لم يكن مدقا من قل» ونا صار مدفة 
حين :دفن فيه إبراهيم ابن رسول الله َيه فرسول الله مرلهِ أول من جعله.مقبرةً للمسلمين» فإما أن 
يكون قد استوهبه ممن كان يملكه كما استوهب أرض السوق من بهى.ساعدة أو كان ثما جعله أهل 
المدينة له قال أبو عبيد ّ الأموال: حدثنى من سمع خالد ين عبد الله الزاسطى يحدث عن الكلبى 
اللدرا اااي ور ا كه 
لصنع بها ما يشاء. قال أيو عنبيند: : فنرى أن العسقيق من ذلكء فقطعها رسول الله َه لبلا 
الحارث ولم يكن ليقطع 9 أحدا شما ما أسلموا عليه إلا ميب أتفستهم اه وص؟ 048 . قلتة 
وكذلك نرى أن لبتع من ذلك أب وم يكن رسول اليه لجع أرض ان مقيرة إل ليب 
أنه : 
'فائدة جيدة يحب حفظها: 

تنبيه: روى ابن شبة من طريق عروة عن عائشة رضى الله عدها قالت فى :حديث ساقه: كان 
يقال لسوق المدينة: بقيع الخيل. وعند ابن زبالة فى ذكر دعائه مَك للمدينة وسؤاله نقل وبائهاء ثم 
غمد إلى بة ا اي ا ا 
«اللهم حبب إلينا المدينة)؛ الحديث. والبقيع ههنا بالموحدة التحتية:قهو المرزاد بقول ابن:'عمر:فى 
حديشه الذئ رواه الأ بعة والحاكم: «إنى أب بيع الإبل بالبقيع بالدنانير وأحذ مكانها الدراهم) 
الحديث» وما خحفى هذا على كثير من الناس قال بعضهم: إن الظاهر أن المزاد النقيع -بالنون- أى 

خمى النقيع» قال: لأنه أشبه بالبيع من البقيع الذى هو مدفن» وقال النووئى: ليس كما'قال» بل هو 

بقيع الغرقد بالباء» ولم يكن ذلك الوقت كثرت فيه القبوز» انتهى. 

يذ كن أعذاين مؤرخى ليت أن كل مقيع اشرق منؤق مع اعنطاقيم بذكي لبوق 
المدينة فى الجاهلية والإسلام» فالمعتمد ما:قدمنا والمسمى بالبقيع ههنا ما يلى المصلى -مصلى العيد- 
من سوق المدينة ويسمى بقيع المصلى أيضاء ولهذا روى أحمد والطبرانى عن أبى بردة بن نيار قال: 
انطلقنا مع رسول الله َيه إلى بة بقيع الصلى فأدخل بده فى طعام» ثم أخمرجهاء فإذا هو مغشوش» 
مكلت فقال: اليس منا من غشنا»» ورواه الطبسرانى أيضا عن أبى موسى فعبر عن بقيع المصلى 
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ل لحر كر ا رون و نو احر الايزري الوأ 


بسوق البقيع» كذا فى 57 1١١‏ ا وهذه فائدة جيدة يجب حفظها. 

قال فى" الويشابة ومن يو سقالة المسلون أو انا يتكتة بو البيل أو رياط أوستعل 
أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك حتى يحكم به الحاكم عند أبى حنيفة؛ لأنه لم ينقطع عن حق 
العبد ألا ترى أن له أن ينتفع.به فيسكن فى الخان وينزل فى الرباط ويشرب من السقاية ويدفن فى 
المقبرة فيشترط حكم الخاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت (قد تقدم خلافه عن الخصاف ولكن 
المشهور عن أبى حنيفة ما ذكره صاحب ” الهداية “ ههنا)» كما فى الوقف على الفقراء بخلاف 
المسجد لأنه لم يبق له حق الانتفاع به فخلص لله تعالى من غير حكم الحاكم وعند أبي يوسف 
يزول ملكه بالقول كما هو أصله إذ التسليم عنده ليس بشرط والوقف لازم وعند محمد إذا 
استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا ذ فى المقبرة زال الملكء لأن التسليم عنده 
ع ا يه ل د م د ا 
البعر الموقوفة والحوضء ولو سلم إلى المتولى صح التسليم فى هذه ابعر ا 1 
الموقوف عليه» وفعل النائب كفعل المنوب عنه اه (47:0 4) مع ”الفتح". | 

ل ا ا ال 0 
يقع حبسا عن فرائض الله تعالى لقوله: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة) وقد مر دليل 
أبى جنيفة اشتراط حكم اناكم بالوقف أو.الإضافة إلى ما بعد الموت. والفتوى فى ذلك كله على 
خلاف قول أن حنيفة رضي الله نه للتعامل المتوارث قاله اميق فى - فتج القدير, (48:5؟). 

. قال فى * الهداية : ولو جعل داره بمكة سكنى للحاج والمستمرين أو جعل داره فى غير مكة 
. سكنى للمساكين أو جعلها فى ثغر من الشغور سكنى للغزاة والمرابطين أو جعل غلة أرضه للغزاة فى 
سبيل الله دفع ذلك إلى وال يقوم عليه فهو جائز ولا رجوع فيه. . (وهو قول الأئمة الثلاثة بلا شرط 
الدفع إلى المتولئى كقول أبى وسفء والمذكور ههنا قول محمدء وعليه الفتوى) إلا أن فى الغلة تحل 
فيدر رنية الأباء وما يوا عن سجني خا وها يق ايز وسكا و 1 من 
المقبرة ونحوها) يستوى فيه الغنى والفقير والفارق هو العرف فى الفصلين فإن أهل العرف يريدو 
ل ل لس 
ظ في الشسرب والتزول» والغبى لا يجعاج إلى صرف هذه الغلة لغناه» والله أعلم بالصسواب اه 
ره 5 مع الفتح ). . قلت: ويؤيده استقاء عثمان وغيره من أغنياء الصحابة من بكر رومة؛ 











عاد السنان ٠:‏ :: بفطبيلةبمقيْة المدينة 7 ه6” 


111 + عن ناف مولى حمة عن م قيس بدت مجصن -وهى أخنت عكاشة- 
أنهبا خرجت مع النبي عه إلى البقيع» فقال: «يحشر من هذه.المقبرة منتعون ألقا 
يدخلون الجنة بغير حساب» وكأن وجوههم القمرليلة البدرة فقام رجل فقال: يا رسول 
الله! وأنا؟ فقال: وأنث. فقام آخر. فقال: يا رسول الله! وأنا؟ قال: «سبقك بها عكاشة). 
رواه الطبرانى فى 'الكبير"» ومحمد ين سنجر فى مسندهء وابن شبة فى أخخبار المدينة. 
وذكره الحافظ ابن حجر فى ' أشرح البتخارى '» وسكت عليه (وفاء الوفاء ؟: 00 
: وقال الهيشمي فى أمجمع الزوائد” 5 00 افيه من لم أعرفه اه. 


وكا الى لب لي ا ال يق 
فيل قرة لدي 1 | 0000200627 

.قر ع ع مولى ىعر لا؛ لايم على أن شر اق عام نكل م مات 
لس يي ا ل َه أمته عنلئ اللوت بالجدينةة واللدفن بالبقنيع :ولو كانت 
..لأهل المدينة.خاصةالم:.يحث النبى' يفلد على “ذلك المسلمين عنام وإنما:ذكرت الأثريين الدالين على 
. فضيلة مقببرة المدينة.ههناء ترْغييًا للتاظرين على الموت بمدينة.الرسول صلى الله تعالق: عليه وعلى آله 
وأصخابه وسلم.ما هبت: الدبور والقبول» وزقنئ الله وإياهم. ذلك بمنه وفضله و اه 
+ الختام علئ الإيمان فى تررح وريخان.ومغغزة.غن الله ورضوان. 

ل لي ل ار 
الصخينح» بل جاء أزيدهنه؛ فزوئ أححمد:والبيسبقى.عنع أبى هريرة.مرفوعا::«سألت.ربى عز وجل 
- وعذنى:أن يدخل الجنة من أمتئ» .وك رفحو زواية الفشحفيحءوزاد:: «فاستزدت ربى فزادنى.مع كل 
+ألق سبعين ألفاء: قال اللحافظ ابح حجية: : وعنندهد جيل “اقال: وفئ -الباب بعن أَبَّى أُيوتٍ عند الطيرانى» 
شْ * ؤعن بخذيتفة عند أعئمتك وعنأنمن“عكد البزار وعمن:قونان. عند أب عاضم قنال :فهذه ظطزق.يقوى 
٠‏ بعضها بعضا فى الزئيادة المذدكوؤة .قال : : وجاء فى أحاديث أخبزئ أكثر من ذلك أيضاء ».فأخرج 
<٠“‏ التهذى وخحسنة» والطتؤانى وابن حبَان:فى: ميتحييخة: عن أبن نأهامة رفعه: وعدن :أن يدخخل الإجنة 
«و اذو حيو اماق عر لقوق اغالا مسالب اجرلا ووانوالات مناه ان 
0 ا : 
.مواقي نحي ابننحبانا والطينران بسند جيه خسوهةة: ذكر الحافظ ابن جحجرما يقعضى 








0 فضيلة مقبرة:المديعة: ١‏ الللينة 


00 484 عن ابن كتعب القنرظى أن النبى د قال: '«من دفن فى مقتبرتنا هلاه 
تشفعنا لد أو شهدنا ل.. روادابن شبقدوابن زبالة (وفناء.الوفناء)». وهو مرسل يشهبد له 


“ز“يادة: على ذلك نضا وأن مع كل واحند سبعين ألا فيتأيد بذلك اخنتصاص البقيع بسبعين ألفا لا 
1 لا ا اميم واخاء عظيمء 7 اكات 0 ود 

ْ 4 حشن الخام 

د هذا فشك الختام: أوطائع الإتمام للجترء الشالث عدشر من اموا لكاب المسمى ش 

ب إعلاء السنن " تقبله الله بقبول حسن وجعلنى من سبيعق ألا الذين ل حنساب عليهم ولا عذاب. 
| ببركةاهذا الكتاب»-وأى. كنتاب. جسمعت..فيه دلائل السادة:المسسية الكرام فى كل بإب من أ أحادييثه: 
النبى الصادق. المصدوة ق. الأمين المأفون سيد الأنام وأقوال. أجلة الأصحاب مع تضحيحنها وتحسينبا! 

على الأصول المتلقناة بالقبول عند أولى الألباب. من علساء الرواية وفقهاء الندراية بجمبيز القشر عن 

اللباب. حسب .ا يسره الله لى ومن به.ومحو المنال م لاقصددته إثناته بقلدر الوسم والإمكان". ومع للك 
٠‏ فإئى معترف بالضجو عن بلغ المراد ملتسن من الس بحانه الإنصابة والسدادم ضاررع اليه فى. 

التونيق والرشاد أن يجبحل ذلك خخالصا لوجسهه الكري نافتط للأغةه. كاش م للغسة: بفضمله الفسميم. 

ويجمعى ومن يطالعه فى جبان. التعيم ويحشرنا وإباعم مح نبينا م تمت لوائه. يوم.لا ينفح مال 
ْ طَ بنون . الامدأتى لله 0 0 وام ما 





2 وشدعى 5-0-5 ونعم المبراءة ثم اسل ار ,مهفا 0 36 
وإذا مانتد ابن آدم انقتطم عسمله إلا من تلانشع. والأعسال بالنيات ولكل. امرئ سا نسوىهه. واللسائد 
3 نوز عن الجنات إلا 5 حوى. +والسؤول تن وقفى على هطا:التأليف من الإخعوان أذ ينظو فيه بعين. 
ش الرضا والرضوان: فما كنات من انق كمله أو من خطأ أضصلحه: وأند يصفمم عدما يد فى ترتيبهه 
وتخريره من خلل وما يظهر له فيسمن خط أو زليه :فإن التلنم قد يمرفنو».وا جراد قد .يككبو» وقد سبق 
: من إقزار بالعجمر والضعفن. ما يقنضى الصفم والصفرء والإنسان غير معصيم. عن الخط أ والنسياك. 
والمؤمن مرآق أخيه المؤمن فاه يعفر لمن طالصه أو نظو وم والمراد ظفرى أ أصلح شيئا منه 
على خطأ فيه عفر. 

٠‏ . وبتمام, كتاب الوقف .هذا قدتم تأليف. أبواب. العبادات كلها على ترتيييد ير 











آ سل سس 





سحييت: من اسنتظاع متكم 0 عوت 1 4 ميد #فليمث. 5 انه امن.مات ينا كت آله شفيها < 





الله جقبيةحمرتى .رتفا على -حدمة الزآن والحديث بالفقه والدرليمع اسيل الصالح-ونخير والطاعات 
:فى الحفظ-وللصيانة.وللوقلية»-وكان ذلك نفى.هدة تيف على عمسة عشر عاما مع تخلل فترة فيه 
:زعفاء خصس ستيين فلعفاب' اللؤلف إلى رتكون »ؤقيامه يبا اناظما لمدرسنة محمدية ذات غنون» 
-وأيم القله القند كدان تتام عهذنا. اليف خلى سند حنذ للعبد ليق حين نهم الله الععظيمنة التى .لا تحصى» " 
والاثه الوسيسة التى :ل :تستقضصى» تستقصىء اللهم لآ أحصى :نا غليك أنت كما أثنيت على تفسك» لا.مانع ' 
للا أعطيتمولا-معطى نلا مفعت .ولا زادالماغضيت ولا ينف نذا الجد.مئلك الجدء:تباركت ربئا وتعاليت 
أستعضتفرك.وأقوب إليك»-فسبخان الندى علم آدم الأسماء كلها وأعيى.ضؤادح النعسوت.والقنفات 
:وأتكلهاء ‏ تحسده على ما اأولاناام العم الشوامخ “قبل استحقكقهناء.وهدانا سواء الصزاط مع تفرق ' 
السبل-وشتقاقبهاء.وصلى الله على سيددناءومولانا محمد بده :ورسوله الذى بعنثء والحق خاملة " 
أعوانه خاوية أركانه والباطل عدالية نيزانه» غالية أثمانه» قشمسر مَك عن سناق اللجذ:داعيا إلى الله من 
كان “كفر»-وأمر جالمعزوف.ونيى عن المنتكر.وؤزجر حتى صار المين بزغت شموسه واضمحل الكفر 
«وتذل رئيسه.ومرزنؤوسه عليه وعلى آله الميامينب وأصحابه الأكرمين.من الصلوات.والقحيات ها يغطر 
التسمنات:السحرية,.ويخسجل البولفح للعتبرفة».وعلى التابعين لهم بياحسانء لا سيم إمامنا الأعظم 
أبى ححنينقة التعمنان» الذى كل الناس:عينال ليه فى النفقه عند أخلنة الأعيان» ولو كان الددين عند 
قشر المتطوله كما أشان إلييه سيديولد عدتان رضى الله ان نتصاى تحنم و أرظنام وتخخصته جيويد الفضل* “مننه 





00 





:افيف الكتابعفى حل كيم ا 
ده كان: تألييف نذا الكناب: الفلرخى لل مناطان العلم-و العسمل :سباق غايات. وصاحب أيات 

اكيم الأمة الجسمدية-مجادد الملة الحنيتفيق أشدفك الأولياء الكاملين»-هقدام :العنماء العاملين» ‏ قدوة 
المتفاقل الحد: . -.عسادة البلغاء المفسربينء:مفتخار الزاستخين».وملاذ الظالبين» غينات السنالكين». و أفان 
العنائنين»-مرتشدنا الأنام.ومحجنة الإسنلام:. وحيد الدتهر فريد العصر-ؤارث امجند كابر عن كابر» 
الحتئر.من الغلوم:والككسالات.ما:قصرت حنه عضول الأكابر 'الذى رَأى منقطع الأخبار:فوصلهء 











ا لير 
وابن ماجه والبيبقئ وعبد.الحق بنحو منه:وصتجحه: كما فى (وفاء الوفاءم» :1ا) أينا: 


1 ل ار ل الأحادرى علي 2" فلولا ها يدري ع ين 

التق النقى الحدث المفسر الفقيه الولئ.سيدى الشيخ الممافظ الفقة إلنبت 9 مولانا 
محمد أشرف على الشهانوى» حجة لله فى زمانه على العائلين الى ضعت لحكمته البلغة رقاب 
العالمين لا برحت أبوابه موردًا لأضناف.الكرامات وأعتابهء مصدر! لأنواع المعالى الكمالابتي» ب 
الله" المسلمين يطول بقائه؛ وعطر الأكوان ننسمات أنفاسه القديبية وطي ثناءو» اللهم وعمهم , 
فيضنه وب ركته وبره وهداه للعالمين: وأجزه الهم عنا بير الجزاء وعن سائنالمؤمنين آمين» وقع الفراع 
من تأليف.هذا الجامع المبارك.عشية الحدميسن للخامس والعشرين من شهر ربيع الشانى.سنة خيهس , 
وختمننين بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية» ولبختم 
السقلور يما ورد من الدعاء المأثور: "لبهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين وما 
قن وزب الثيياط وما أضللن كن لى جار من شر خلقك أجمدين أ يفرط على أجد مده ظ 
أن يطغئء عز جارك وتبارك اسمك وجل ثناؤك ولا إله غيرك . 1 ا 
06 السيد انضميق فر أيممد بن لليف المعمان اله له لولدم وإخبو ان أل 
وأولاد وعشيرته ومشايضمه وأعحابه وأحايه ولكل من تعلق ينمت اد .. «الدإنى -وصلى . 
الله غتلى سيدنا ومولانا محمد وعلى. آله وضجبه وسلمء.وحسبنا الله ونم الوكييل ولا حول 
ولااقوة إلا بلله العظسيم- تم الكعاب والحسمدٍ لله الذى بعزته وجسلاله وبتعمعع ونوا» تم 
الصالجمات سبخانك الهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغبفرك وأتوب إليبك وأخجر دعوانا 

أن اسمن لله رن العالمو. 
معي مول لم ال ابلا اله اثالث عشو بفضل لهو عونة. 
ال اا و يليه 00 5 ار 3 و إن د ».وأوله: كتاب له 


2 امار د “4 عدي 


5 دم ليه ا 


كي عي لذ لهك رم عا كل لقال ال ا ئرب وجو غات لاي كر حر قز زتها ايه 
اله احا راصي 0 النويترتة :2ك زع الأعرخهنن أل أظلين ؤتي يناث وملماضعو م 


ا لع يه 











إعلاء السنن -1و؟- 0 ج- م١‏ 
الفهرس 
الموضوع - ش الصفحة 
كتاب اللقيط ا 
باب إن نفقة اللقيط فى بيث المال وهو حر ا 
حكم إسلام اللقيط.... ا ا ل م ا 
حكم الإنفاق على اللقيط سم و امت اتساففق موا ا اولي 17 
حكم ميراث اللقيط ا ا ا 21 
حكم ما لو ادعت اللقيط امرأة و ان امم لطا لاا م لديو لشو لع 1 1101 
كتاب اللقطة خ التاط جه انا و أت خا ال ار قوفل انق اق تاس بسو بر 11/7 
بات التغادة اللففلة افش خوط الاقواد .علي زيجت إذااحاف العبيا ع .مدي . 0 
باب اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمهالمالكها إن تصرف فيها 0 ا 
باب إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم عرفها أيامًا وإلا عرفها حولا 1 
باب إذا اتقضت مدة التعريف ينتفع بها املتقط إن كان فقيرا أو يتصدق بها إن كان غنيا ”> 
باب إن كانت اللقطة شيئًا لا يطلبها صاحبها جاز الانتفاع به من غيز تعريفٍ 0 
باب إذا وجد الحطب فى الماء لا بأس بأخذه من غير تعريف ا ا ل ا د 1 
باب يجوز الالتقاط فى البقر والبعير إذا خاف عليها الضياع 711 
باب لا يجب على الملتقط دفع اللقطة إلى من يصفها حتى يقيم البيف إل 2 
باب لقطة الحل والحرم سواء ل ل د لا حي ل ار 
حكم دابة سيبها أهلها فأخذها رجل فأحياها ال امو جك اله جا لل اال وا و 3 
كتاب الإباق 1111 
با ل 7010 
الفرق بين الجعالة والإجارة م م ب فق م ام ا ب ل اده 
كتاب المفقود الاو ف مو مه ب ا احم ال ا 
باب امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان 0 اه 
الرّد على أين جوم .عد 6ك 20006 رم ا 00 
إيراٍ ابن حزم على المالكية 006 اي بعرم 
إبراد ابن حزم على الأئمة فى مسألة المفقود وتأجيّل العنين وجو ريه باخام اتن بن 
الجواب عن حجج الظاهرية فى عدم تأجيل العقن.- ا ا ا 











إعلاء السئن 0000 سم 





باب إذا جاء المفقود. وأقد تزواجت امرأته فهى له.وفريق -بينها وبين الثانى ا ليه 
قول عمر بنفاذ قضاء القاضى ظاهر وباطنا فى العقود والفسوخ 0 
باب إذا قدم المفقؤد.وقد: تروجت امرأقه وولدت إلخ 5301ظ2 2300ظ م م 2 
باب ينفق على زوجة المققود.وأولاده الصغار من ماله ... 0 00 
افائدة فى حكم قسمة مال المفقود ا 
لا يرث المفقود أحد قبل -حكم الحاكم بموته إلخ 0000 500 
تفصيل الاخنلاف:فى قضية المفقؤد 8 07000000000 11# يك 
كتاب الشيركة 0 ا 
باب جواز الشركة وشيوقيها شرا الع ا ا ا أ 
باب شركة المفاوضة ا ا مال سواط مو رح و جر لما و وح م د 0 
1 الشركة بالإشازة والمنى دون اللفظ 00 0 
باب الشركة:فى الطعام:وقول الرجل: -أشركئ م لطا مك ام ا 2 00 
التنبيه على غفلة الحافظ 00 
باب .جواز شركة الأبدان 0000 و دعا م اواك بف 
الجواب عن إيزاد ابن سيرم غالى: الحففية وا اكية .. ل ا 0 
باب شركة الوعجؤه. .. . 000 ا 
ناب شركة العتان. و أشكابها ا 01000 ل 
ذكر ما أصمع عليه من أحكام الشركة 000 0 خا ا 2 
بور عية ار لاخر للغاويطة بين السلج لامي ا 0 عو ا 1 
دليل جواز ش ركة المفاوخنة و ني ل ا ما ما لم ا ل ام ل 20 
يلب المضاربة وأحكاحها ا و و د 111 قد ميدن ب خا قي 
بيان أن سحق الخرجم يتعلق .بتركة الميتلاتماءفى يده من الأمانة مسصي في 20 
'فروع المضاربة ا 1 530 سس ع لقا د سكن لكا 
رن امس ينان تمصا 00010871 ااا 
كعاب الؤقف اا ا 0 ا ا 1ه 
باب مشروعية الؤقف وأنه لا.يباح.ولا يونصبه ولا يورث معطي الا كه 
'تنقييح قول الإمام أبى.حنيقة رحمة الله فى الؤقف م متنم. .نمام ممم مم م .0 880 
حجة أبئ -حنيقة من السنة وأقوال السلف والحمتقول ....... مح ع ا ا 


بيان أن أبا حديفة لم يخالف سحعديث حمر نفى الؤ تمل آقال به ا ا 1 


. إعلاهالسنن. وكتنة يس م 


اليد على ابن حزم 2006 :حديث: 3 حبس عن فزائضن الله . م ا قدا 
تأويل ما.فى ”المبسوط“ من استبعاد. محمد قول أبى حنيفة فى الوق ماش م رطا ل فتلت 
الجواب عن ما احعج به الشوكانى على أبى حنيفة رحمه. الله 5000 000 تحيدل 
اختار للفتوى قول أبى يوسفى ومحسد رحمهما الأموهو قول سائز العلماء .. ين 
ذكر ابن لهيعة: 001010101 ا 
باب.إذ! صح-الوقف رين ذلك اواقف ولم يدل فى ملك لوقو عليه... 1 
باتب. ألفاظ الرقف.وجواز تناع الواقنت يوققه العام-. . ... 010 5 سمس 
باب للواقف.أن. يشترط لنفسه أو لأهله أن يأكلوا .من الوقف إلخ. قدا و اا مد 
باب لا يصع الوقفف إلا مؤبدا إلخ. وحخ فكاه اراد مك لوطل قله لجو ل لاو تال ماي اف 
باب.يجوز للواقف. أنديلن وقفه ما دام حيًا ولا يجب التسليم.إلى متول آخر غيرهه ...1 .ه١٠‏ 
با ب.وققب. باللشاع ا اموه لقو لي الح ل افرح اكيم وله عا ابوه امو الاق لطا مو ل 1 
تحقيق صدقة عمر التى يقال لها: : مغ 520 د ا ما حامة 
الجواب عن استدلال البخارى على صحة وقق ا مشاع. ااا لإزهدا 
التنبيه على.ذعول الحافظ فى " الفتح.” 00 ما لي 33 يفا 
باب يجوز وقف المقار والدور | لغ ...بن وكام اال با خخخ مكف مودس ل للها 
استبدال الوقفف ا ا ل ا ل ا ل 1 ا 
وققن.الدراهم والدنائيو 4 وام 1 1 21100111 00 ا 
بامجزاز ارس عا الغنى وعلن الأزلاك... مدي مه لم عم م هه 
بابد شروط الواققف. مرعيةا مالم يكن فيما مياق الع وباس ا مسي ذا 
بابدالوقفن على الأقارب ومن الأقارب؟: 6 1 1|111[ |[ |[ |[ 1 2121111 00 لل 30" 


الجواب عن حجج من خالض :أبا حنيفة فى تفسير ربط و ا 1 
حجة الإقاف أن حديفة فى تفسير الشرايةا ...يمد م ممم سمي ممم م مل عم 6 ]ا 


باب إظ وقض على ولده وود وللدم. هن يدخمل فيه البنات؟.. ما م 113014 
تحقيق حدييث. :كلق بد نى أدم يتمون إلى أبيهم ما خلا ”ولد فاطمة إليخة ... مش دع مضي 
: 0 :ولم ببين ادوج إلخ. . 20706 1201 اماماي ع ا 

ب جواز تعليق الوققف. الو وو امرض على ور وعير من اللش... 4 

8 امعيز تمليع. بده الوق على شرل في لزااتاة:... اي لمن 


: اب ل يجمل التولى من الأجانيد ما دام أحد لح لتليةمن أرب الواقض.... 5 د 











ْ 0 اه سنن 
بلا يولى إلا أمين عادل ذو رأى ..... 000 ل 00 
لتس ا 0 او و1 ل ل لله ورت 0 ا 22006 لم ة. مم١‏ 
باك أن الصحاية كلهم أناء على الشريعة عدول ثقات 0 5 ا 
باب نفقة القيم للوقف ... مق شا جمد ارو لاا لوقه الوك لوس سف ا 
باج إذاتناك !التو قن هياة الواقك غادت الزلانة اليش 10 الو اانا 
شرط البيع أو الهبة أو الرجؤزع:فى الوقف يبطله 0 كل 
أوقاف أهل الذمة على ببعهم وكنائسهم ورهبانهم ياطلة 0 م ع ا 
لمر يعد راك اوبات واد 0 ا ا ا 
يصح الوقف على أهل الذمة ا ال جم لو ا و 1 1 ا 1١5‏ 
باونل ارس خلها سين 220 1 ا ا الل ا 
با فضل بنأء المسجد 10000 20000 0000 كةو 
معتى قوله: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة ا 1 
تحقيق مسجد أسس على التقوى من أول يوم 000 0 ع 
باب الوقف على مصالح المسجد وحكم ما يبدى ! إليه من لوال اا ا ا 
التخليك للمسجد صحيح ل ا 
ب حكن حصير المسجد وحشيشه ونقضه إذا استغنى عنه. مو حا و ا ل 
خكم شراء كسوة الكعبة من بنى شيبة , 2006 ا و 1 
باب إذا ضاق المسجد بأهله ويجنبه أرض وقفٍ عليه إلخ.. ا 1 
حكم بيع دور مكة وإجارتها. ا 11 
ذليل تحمل ضرر الخاص لدفع ضرر العام:....... 0 عمد موه يوت توت اي 
تحقيق ميزاب دار العباس الذى كان يصب فى المسجد النبوى .. 0000 500 ين 
باب: إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك :الواقفٍ ولا مع 55000 1 
مسجد تخته سردا أقفوقه ءا .0+ ممع ل لام مميوفه مه واه مه عقي 00 

باب لأهل المسجد أن يجعلوا الطريق مسجدً إلخ و 1 
ناب لو كان إلى المشتتجد :سد جاح إلفخ اميه ٠‏ ا ا ا 
باب إذا و قف السقاية أو الخان أو الرب باط لابن اليل إلخ .. 300000-0-006 00000 إن 
: قائدة جيدة يجب حفظها .... 0 210000000 ل 000 لسرن 
اقيلة زه اللدينة ا ا 000 د 
حسن الختام 8 7 غ232 00 رن 
كان تأليف ” الكثات "و رسكي امه يجيه الا غ2 ردل 





